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(ارفرر( 


إلى معلمى الأول الذي كان درسه الأول: أن الناس إتنان. 
إما نظير لك فى الخلق أو أخ فى الدين. 
إلى من سما بنفسه فوق العصبيات والأحقاد. وحلق 
ک ا 
فى رحاب الإنسانية ومكارم الأخلاق حتى لقب بغريب الديار. 
إلى من سألنى قبل ساعات من مغادرته الدنياء وهو على سرير الموت 
أين أصبحت بالد كتوراه» طمنى فكانت تلك وصيته الأخيرة. 
الى بی عمل بوصينهك ويوا ره واعترافا يقمضلهة ووفاءَ أعطاته 
وتخليدا لذكراه 


إلى روح الحاج أبو صالح أهدي هذا العمل المتواضع. 


ray 


عرفت المؤّلف كأحد طلابى فى مرحلة الدراسات العليا وأثناء إعداده 
رسالة الماجستر وأطروحة الدكتوراه» فكان مثالا للباحث القانوني الذي 


عايش المؤلف المشكلة التي يعاني منها طلابنا على صعيد المنهجية 
وتوعل فيها ليصل إلى أعماقها ويحدد أسبابها الحقيقية قبل أن يضع الحلول 
المناسبة لها. 


لذا توسّع في دراسته لمراجع المنهجية» ولم يكتف بالمنهج اللاتيني 
بل الع على المنهج الأنكلرساكسوني ونجح إلى حد كبير في الجمع بين 
المنهجين مستخدما أسلوب البحث العلمي والموثق في معالجته لجذور هذه 
المشكلة التي استطاع أن يبرز معالمها بصورة واضحة. وإلى جانب 
الأسلوب العلمي استخدم المؤلف منهجية سليمة تساهم إلى حد بعيد في 
إيصال الفكرة للقارئ الذي يستوقفه الكم الهائل من الأفكار والمعلومات 
المستقاة من عدد كبير من المراجع العربية والأجنبية التي استرشد بها 
المؤلف.. 
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وآکٹثر ما يلقت نظر القارئ في هذا المجال البساطة والسهولة التي 
يتصف بها الكتاب. إذ نجح المؤلف في جمعه بين النظرية والتطبيق أثناء 
معالجته لمواضيع تعتبر من الأبحاث الدقيقة والعصية. واستطاع أن يبدي 
آفکاره پأسلوب تحليلى مميز يجعل من هذا الكتاب خطوة جديدة وأساسة 
في مقاربة مادة المنهجية القانونية. فكان هذا الكتاب بحا علمياً موضوعياً 
أكاديمي الطابع» مرگزا وغناً بتوجهاته وشرحه ومراجعه ومتمیزا بمنهجسته. 

فالكتاب شيق بمنهجَيه النظري والتطبيقي ومهم من حيث المضمون 
والأسلوب وتوازن الأبواب والفصول مع عمق المباحث. آملين أن يكمل 
المؤلف مسيرته فى التأليف والكتابة القانونية معتمدا على المنهجية التي 
درسها وتعمق فيهاء وأن يشكّل هذا الكتاب مرجعاً أساسيا فى المنهجية 
لطلاب الحقوق أولا وللباحثن ثانياً. 


الأمقدمة 


يقوم رجال القانون بأدوار متحلدة د في المجتمع › كقضاة أ و مجان 
أو وسطاء أو مستشا رين» وأساتذة وكتاب عدل r‏ وا لنسبة الأكبر 
متهم يخدمول مجتمعهم بتمئیل مصالح موکليهم ا فرا دا کانوا أو مو سسا ت 
أمام المحاكم والأجهزة الإدارية أو أجهزة التشريع. 


ويحتاج طالب الحقوق. الذي يسعى لأن يكون أحد هؤلاء الرجال» 
إلى أساس من المعلومات القانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته 
والقيام بمهامه وواجباته. فكيفية جمع هذا لاان من المعلومات وتنظيمي 
وإدراجها في مستندات خطية هي إحدى أعظم المهارات التي يجب 
اکتسابها وتو سيعها خلال السنوات الأولى من دراسة القانون» وآثناء تطبيشها 
فيما بعد كآليات وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستشمارها 
فی الزمان والمكان المناسبين. وهي ما يسمى بالمنهجية القانونية التي هي 
موضوع هذه الدراسة. 


تظهر أ ا ب همبة المنهجية کي محال القانون کأداۃ فکر وتنظيم ۰ ر تخطل مط 


وتنقكذ» وقن وابداع تستعمل مجتمعة كوسائل اعدا د طالاتب الحقوفى 
لممارسة مهامهم القانونية لاحقاً > کما يستعملها رجال القانون أثناء فيا مهم 


بواجباتهم. 
العلمبة» ويمقفهومها العلمي هي ا حسن الطرق أو ا ا 


العقل البشري لمعالجة أو دراسة مو صوع أو مسألة ماء بغية التوصل إلى 
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الكشف عن الحقيقة لإقناع الذات أو لإثبات حقيقة ما لإقناع الغخير. وإذا 
كان القانون واسعاً جداًء ولا يمكن للعقل البشري أن يحفظه فإن بإمکان 
ممق مدي ان يستخام وسال ليتمام أو يعرف كيف يبحث عن حل أو 
فأاعدة قأنونية. وإدا وجدها أن يعرف معناهاء و دا عرف معناها أن يعرف 
کیف يفسرها للا خرین» وکیف يوصل قناعته ! لر عق القراء أو المستمعين. 
وهذه الأساليب | التي تعتمد هي ما يسمى بمنهجية التفكيرء تلك المنهجة 
التي وإن ورت ع رر وسائل التعليم والدراسة. لكن أصولها الأساسة 
تبقی داتھا مهما تغیرت أ وضاع الشخص واختلفت ظروف حياته. 


أسباب اختيار الدراسة: 


اق تدريس ماد المنهجية القانونية حديثاً في برامج كلية الحقوق 
وكان إدراجها في مقررات الكلية يهدف إلى إرساء المنهج العلمي بما يمثل 
من طرق وأساليب تسمح بترسيخ قدرات الطالب على الفهم والتقسير 
ر تساب کیفیة تنظیم دراسته؛ وإعر عداده للقيام بمهامه في حياته الأكاديمية 
والمهنية بمسؤولية وعلى أحسن وجه. 


وقد جاء هلا الإقرار متأخراً بعل أن صسحت منه جه البعحث العلمى 


وأساليب القيام بها . ار اسم بها في امسات | الاکادیمي وم اک 


لنب فة عات میت لم د ت اللي تنص تی عا 
العلوم | لطبيعية وحدها بل تعد ها إلى رحاب العلوم | ألاأنسانية» وخحاأاصة 


مجالات العلوم القانونيةء التي ا فيها الجانب العملي دوراً أكبر بكثير 
من باقي العلوم الاجتماعية الأخرى. 

ما دوافع إ عدادي لهذه الدراسة المبسطة فهر أنه خلال تدريسي لمادة 
التمارين العملية لمادة القانون الإداريء خلال العام الدراسي 2006- 
7ء لاحظت عدم إلمام الطلاب بكيفية التعليق على ١‏ 
وطرق استخراج الحلول القانونية. ولما أتيحت لي فرصة تصحيح مسابقات 


ارات الادارية 


أده هة 1i‏ 


مادة المنهجية في نهاية العام الدراسي لفت نظري أن معظم الإجابات كانت 
مجرد حفظ غيبي لبعض المواضيع المتوقعة» رغبة في إحراز بعص 
العلامات التي تؤهل الطالب للنجاح في المادة» وإذا لم يحالقه الحط 
يعاود الكرة ثانية دون فهم مضمول المادة سواء من الناحية النظرية أو من 
الناحية التطبيقية. وعندما سنحت لي الفرصة للاطلاع على عدد من رسائل 
الدراسات العليا لاحظت كثرة المعلومات مح سوء التوزيع»› بسبب افتقار 
الطلاب إلى منهجية تساعدهم على تنظيم معلوماتهم بتسلسل منطقي يؤدي 
إلى نتيجة واضحة. عندها أدركت الخلل المنهجي الذي يعانيه طلابنا في 
الجمع ما بين النظرية والتطبيق اذا صح التعبير. ۰ ۰ 

إن معظم الطلاب يتعاملون مع مادة المنهجية كإحدى المواد النظرية 
التى تحفظ غيباً وتنسى بعد الامتحان مباشرة. فلا يعيرون المادة الأهمية 
اللازمة معتبرين أنها مادة غير أساسية» كما أن الكثير منهم يعتقدون أن 
الرسالة أو الأطروحة أو المقالة هي عملية تجميع لمعلومات تدور حول 
موضوع معين› دون أن يدركوا أن هذه المعلومات التي يتلقونها في الكتب 
والمحاضرات ليست أكثر من مادة خام عليهم استخدامها بأسلوب وطريقة 
فنية» أي بمنهجية معينة لإنتاج العمل المطلوب منهم. 

إنطلاقاً من تحديدي لهذه المشكلة المنهجية عزمت على مقاربتها 
بأسلوب جديد يهدف إلى تبسيط المادة وشرحها بما يتناسب والمستوى 
الثقافى لطلاب الحقوق» كما قررت التحول بها من الحيز النظري البحت 
إلى حيز التطبيق العملي» رغم صعوبة ذلك أمام عدد كبير من الطلاب 
يفترض بهم المشاركة في تطبيق ما أعرضه أمامهم لترسيخ الأساليب 
والطرق التي يتعلمونها نظرياً. 


هدف الدراسة: 


إذا كانت المنهجية هي إنارة الطريتق أمام الباحث عن الحقيقة في أي 
علم» کما يقول الفقية القرنسى "فرنسوا جيني ' فى کتابه عن "مصادر 
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القانو ن والمنهج' < )Geny, Methode Lnterpretatlon)‏ فإِن غایتنا من هذ 
الكتاب هي وضع دلیل أمام الطالب حول كل مشكلة منهجية تعرض له أثنا. 
عمله» وتهدف الى إكسابه مجموعة طرق وأساليب عمل تساعد على تكوير 
شخصيته القانونية المستقلة وتعليمه كيف يفكر وکیف یستخرح انتا 
القانونية» وتعويده على تحمل العب 

كما تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة طالب الحقوق والباحث القانونى 
في مجالي | لبحث القانوني النظري والتطبيقي» أو عند تناوله لمشكلة 
ائوتيةء وذلك پاسلوب علمي متعارف عليه من خلال معرفة المفاهيم 
والأسس التي يقوم عليها | لبحث القانوني» والاختيار السليم للمشكلة محل 


الیحث» و راختيار | نسب الطرق لجمع أ ألمادة العلمية» أو التوصل إلى حقائی 
ناا ا ن تساهم هذه الدرا سة في إعداأد الطالب إعد دا جيداً من 


خلال تزويده بالمهارات التي تجعله قادرا 8 تصميم خطة البحث 
وتنفيدهاء وإكسابه الخبرات التي تجعله قادرا على القراءة التحليلية الناقد: 
لما كتبه الغير» وتقييمه والحكم عليه. 

لهذا حاولا أن نضع أمام الطالب نمادج تطبيقية لخطوات عمل في 
مجال الأبحاث | انو والخطوات الواجب اتباعهاء , بداية من اختیار 
الموضوع محل البح > وصولاً إلى جعله مؤلفا صالحاً للنشر أو العرض 


على لجنة | فشة والحكم. كما قمنا بتبسيط هذه المادة لجعلها مساعدة 
في إزالة تعقيد باقي المواد القانونية. 
المنهحية المعتمدة 


۰ ما م ك ء * م » " 
اطْلعت على معظم کتابات الققها اللبنائيين حول مادة المنهجية 
والعديد من الكتابات العربيةء التي استقت معظم أفكارها من كتابات 
الفقهاء الفرنسيين وأخحذت منهم المبادئ والقواعد التي باعتقادي يحتاجها 
الطالب في دراسته. وكي لا تكون الأساليب والطرق من المدرسة نفسيا 


قمت بمراجعة بعض الكتب الأميركية إضافة إلى تصفح بعض مواقع 
الأنترنت للجامعات الأنكلوساكسونية التي تركز على الجانب التطبيقي أكثر 
منه على الجانب النظري» وحاولت الخروج بمنهجية توليفية مرنة يمكن 
الاستفادة منها في جامعاتنا. 

فمن المعروف ف أن المدرسة الأنكلوساكسونية تعتمد في تار لمادة 
القانون أسلوباً مغايراً للمدرسة اللاتينيةء إذ إنها تنطلق من الجانب التطبيقي 
لتستخلص منه النظرية المطبقةء على عكس اللاتينية الى بدا أ بالجانب 
النظرى. 


لهذا حاولت في کتابي هذا أ ن آجمع بين المدرستين فكنت أشرح ما 
یجب شر حه لاعطاء الطالب فكرة واضحة عن المادة المدروسة» تم أعمد 
الى تعد د القواعد واستعراض النصائح التي يمكن للطالب اعتمادها في 
تطبقاته العملية. كما نئي جمعت بين الرأي والمثال. خاصة في القسم 
التطبيقي لتسهيل فهم | لمادة. وقد اعتمدت منهجية مرنة جمعت بين عدة 
مناهج عامية وفقاً لنوع الموضوع. فقد ركزت أساسا على طريقتيٰ أو منهجيٰ 
التحليل والتركيب الین پعتیران من ر ا 
العلمي اثناء التطبيق العملي للمناهج أ لعقلية الثلاث (الاستنتاح والاستقراء 
والاستنباط) في مجال العلوم القانونية. 


فتتبعت خطى المنهج الاستنباطي والقياس المنطقي في استخراج 
الحلول القانونية حيناً. واعتمدت المنهج الاستقرائي أحياناء مثلا عندما 
كنت أستقرأً اتجاهات بعض الكتاب القانونيين وأجمع بعض الحقائق 
والمعلومات الفردية» محاولاً وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم 
المسائل المطروحة. كذلك استعنت بالمنهج الاستدلالي عن طريق تقديم 
الأسباب والحجج رالمبررات الترصل لی استنتاج ما کما في حل 
المسائل القانونية. وعندما لزم الأمر استعملت الم لمنهح الوصفقي عناما کنت 
أقوم بجمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها ا وتشسيرها محاولاً 
الوصول إلى تعميمات مقبولة 
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لهذا خحصصت قسماً خاصاً للجانب النظري والقسم الآخر للجانب 
التطبيقي دون الفصل التام بينهما. 

فالباب الأول 8 تقسيمه إلى ثلاث فصول: في الأول تحدثت عن 
المنهجية العامة وأنو اع المناهح | لعلمية التي يمكن اعتمادها في الاأبحاث 
القانونية» وعن منهجية التفكير عند الطالب على صعيدي الدرس والاصغاء 
والامتحانات. فعددت المناهج وشرحتها بإيجاز وبشكل يسمح بمعرفة كيفية 
تطبيقها عملياًء ثم عددت بعض القواعد التي يمكن للطالب اعتمادها 
للتمكن من فهم المادة والنجاح فيها. 

اما في الفصل الثاني فتحدثت عن القواعد القانونية ومصادره 
وطبيعتها وخصائصها وطرق تفسيرها نظرياًء بالشكل الذي يسمح للطالب 
بمعرفة ما يمكن أن يدور حوله البحث القانوني. 


وقی الفصل الثالف تناولت منهجية البعحث ابتداءَ من اختيار العنوان 
البحث» والمقدمة وعناصرهاء مروراً بجمع المادة والمعلومات المناسبةء 


أما في الباب الثاني الذي وصفته بالقسم التطبيقي فقد تم توزيعه إلى 
ثلاث فصول» تناولنا في الفصل الأول آلية استخراج الحل القانوني وكيفية 
حل المسائل» وإعطاء الاستشارات القانونية مع أمثلة تطبيقية لكل منها. 

وفي الفصل الثاني تناولنا التعليق على القرارات القضائية بعد أن 
شرحت أقسام اقرا ومنهجيا اتعليق واعطيت بعالا عملباً لحكم صادر عن 
مجلس شرری ا حل 
ية العحث- ر المأدة و قانون ن الموجبات والعقود. واحتر 
لقواعد المنهجية ومادئ التناسقى والتوازن في توزيع الأبواتب الا 
بمنهجية عمل المحامى» وأتبعته بنموذج امتحان في المنهجية. 


لائحة بأآهم المختصرات 


قانون أصول المحاكمات الجزائية 
قانون أصول المحاكمات المدنية. 
قانون الموجبات والعقود. 

قانون العقوبات. 

مجلس شورى الدولة. 

مرجع سابق دکره. 

مجلة القضاء الاداري. 


البابالاآول 


المتنهحبة القانونية والب بحت العلمي 


غالباً ما نسمع خطباءنا ومحاضرينا وأساتذتنا يستخدمون مصطلحات 
مثل 'منهجية' و"علمية' و"موضوعية"' وما شابههاء أو قد يعتمدونيه 
مفاهیم يدعمون بها اراءهم ويدحضون بها آراء عيرهم. وغالبا ما نجاریهم 
وننحو نحوهم دول فهم وإدراك لما تعتيه هذه المصطلاحات. 

لذلك لا بد ان نبدأً بتوضيح ما نعنيه بالمنهجية وسا نعنيه كذلك 
بالتفكير العلمي وما يقتضيه من موضوعية وشمول»ء خاصة عند الحديث عن 
البحث القانوني 

سنتناول ٿي دراستنا لهذه ألمأدة حقلین : حقل المتهجية وحقل 
تطبيقها على القانون. وسنحاول في الفصل الأول أن نعالح مواضيع نظرية 
ي م ار والحث ا لراسةء وهي تلور في مجم 
حول سیر لقکر ومراحل التفکے والأساليب | التي يتبعها في الاعداد واليحث 
عن اب التي يريد الكشف عن واقعها. 

أما في الفصل الثاني فاننا سنتحدث عن أنواع ومصادر القواعد 
القانونية وطرق تفسيرهاء وهي مواضيع قانونية لا بد من فهمها والإلمام 
بمقدماتها ولو بشكل إجمالي يسمح لا بالانتقال إلى مرحلة ثانية ندرس فيها 
منهجية البحث القانوني وذلك في المصل الثالث من هذا الباب. لذا 2 
خطتنا موجهة نحو | نتطبيق العملي من جهتين: جهة التعلم على استخد ۴ 
طرق منطقية» وجهة اطلاعنا شيئاً فشيئا على أسرار القانون وقواعده. 
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الفصل الأول 


المتهحبة فى دراسة القانون 


'المنهجية هي أسلوب عمل وتفكير لتبرير نتيجة معينة» تهدف إلى 
تحديد إطار المعرفة القانونية لدى الطالب وتنظيمها ليصل بعد تحليلها إلى 
استشمارها وإخراجها في سياق منطقي سليم ومقنع؛ مع التركيز على 
خصوصية بعض النماذج العملية والغاية منها "”'. 

وإذا كان لكل مادة من مواد القانون مضموناً نظامياً حددته أنظمة 
كليات الحقروق» فإن مادة المنهجية بقيت دون تحديد» باستتناء هذا 
التعريف المحدد في دليل الجامعة اللبنانية. 


من الناحية اللغوية تعني كلمة منهج )٠۲1٠4(‏ طريقة» أسلوب» أو 
نظام. والمنهجية («عه!اهله!)ء۷) تعني علم المناهح: وهو "العلم الذي 
يبحث فى الطرق التى يستخدمها الباحث لدراسة المشكلة والوصول إلى 
الحقيقة*) لكن ماذا يقصد بالمنهجية القانونيةء وما هى علاقتها بدراسة 
القانونء وما هي الأساليب والمناهج العلمية؟ ۰ 


(1) التوثيق أو التوصيف المعتمد فى دليل الجامعة اللبنانية الصادر عام 2005. 
)2( عك الرحمن يدوي : مناهح اليحث العلمى : دار النهضة 1 ربية» القأهرة: 1963ء 
ص : 5. 
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المسحت الآول 
المنهحدة القانوندة والتفكدر العلمى 


المنهج في اللة العربية هو الطريق وهو مشتق من فعل نهج أي سلك 
وينطوي أيضا على معنى اصطلاحي يدل على التتابع» أمّا في اليونانية فكان 
في البداية عند أفلاطون يعني : الدراسة» البحث النظرء المعرفة» وعند 
أرسطو كان يعني البحث. ولم يتحدد معناه الاصطلاحي. إلا في بداية 
القرن السابع عشر حيث أصبح يدل على ' طائفة من القواعد العامة 
المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم. ويقصد بالمنهج بمعناه 
الفني العلمي والاصطلاحي الدقيق : "الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى 
الهدف المنشود ““. 


وقد استخدمت كلمة أو علم الامج لأول رة على يا الشيارن 
(Immanuel Kant)‏ عندما قسم ا لمنطق إلى قسمين: هما مذهب المبادى 
وهو الذي يبحث في الشروط والطرق الصحيحة للحصول على لمعرفةء 
وعلم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة 
التي يتشكل ويتكون بها أي علم من العلوم“. أي ا ي اذ عام المناهج مر 
الم اللي يبحث في أساليب البحث العلي وال ا 
يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجا ل الوصول إلى الحقيقة 


ونمعنی أوضح فالمتهح هو مجمل الإجراءات والعمليات الذهنية اتی بتو 


)3( عوابدي عمار e‏ لبحث العلمي وتطسسقاتها في ميدان العلوم ا ألادارية. 
دیوان ا جامعية : الجزائر : 1992 تحت إشراف دليلر فيصل سات 

في المنهجية " إعداد جماعي» ص: 18-10. 
(4) دعبد الرحمن بدوي: مناهح الب لبحث العلمي ٠‏ وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة 


لاللة: 1977 ص: 7. 
)5( د .عك الرحمن يدوي » مناهح العحث العلمي. المرجح السايق. س 4 
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الباحث لإظهار حقيقة الأشياء أوالظواهر التي يدرسها. 


ا الهج هي ف س فرع اترا لم لر او ست 
علمی بالا اء ولغوا ری تعد ا لر ال ر 
التفكير ليصل الى غاية ما في حقل من حقول المعرفة» أو إلى التعمق في 
دراسة موضوع ما؛ أي أنها مجموع الطرق أو الأساليب التي توجه نشاطاتن 


إنما المفهوم المتعارف عليه حالياً فهو أن المنهجية طريقة لالإجابة عن 
إشكالية أو سؤال قانوني ما أو لتحليل فكرة ما. فهي طريقة في الكتابة تقوم 
على عرض الأفكار بأسلوب متسلسل ومرتب ومبوب (معنون)ء وتجنب 
العرض العشوائي وغير الموظف للمعلومات أو سردها بأسلوب غير مترابط 
العناوين. 


فالمنهجية إذاً مجرد وسيلة وليست غاية بحد ذاتهاء ‏ فھی اسلوب 
للتفكير المنظم وهى الخيط الخفي الذي يشد أجزاء الموضوع إلى بعضي 
البعض» بغض النظر عن نوع الموضوع. وهذه الوسيلة بما تتضمنه من 
أساليب تفكير علمية» ولدت من رحم الفلسفة» وترعرعت في كنف العلوم 
الطبيعية» وأصبحت في ريعان شبابها رفيقة العلوم الإنسانية» فما هي 
علاقتها بالقانون» وما هي علاقة المنهجية والقانون بالتفكير العلمي؟ 


)6( عوابدي عمار : متاهج البحث ا العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والآدارية 
رھ ۴س د ص 147. 
 )7(‏ د و منهحية ومناهج | لحثف لبحث العلمي وتطبيقها في القانون. محاضر ات 
لطللاب السنة الاأولى : شهادة الدراسات الجامعية التطيقة» ۾ فرع: : قأانون الأعمال» معهد 
العلوم القأنونية» قسنطيئة » الجرائرء صر :4 
hitpifwww.droit-dz.com;forumishowthread.php‏ 
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المطلب الأول 
المنهجية والقائون 

عندما نيدأ بدراسة القانون قد نتعجب ونتساءل ما هى علاقة القانون 
باليحث والكتابة القانونيين وبالمنهجية المعتمدة. فنحن عندما نشاهد كيف 
يلقي المحامون مرافعاتهمء قد ندهش بالأساليب التي يتبعونها وبالنتائج أو 
الآثار التي يتركها كلامهم على هيئة المحكمة والمشاهدين. قد نشعر 
بذلكء لكن ما لا نعرفه هو العمل والجهد الذي تم سلفاً من خلال بحث 
قانونى» أوكتابة» أو مرافعة؛ أعدّها المحامي معتمداً منهجية معينة قبل 
إن عمل المحامي ومساعديه هو معالجة وضع موكلهمء فقد يحتاج 
الموكل الى سحاميه لمساعدته في حل مسألة» أو قد يطلب منه أن ينظم له 
عقداً ماء أو يمثله في قضية ما. في هذه الحالات» يساعد المحامي 
ر من خلال تجنيبه المشاكل بنصحه وإرشاده إلى حقوقه ومسؤولياته 
ح أفضل eعJa counsel action)‏ او أو أفضل خبار أمامه» إضافة الى 


ك 8( 
اسا اي مسستنذاآات قانو نيه صر وريه 


فلمعالجة مسألةء أو إعطاء استشارة آو اصدار حكمء على رجل 
القانرن أولاً أن يعرف أي قانون يطبق. ولمعرفة هذا القانون عليه أن يجري 
بحئاً. والبحث القانوني والكتابة هي مارات الأساسية الضرورية لمعالجة 
وحل امال ومعالجة القضايا على | نواعها. فاليحث الخاطي أو غير 
المناسب أ و الأخطاء ف فى المهارات أ و في التواصل وعدم المعرقة بالقانون 
المتاء ب تسبتب فشل الطالب كما فشل أ ي رجل قانون» وخحساارة 
القضة إذا كان محامياً. 


Carol Bast and Margie Hawkins, Foundations of legal reasoning and writing, (8) 
West legal studies, USA, 2®. Ed.: 1995. 
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أن نعرف كيف نبحث ونکتب. فمن سيراجعنا في المستقبل يتوقع منا 
المعرفة بإعداد وصياغة مستندات قانونية» وقد لا يکون ن الوقت متوفراً 
أمامنا لتعلمها حينذاك. لهذا عليت العمل بجد وحزم لبناء القة أو السمعةم 
وأي منا قد يخسر سمعته فی حال افتقاره لهذه المهارات أو الأساليب 
والطرق التي نتعلمها في مادة المنهجية القانونية. 


الفرع الاول: ماهية المنهجية القانونة: 


يجدر بالباحث القانوني أن يجد کل ما هو ملائم للسؤال المطروح› 
وعليه أن يطبق القاعدة | قانونية على السؤال ليصل إلى جواب سليم. 
والجواب لا يكون مناسباً إذا لم يدعم بمبادئ قانونية» وإذا لم يعتمد على 
فانون ساري المفعول» أو إذا بني على بحث غير كامل. 

إن أمام الكاتب القانوني تحدِ يقتضي أن يعرف أفضل ما يمكن 
بمصالح موكله عندما يواجه هيئة المحكمة. لأن المستندات ستفحص بدقة 
من قبل القاضي والمحامي الخصم»ء فكلمات العقد مثلاً ستحلل عند تطبيق 
العقد» خاصة عند وقوع خلاف حول تطبيقه. لذلك فإن إعداد أو صياغة 
مستندات قانونية هو دور هام من بع أدوار المحامي» والقارئ یحکم على 
الكتابة من حيث وضوحها وتأثيرها. فالكتابة الضعيفة تغالط القارئ وتجعله 
يفهم المقصود خطأًء والكتابة الغير الواضحة قد تضلل القارئ وتمنعه من 
فهم الرسالة أو التواصل مع مقصودها. 

من أجل ذلك كله علينا التعامل مع مادة القانون على أنها إحد 
العلوم الدقيقة التي ندرسها إضافة إلى كونها فنا نطبقه. وإذا نظرنا إلى 
القانون كعلم من العلوم الاجتماعية أو كفن يتجسد في تطبيق معارف علمية 
مكتسبةء فإنه في الحالتين يخضع لمنهجية تفكير تتمثل في عدد من الطرق 
العلمية التي ترعاها قواعد المنطقء لأن التفكير المنطقي هو تنظيم الأفكار 
وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح» أو نتيجة مترتبة على 
حجج معقولة. 
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ري وها ما ا نعنیه بقون ا إن دو تغکير هجي اک 
و جد 


دا کلت المنهجة جزءاً ا يتجزأً | من علم المتطق› > مهم من 
سالا ر فیا ب ان المنطق› اما نحن فسنعتمدها منطلقا 
توصل منه إلى دراسة القانول؛ لآننا نعتقد أن العلاقة وئثيقة بين المنطت 
والقانون ولا بد من الاعتماد على منهجية التفكرء وهي واقع | 
للوصول فيما بعد إلى القانون وقواعده المرتكزة في الأصل على أسس 
منطقية وعلى ادى أ ساسية » تکرست بعد تطور تاریخي › وأصسحت بذك 
تحا کي العلوم | سہ لطبيعية التي د تقوم على اليقين والجزم | اجمالا . 


ويرجح أن يكون أول من طرح عبارة المنهجية القانونية الفقية الالماني 
سافيني (Friedrich Carl Von Savigny)‏ 3 في محاضرا ت خاصة عام 1802 
و1803 و18609. نم عادت لتظهر نحت عبارة الطريقة التشريعية يقر اأءة 
خاطئة لكلمة: ل0طاءص 1e1‏ في اللخمسبنات على يد وایزنبرج (Wesenberg)‏ 
عام 2 1» فالطريقة القانونية هى طريقة تقرير الأمور بشكل قانونى» بينما 
المنهجية القانونية هى طريقة دراسة القانون» واليوم لا أحد يميز بين الطريقة 
القانونية وطريقة دراسة القانون”. 
الفرع الثائى: أهداف المنهجة القانونية: 
العلمية والمنطقية فى التعامل مع المواضيه ضيع القانونة رعم دد وتات 


Joachim Rickert, Goethe Universitût, essay at http www Juridica. eefget.doc.php. {9) 


المنهجية في درأسة القانون 25 


المتنوعة. وبلغة بسيطة نقول إنها تهدف الى تعليم الطالب كيف يفتش عن 

المعلومات» وكيف يعرضهاء وكيف يناقشها أو كيف يكتبهاء وذلك 

للتمكن من تحقيق الأهداف 

1. إبراز مدى قدرة استيعاب الطالب للمعلومات النظرية التي يدرسها أو 
يتلقاها في المحاضرات» وكيقرة كيفية التعبير عنها وفقاً لأهداذ ف السؤال 
المطروح. 


2 تعويد الطالب على ترتيب وتنظيم أفکاره وعرضها بشكل مق 
وتسلسل منطقي. 

3. تدریبه على الاأسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة والاختصار 
والوضوح وعدم التكرار» وإبعاده عن السطحة والاسلوت السردي 
لا . )10( 
المالوف 


وللتمكن من تحقیق الأهداف ف لا بد من اعتماد أساليب التفكير 
علي اللي لم يعد مقر على مياين لملم لطبيعية وحدها بل تعداها 
إلى العلوم القانونية» رغم اعتقاد البعض أن ن القانون أو دراسة الحقورف 
تصنف ضمن المواد الأدبية بصفتها أحد أنواع الدراسات الانسانيةء لكن 
هذا الاعتقاد تلاشی بعدما ثبت أن القواعد القانونية تقوم على أسس علمية 

المطلب التائى 
القائنون والتفكير العلمي 
يعرف ف التفكير العلمي بأنه: "عملية عقلية إرادية رمزية منظمة لا تدرك 


مباشرة بل يستدل عليها من | انأرهاء وتستثار عند مواجهة مشكلة معينة» 


http:+jgroups.google.comigroupiyacoupdroit web. (10) 
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وت 1= من تقاعل 1 خىرة البحسية الحية مح الخبرأات القديمة» على نحو 
يمكن من الوصول إلى فهم وتفسير عناصر المشكلة (الظاهرة) مما يؤدي 
الى ۱ |0110 


ويعرف أيضاً بأنه " كل دراسة تعتمد منهح الملاحظة الحسية والتجربة 
العملية إن كانت ممكنةء وتتناول الظاهرات الجزئية في عالم | 
وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها 
وبين غيرها من الظاهرات وصياغة هذه القوانين بمنهج علمي"”'. 


وللتمكن من دراسة التفكير العلمي E‏ 
تحليل للفيلسوف الفرنسي "غاستون باشلارد Gaston Bachelard)‏ 3 
يبين بطريقة يقة التحليل النفساني -والذي طبقه على التفكير العلمي- ما یجب 
أن نتعداه من عقبات في تكوين هذا التفكيرء إذ أن التفكير العلمي يتم 
يقة التخلص من كل ما بإمكانه أن يشكل عقبة أو حاجزا بيننا وبين 
المعرفة العلمية | الحقيقة. 


ويعدد باشلار هذه العقبات فنجد بينها تجربتنا الأولى وهي تجربة لم 
تخضع بعد للنقد» كما نجد بينها جملة من المعارف تدعي أنها علمية 
كالمعرفة العامة والمعرفة الموحدة والمعرفة البراغماتيكية التطبيقية(بسبب 
تعميمها) والعقبة اللفظية: (التوسع المفرط في الصور المألوفة). ونجد 
كذلك جملة من العقبات الداخلية فى تكوين التفكير البشري كالعقبة 
الجوهرانية التي تتكون من تجمع الحدسيات الأشد تشتتا وتعارضاً 


http:ffwww.mokatel.com/openshare/Behoth/Mnfsial5/TafkElmy/sec01.- (11) 
doc _cvt.htm 

(12) د. رجا وحيد دويري: البحث العلمي› دار الفكر المعاصر: دمشقء 2000» ص:30. 
Gaston Bachelard: Formation de I' esprit scientifigue- contribution ã une (13)‏ 
psychanalyse de la connaissance objective.‏ 
غاستون بلشلار: تكوين العقل العلمي» مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة 
الموضوعية)ء ترجمة: د.خليل أحمد خليل؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع» الطبعة السادسة» بيروت: 2001» ص: 13. 
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»)substantialisme)‏ والعقة اللاحيائية 7 جية)» وعقة الراً 


ي ولسىير 
الجهل بالہمصطلحات العلمية أ إلشاتعة ١‏ ا الدا. ر حه. 


الاول: أهمسة التفكير الحلمي: 


ما اطلعنا على فكر الفيلسوف غاستون باشلارد أو راجعنا خبرة من 
با الحياة وتمكنا من إخضاع تجربتنا للنقد أ ا خأصةء نجد أن 
إعداد التفكير العلمي لا يتم فقط بعملية تكديس وتجميع للمعلومات ولا 
بعملية استيعاب لهاء وإنما يجب أن يبدأ بعملية تخليص الفكر من شتى 
العقبات التي تقف حاجزاً بينه وبين المعرفة العلمية الحقيقية. والتفكير 
العامي لا يرم على ما يجام من الواقع وإنما على ما يبرهنه ويثبته من 


معرفة لهذا الواقع. و د التزعة العلميةء ليست في التقيل الخامل 
الكسول وإنما في س الجاد ا البتاء | لقائم على روح | 5 لنقد والمنتهجة 
والمنطق. 


وتبرز أهمية التفكير العلمي في عصرنا الحالي الذي يتميز بالانفجار 
المعرفي وا لتسارع في إبتاج ا وزيأدة المكتشفات | اليجديدة» لهذا 
فإن التفكير العلمي يعتبر أ حد الوسائل | ن لم يكن أهمها للتعامل مع 
التغيرات المعاصرة» والثورة المعرفية العارمة› لزه أسلوب للبحث في 
الكون والأحداث› وطريقة للتوصل الى كافة أنواع المعارف وطرق 


استخدامها. 


الفرع التاني: علاقة التقكدر العلمي ندراسة القانون: 


يتناول علم القانون إاشکالات | أو ظواهر قانونية» ویدرس مواضيح 
متنوعة تنتح عن تطبيق القوا عد القانونية» على الصعيدين الدولي والمحلي› 
د تي ياخل ي إطار كل منها الحديد من الفروع التي تعالج تلك الظواهر 


إن الخاية الأساسية للتفكير العلمي التي يسعى إليها الباحث هي وضع 
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ا المارد الطعة.: ووصع القراعد القانونة وال جتماعة 

الأخرى في ا الاقتصادي والتربوي وغيرهاء وكل ذلك بقصد التقدم 

والازدهار والاستقرار الاجتماع “'. 

رامن على ما آرائه ومو اقغه سن تلك لامر قبا ستخلامه الماد حط 

0 ا 5 میا ا عل أدلة وير اهين قانونية یمک احق منها U‏ 
ويهدف هذا التفكير عند المبتدئين بدراسة القانون إلى : 

1 تدریتب الطالب على جمع المادة العلمية من مصادر متنوعه»› ومن چ 
إعادة ترتيبها بتسلسل منطقى يؤدي الى نتيجة محددة. 

2 تعويد الطالب على تحمل المسؤولية» وتدريبه على الأمانة في البحث 
عن المعلومات دنتسه . 

3. تشجيعه على الببحث فى المكتبات العادية والالكترونية أو الافتراضية 

4. تعليمه على الدقة فى العمل والفهم بدلاً من الحفظ (التكوين بدلا من 
التلقين). 

5. تدريبه على التعبي عن أفکاره الخاصة بشكل أحس 

6> تكريس محبة العمل العلمي والاخلاص له '. 
ویتم ذلك من خلال ما يسمى بالبحث القانوني الذي هو أحد أشكال 


(14) د مسعد زيدان : مناهح ال لبحث العلمي في العلوم القانونية؛ دا ر الحتابت القانوني٠‏ 
القاهرة: ;: 2009« صسں. ي4 
Hehoth. < http://www.moqatel.com\opencharel > Op. cit. (15)‏ 


)16( مخف زیدان : مناهمح البحث العلمي في العلوم القانوئية؛ (م.س.ذ.)» س : 4 
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القوأعد القانونية لنوع من منهحه التفكير العلمى» ويفترضص فی هذه الحال 
أن نلجاً إلى مناهج البحث العلمي التي سنتحدث عنها في المبحث التالي» 
تاركين الحديث عن اليحث القانوني للفصل الثالث من هذا القسم. 


هھ * * 8 چږ ٍ 17( ي ي 1 


Behoth. < http:/fwww.moqatelLcomiopenchare.! > op. cit. (17) 
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المنحت التانى 
مناهج النحت العلمى 


me 


المنهج هو مجمل الاجراءات والعمليات الذهنية التي يقوم بها البا 
لاظهار حقيقة الاشياء أو الظواهر التي يدرسهاء أما البحث العلمي فله عدة 
تعریقات › تحاول تحلیل مغهرمه ومع ر حاول تعریفه من خلال 
ربط ما ین ر لبحث والعلم فقالوا إن لبحث العلمي هو "إعال 

لفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضاياء 
اش الت ع ا العلاقات ال لی تربط ينها وصولا الى 
الحقيقة التي ينبني عليها أفضل الحلول 0 


والبعض الآخر كانوا أكثر عمقاً في تعريفهم فرأوا أن البحث العلمي : 
'هو وسيلة للاستعلام والا ستقصاء المنظم والدقيق الل ت الباحث؛ 
بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدةء بالإضافة إلى تطوير أو 
تصحيح أو تحقيق المعلومات المروجودة فعلا على أن يتبع في هدا 
الفحص والاستعلام الدقيق» خطوات المنهج العلمي“'. 


ا 


وقد أصبحت منهجية | لبحث العلمي وأساليب تطيقها من الأمور المسلم 
بها في المؤمسات الأكاديية ومراكز البحوث ‏ باللإضافة إلى انتشا, مدا 


اس 


ل الانسانية ومنها القانونيةء ا ر ومناهح ا العلمي. 


)18( د. أحمد عمك الكريم سللامه : الأصول المنهحية لاعداد البحوث العلمةء دار النهضة 
العربيةء القاهرة: 2000 الطبعة الأولى» ص:13. 

)19( ل أ حمد بذر : أصول اليحث العلمي ومناهحه. وکاله المطبرعات. الکویت: 1973« 
س 18. 
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ونتعدد مناهج | لبحث العلمي بتعدد e‏ الملسقية کا منهج 
الميتافيزيقي والمنهج الجدلىء والمناهج | لمنطقية المشتركة : مثل منهج 
الاستنياط والاستقراء والاستدلال» و والمناهج | لعلمية المشتركة : ٠‏ کالمتی 


الرياضي والمنهج التجريبي ومنهج الملاحظة إلخ. 


هذا إضافة إلى المناهج العلمية الجزئية (الخاصة بكل علم) : و 


ففي علم الحقوق مثلاً هناك المنهج الاستنباطي والمنهج المقارن 
والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي» إضافة إلى المنهج التاريخي وغيره. 
وبما أننا نبحث في المنهجية القانونيةء ستقتصر دراستنا على تلك 8 
يمكن الاستعانة بها في | المجال القانوني» حيث يمكن للطالب أ ان يتبع احد 
هله المناهج أو بعضها أو حتى جميعها لإنجاز البحث القانوني. وهنا 
سنقوم بتصنيف هله المناهج ضمن مجموعتين: المجموعة الأولى هي 
المناهج المشتركة التي تبنى على اساس العمليات العقلية (المطلب الاول). 
والمجموعة الثانية هي التي يتم | ختيارها على أساس الأسلوبت الإجرائي 
(المطلب الثاني). 


المطلب الأول 
المناهج العقلنة 


يستنتج من دراسة المناهج على أنواعها أن تلك التي تبنى على أساس 
العمليات العقلية التأملية هي المناهج التي يسير فيها العقل في نطاق أصول 
وقواعد منظمة ومرئية ومقصودة من أجل اكتشاف ما يمكن من الحقيقة أو 
الحصول على المعرفة. ودعتر هذه المناهج التقليدية التي سنستحر ضها فما 
يلي مناهج مشتركة في كل أنواع العلوم تقريبا ومن جملتها العلوم الانسانية 
التي منها علم القانون. 
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الكرع الاول: المنهج Y1‏ ستقرائي: (inductive method)‏ 


يسمى هذا المنهج بالمنهح التأصيلي» وأحياناً بالتجريبي» ويعنى هذا 
الأسلوب باستقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار 
أن ما يسري على الجزء يسري على الكل؛ فجوهر المنهج الاستقرائي هر 
الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام. 

أي يقوم | الباحث الاستقرائى بعملية ملاحظة الجزئيات والحقائق 
والمعلومات الفردية› التي تساعد في تكوين إطار لنظرية يمكن تعميمها فيما 
بعد. وقد أخذ "سقراط' بهذا الأسلوب» وتعرف على نوعين منه: 
الاستقراء لتام والاستقراء ال © لكن عملية الاستقراء أخذت معنى 
أكثر دقة وتحديدا عند م "David Hume‏ » الذي لخصها بأنها: 

"قضايا جزئية تؤدي إلى وقائع أو ظواهرء وتعتبر مقدمة إلى قضية عامة؛ 

ويمكن اعتبارها نتيجة تشير إلى ما سوف يحدث 21( 


(20) بنقسم الاستقراء إلى قسمين هما: : الاستقراء التام والاستقراء الناقص لار 
التام: مر ل الكلي المطلوب معرفة حكمه. کما لو اردنا أن نعرف : 
هل أن من بين الطلبة في ؛ لسنة الأولى طلاباً آفريقيين. فإننا نستقرئ كل طالب موجود 
في القاعة استقراء كاملا حتى ننتهي إلى نتيجة. هذا النوع من الاستقرا الكامل الشامل 
لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى ب(الاستقراء التام). 2 - الاستقراء 
الناقص : وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. كمالو أر اد العالم 
الكيميائي معرفة مدى ا ا الغازات» فزنه يجري ل 
الغازات» وعندما يرى د الضغط على هذه الجزئيات (موضوع التجربة) قل 
حجمها وكلما الفط زا د یا ب ی حت درج رة رة يتخد من 
هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أئناء التجربة حكما عام لجميع الغازات فيضع - 
على ضوئه - قاعدته العامة: (كل غاز إذا زاد الضغط عايه قل حجمه وإذا نقص الضخص 
عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة).وهكذا العلم الرياضي متى أراد 
معرفة: هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان أو لا؟ فإنه 
يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين» ومنه يحّمم الحكم إلى جميع جزئيات المثلث 
متساوي الساقين» فيضع القاعدة العامة التالية : (كل مثلث متساري الساقين؛ زاويتا 
القاعدة فه متساويتان). 

(21) حنان عیسى و د. عانم العبيدي: أساسيات البحث العلمي؛ دار العلرم للطباعة والنشرء 
الرياض: 1984 ص: 160. 
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ا لطبيعية» ولعل من أشهر أمثلة 
الأستقراء حادثة سقوط التفاحة وما استنتجه ستنتجه العالم نیوتن New†01(‏ ٥هsء[)‏ من 


ويتفق الباحثون على أن البحث الاستقرائى عادة ما ينتهى بمجمرعة 
من الفرضيات› التى تستطيح تفسير تلك الملاحظات والتجارتب› تم تحقیقی 
هذه الفرضيات بعد اختبارها”“. والبحوث الاستقرائية تساهم في التوصل 
إلى الإجابات عن الأسئلة التقليدية المعروفة: من» ماذاء متى» كيف أين 
ولماذا. فمثلاً يقوم الباحث بدراسة المسائل القانونية الجزئية أو الفرعية 
المتشابهة ا بغرض الكشف عن القاسم المتشرك بينهاء 
ومن خلال الربط بين العلة والمعلول» أو بين السيب ؛ والمسبب» ثم يخلص 
من ذلك إلى وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم هذه المسائل. 


طبق المنهح التجريبي الاستقرائي في دراسة العديد من الظواهر 
الاجتماعية والقانونية والإدارية وغيرها- مع بداية القرن الثامن عشر- مثل 
الأبحاث والدراسات المتعلقة بعلاقة القانون بالحياة الاجتماعية» وعلاقة 
القانون بمبدأً تقسيم العمل الاجتماعي» وتلك المتعلقة بظاهرة الجريمة 
وفلسقة التجريم والعقاب» والدراسات الخاصة بإصلاح وإعداد السياسات 
التشريعية والقضائية. 


وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية وتطبيقاً للمنهج 
التجريبي» في الوقت الحاضر هو القانون الجنائي والعلوم الجنائيةء 
والقانون الإداريء نظراً لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم 
القانونية والإدارية واقعية وعلمية وتطبيقية واجتماعية ووظيمية» إضافة إلى 
كونها تتميز بالحيوية ا والتغير والتفاعل المباشر مع الواقع 
المحسوس والمتداخل والمعقد والسريع التطور'”. 


)22( د. محمك عفیقی حمودة: اليحث العلمى › مطابع سجل العرب› عین سمس : 1983« 
الطحة الثانية. س 22 


(23) د. أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه»(م.س. ذ.)» ص :106-93 
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ولعل أهم مجالات هذا المنهح البحثي هي ما يمكن تطبيقه في مجال 
الدراسات التاريخية للنظم القانونية المقارنة المعاصرة أو القديمةء والتى 
تتمثل في استقراء اتجاهات أحکام القضاء في موضوع معين لتبيان القاعد: 
العامة التي تحكم الموضوع. مثال ذلك استقراء أحكام القضاء الإداري 
المتعلقة بالرقابة على أعمال الإدارةء أو أحكام القضاء المتعلقة بفكرة 
الرقابة على دستورية القوانين. 
الفرع التاني: المنهج الاستنياطي: (deductive method)‏ 

يطلق عليه أيضاً اسم المنهج التحليلي أو اسم القياس» وهذا المنهج 
هو على عكس المنهج التأصيلي (الاستقرائي) السابق» حيث إن المنهج 
الاستنباطي يبدا من الحقائق الكلية لينتهي إلى الحقائق الجزئية» أي من 
العام إلى الخاص» فالباحث عندما يسلك هذا المنهح البحثي ينطلق من 
قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها على الحالات الخاصة أو الفردية. آي آنه يسیر 
في اتجاه معاكس للتفكير الاستقرائي الذي يتبعه التجريبيون» وهذا يعني أنه 
مكمل للأسلوب الاستقرائي وليس مناقضاً له. ۰ 


وينتقل الاحث» الذي تمد هذا الأسلوبتب دصوره منطقمة» من 
المبادئ العامة والنتائج التي تقرم على البديهيات والمسلمات العلميةء إلى 
الجزئيات وإلى استنتاجات فردية معينة؛ فالأسلوب الاستقرائي يهدف إلى 
التحقق من الفروض وإثباتها عن طريتق الاختبار» أما الأسلوب الاستنباطي 
فهو الذي ينشأً من وجود استفسار علمي› ثم يعمل الباحث على جمع 
اليانات والمعلومات وتحليلها لاثبات صحة الاستفسار أو رفضه. 
مجال قواعد الإجراءات الجنائية» وخاصة التحقيقات الجنائية للتوصل إلى 
الأدلة أو القواعد الممكن تطبيقها. 

مال ذلك: أن يستند الباحث فى مجال القانون الجنائى إلى قواعده 
العامة ليرى مدى إمكانية تطبيقها على الطواهر الإجرامية الحديئة مثل تبييض 


الأموالء وجر اء على برامح الكمسوتر . 

واد اللإشارة ای ا نغ ن aS‏ 
فإذا كان المنهح ول هو ا نحو . القواعذ العامة ان الثاني 
هو الطريق نحو تطبيق هذه القواعد على الحالات الفردية لاختبار مدى 
فعاليتها وصوابيتها. لذلك فإن الباحث في مجال القانون يستعين عادة بكلا 
المنهجين لإعداد بحثه. 

ويمكن القول أن هناك علاقة تبادلية بين الاستقراء والاستنباط ؛ 
فالاستقراء عادة ما يتقدم القياس أو الاستنباط» وبذلك فإن القياس يبدأ م 
حث ينتهي الاستقراء» والااستقراء يحتاج إلى القياس عندما يطہق على 
الجزئيات للتأكد من الفروض» بينما القياس يحتاح إلى الاستقراء من أجل 

(24). : 

الترصل إلى القواعد والقوانين الكلية . 


الفرع القالث: المنهج الاستدلالي: 


يعرف الاستدلال بأنه: "البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها 
(بديهية)ء ويسير إلى قضايا أخرى تنتح عنها ر دون الالتجاء إلى 
التجربةء وهذا السير يكون بواسطة القول أو ب ". وذلك مثل 
العمليات الحسابية التي يقوم بها أستاذ الرياضيات دون إجراء تجارب› 
والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما لدب من فضايا 
ومبادئ قانونية. 

والاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية (واضحة للعقل)» وهو 
كل برهان دقيق مثل الحساب والقياس. وقد يكون عبارة عن عملية سلوكية 
منهجية لتحصيل | لحقيقة» وهو السلوك العام المستخدم في العلوم 


(25( ث تقب الرحمن بدوي . نام ال لبحث العلمي» م ں٠‏ ذ) ط3 س 2 
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والرياضيات. أي التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى 
قضايا آخری تستخلصس وتستنح منها بالضرورة» دول استعمال انتجربة» 
عکس التجريبي أ 0 ي اا على أساس التجربة. 

الح ا لی رز ا الى استنتا 8 > وذلك سن خلال 
عملية عقلية نتوصل بها من عدة أفكار عامة إلى عدة أفكار خاصة»ء تظهر 
نتيجتها المنطقية فى ثلاثة أشكال: 

الآول: الاستنتاح البسيط : 


هو ما يحصل بالفعل عندما نقوم بعملية ب برهان عن حقيقة ما أو عن 
واقع ماء مثال : شاهدت رجلا يفر وفي رده سکىناء ورأر يت شاباً يتخبط في 


دمه فاس ستنتح بكل بساطة أن حامل السكين قد طعنه. وها الاستنتاج هو 
المستخام رة فررة فی شتی لیات الفكرية وأحاديننا. 


النرا ل لا وهو استدلال a‏ ا جما ومن اهروری 
أن توضح العاقة القائمة بين هذه الجمل» فالحملتان | الأولى وا 

تسمان المبادئ أ و الأمهات› والثالثة تنسمی النتىجة : 

1“ كل إنسان فان = امتداد أكبر أو مقدمة كبرى 


2- سقراط إنسان = امتداد وسط أو مقدمة صغرى 


3- سقراط فان = النتجة 
سردا الميداً الذي و عه أرسطو و حذه الكشيرون انتقد علی ید دیکارت 


(Renê Descartes)‏ وأتباعه ورأی أنه لا يمڪکن الاعتماد عليه فی اکتشا 
حقائقی جديدة وخاصة ئی حقل العلوم. وبالفعل فان القياس عملة منطقَة 
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تامة إلا أنه لا يسعنا اأ أن نعتمدها بشكل دا ئم لأنها تقودنا إلى شتى 
المغالطات مثلاً: 


1. كل إنسان حيوان عاقل - سقراط إنسان - إذاً سقراط عاقل؛ استنتاح 
منطقي و صحےح . 

2 كل إنسان يملك هو رأسمالي - الفلاح متملك - الفلاح رأسمالي؛ 
ولنا عودة إلى كيفية تطبيق هذا المنهح في حل المسائل القانونية في 

الفصل الأول من الباب الثاني. 


الثالث: الاستنتاج الرياضي: 


يعتمد على علاقات بين شتى الجمل التي تكون كبرهان عن عملية ما 
وقد يتخذ عادة شكل القياس مثل الموازاة بين مثلثين في علم الهندسة. 

استعمال الاستنتاح: الاستنتاح يعد عملية من عمليات التفكير البشري 
وتكمن قيمته في أنه يقودنا بطريقة منطقية منسجمة نحو برهان حقيقة 
منطقية» لكن هذه الحقيقة المنطقية تبقى حقيقة صورية أي لا علاقة لها باي 
مضمون وجودي وتدل فقط على اعتداد العقل بممتلكاته ما لم تتصل بعملية 
استدلالية أخرى هي عملية الاستقراء» أي بالعودة الى المنهح الاستقرائي 
الذي يتكامل كما ورد أعلاه مع المنهح الاستنباطي. 

والاستنتاج كالاستقراء والاستنباط تعتمد كلها على طريقتي أو منهجي 
التحليل وااترکیب اللذين يعتبران من التصنيفات التقليدية لمناهح البحث 
العلمي أثناء تطبيقها العملي في مارم القانونية. 


أولاً: المنهج التحليلي : 


الكشف عن الحقيقة» وهو الطريقة التي تتم بها تجزئة موضوع ما الى أبسط 


38 المنهجية ے دراسة القانون 


عناصره بغية التمعن في دراسته والتعمق في معرفته. وإدا كان هناك | ا 

التجريبي المتبع في العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء فهناك اللا 

ا المجرد وهو المتبع في استخلاص الأفكار وا تمییز بیتها وخاصة في 
سة الأوضاع الاجتماعية والسياسة. ویستعمل کثیراً ذ فى الاأبحاث القانرنية 

ا س لابا الخصائص لأساسية حي يكن الع ا 

السبب الذي يفسر ما ندرسه من قواعد قانونية أو أحكام واجتهادات؛ 

فالتحليل طريقة تفسيرية يعتمدها الاستدلال. 


لكن للتحليل حدوده» فهناك عناصر أولية لا يمكن تحليلها ويجب 
اعتمادها كمسلمات فكرية أ و كمبادئ (المبادئ العامة للقانون) وحدود 
| لتحليا هی حلدود التقكير واعتداده بمدرته.۔ 


ثانياً : المنهج التركيبي: 

يسمى المنهج التركيبي أو التأليفي وهو يستهدف تركيب وتأليف 
الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليلي. ودلكڭ بهدف تعميمها 
ونشرها للآخرين. بمعنى أخر هو عملية جمع الأجزاء المتفرقة من كل 
متجانس» وهو إما أن ياتى ی ا اتیل سامل شد جع س جرا ني 
التحليل أو تجميع عناصر ا أولية متمرقة وجدت كذلك. وهذه الطريقة 
التي اعتمدت في العلوم التجريبية الطبيعية كالفيزياء والكيمياء ار 


التجريبي). وهناك الت ركيب النظطري الذي نعتمده فی العلوم الا حتماعة ومنها 


القانون عندما نجمع ما نین شتی الارأء والاأفکار والمعلومات لتکون كلا 
مألفا متجانساء» وفي حال تصارع الأفكار أو حال وجود تناقض وتعارض 
فتسمى العملية بالتر كيب الجدلى (عu e)!‏ !۾5). 


والتركيب كالتحليل لا يمكننا القيام به حتى اللانهاية بل يجب إبقاء 
ا التركيب منفتحة على معطيات جديدة مع الاعتراف بحدود مأ تو صانا 
إليه ونسبيته. ولا يمكننا أن نحصر المطلق أو الحقيقة في عملية ماء أو فى 


معرفه ما» فنحن نسعى إلى الحقيقة. .. لهذا لا نعتمد منهجة وأاحد فی 


r 
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الأبحاث بل نجمع أحاناً بين عدة منھجیا ت۶ 
المطلب التائي 
المناهج الإحرائية 


بالإضافة إلى المناهح العقلية المشتركةء فإن هناك أنواعاً اخرى من 

0 لبحث العلمي والتي تتنوع وفقا للأسلوتب الإجراتي المعتمد في 

حد العلوم مثل المنهج المقارن الذي يهدف بصفة عامة إلى إبراز 

ونحدیل ا رق بين ظواهر اجتماعية لفهمها ومعرفة تأثير العوامل المختلفة 

عليهاء» وهناك المنهج الوصفي والمنهح التاريخي اللذان يستعملان كثيراً في 
الأبحاث القانونية إلى جانب المنهج المقارن. 


الفرع الأول: المنهج المقارنMet1od:j Comparative‏ 


هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني 
وقانون أو عدة قوانين أجنبية أو أي نظام قانوني آخرء كالشريعة الاسلامية 
أو القانون الفرنسي» وذلك لتبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما فيما 
يتعلق بالمسالة القانونية محل البحث» بهدف التوصل إلى أفضل حل لهذه 
المسألة. 


يستخدم المنهج المقارن استخداماً واسعاً في الدراسات القانونية 
والاجتماعيةء» كمقارنة الظاهرة الاجتماعية فى عدة مجتمعات» أو مقارنتها 
فى بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية. 


في موضوع البحث والتعمتق في جانب من جو نبه. فعلى سبيل المثال يمكن 
ا ر ا و حدا من جوا نب القانون الاو الرقابة على 


(26) د.لطفي خير الله: محاضرات في مادة الفلسفة وعلم المنطق: رقم 19-18-17-16 
المدرسة الحريية» روات ۽ 1974 
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ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص وممیزات کل موضوع من 
موضوعات المقارنةء وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما. 


وعملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني فتطور علم السياسة مثلا 
مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن» حيث استخدمه اليونان الذين مثلت 
لديهم الدول اليونانية (المدن اليونانية) مجالاً لدراسة أنظمتها السياسية عن 
طريق المقارنة. وقد قام أرسطو يمقارنة 8 دستوراً من دساتیر هله 
المدن» ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياس ة7 ۔ کما استخدم کل من 
أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار فى المناقشةء» بقصد قبول أو 
رفض القضايا والأفكار المطروحة ر وک 


أما على الصعيد القانوني» فلو عدنا على سبيل المثال إلى قانون 
حمورابي › سنلاحظ على الرغم من أنه لا يبدو أنه قد | استخدم المنهح 
المقارنء لكنه قد توصل إلى هذا القانون استناداً إلى عادات وأعراف 
وحقائق كانت سائدة» أي أنه بعد المقارنة بين العادات والنظم السياسية 
والاقتصادية توصل حمورابي إلى القانون المذكور. 


ولقد عرف القانون المقارن تطوراً معتبراً خلال القرن التاسع عشرء 
وذلك بتأسيس جمعية التشريع المقارن' في باريس سنة 09 ثم 
بانعقاد المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة باريس سنة 1900. وتهتم 
دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين بلدان مختلفة من أجل 
استخلاص أوجه لشب والاختلاف فيم بینها» ر الباحث من أن 

يضع أمام المشرع أذ فضل الحلول ليستعين بها إذا ما أراد أن يعدل القوانين 
القانة أو يضع قوانين جديدة. 


)27( حسن ملحم : التفكير العلمي والمنهحية › مطعة دحلب» الجزائر: 1993« ص : 284 
)28( خالد حامد: منهج البحث العلمى» دار ريحانة للنشر والتوزيع» الجزائر: 2003 
الطبعة الأولى» ص 
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وقد احتل منهج اأ لحت المقارن أهمية خاصة في مجال الدراسار 
القأنونية» ويناءًَ على ذلك ققد ضهر القانون المقارن کمدال من میادین 
البحث والدراسةء وكعلم قائم بذاته» وأصبح موضوعاً من موضوعات 
الدراسات القانونية» ويرتبط باستخدام هذا المنهح في دراسة وتفسير 
تلف فروع القانر ن(29. 


المسألة في كل قانون على حدة» بحيث لا يعرض لموقف القانون الآخر 
حتى ينتهى من بحث المسألة فى القانون الأول. 

کما یمکنه اعتماد مج المقارنة العامودية› حسٹث يتناول کل جر تيه ن 
جزئيات البحث في كل القوانين التي يقارن بينها في آن واحد. ويمكن 
القول إن منهح ار العامردي أفضل من الأفقي لأنه يبعدنا عن التكرار 
وتقطيح أو صال العحث إضاأفة ا انه يؤدي ای جسن وسھو د راك أوجه 
الا ختلاف أو لاتاق ر بين القوانين تتم المقارنة نها 


وحالياً فإن أهمية منهجية القانون المقارن ليست محل نقاش وما 
تزال تشهد السنوات المعاصرة نقاشاً حياً ومكثفا حول التو جهات المستجدة 
في القانون المقارن» وقد ألهمت هذه النقاشات حتى من يعارضها من 
رجال القانون» فكل المحامين هم مقارنون تلقائيا عندما يجرون تمييزاً أو 
يحاولون الحصول على استنتاجات في قضية ما. فهم يقارنون بين أحكام 
المحاكم ويجرون تقاطعا بينها من خلال إيجاد نقاط التشابه والاختااف 
والنظرء أو المقارنة بين الأحكام والنصوص القانونية والاجتهادات السابقة. 
لذا يمكن القول إن القانون المقارن يشكل ما هو امتداد للطبيعة البشرية. 


وأفضل تعبير عن أهمية المنهجية المقارنة ما قاله "رودولف فون 
جوهرنغ ' Von Jhering)‏ fاRudo)‏ : "إن التفكير بدون مقارنة هو ليس 


)29( حسن ملحم : التفكير العلمي والمنهحية› (م.س. د( ص 6 
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بتقكير . . . .. بغياب المقارنة يغيب كذلك التفكير العلمى والبحث العلمي ". 

وعن مجالات المقارنة يتابع: "أنا أملك الخاصة أو الميزة غير المحظوظة 

التي تجعلني آقارن كل سيءَ يأتي أمامي» الأجنبي مع الوطني» أو الماضي 
السا ,)30( 

صر 


Descriptive Method :jكص‎ gl الفرع التائي:المنهج‎ 


يعرف المنهج الوصفي بانه " أسلوب من أساليب التحليل المركز على 
معلومات كافية ودفيقه عن ظاهرة أو موصوع محدد» أو فترة أو مترات 
زمنية معلومة» وذلك من أجل الحصول على نتائج علمىة» تم تشسب ها 
بطريقة موضوعية» یما يىسجم ص المعطبات القعلية الظاه 5“ . 


ويقوم المنهج الوصفي على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها 
وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة. بمعنى أخر هو دراسة 
وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف 
العلاقات بينها» بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها. 


نشا منهج البحث الوصفي عند الغرب في نهاية القرن الثامن عشر 
میلادي. وقد ارتبطت نشاته بعمليات المسح الاجتماعي وبالدراسات 
المبكرة في فرنسا وانكلتراء وكذلك بالدراسات الأنشربولوجية فى الولايات 
المتحدة» وتطرر في القرن التاسع عشرء من خلال الدراسات الاجتماعية 
التي قام بها فریدریيك لوبلاي (رھا٣‏ .۴) (806 1882-1ءم.) بإجراء دراسات 
تصف الحالة الاقتصادية والا جتماعية للطبقة العاملة في فرنسا. ولكن التطور 
الهام في المنهج الوصفي كان في القرن العشرين. 


ويستطيع المتتبع لتطور العلوم أن يلمس الأهمية التي احتلها المنهح 


hitp:/goliah.ecnext.com~ publication of Global Jurist Frontiers Date: 02-sep- (30) 


2004. 
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الوصفى فى هذا التطورء نظراً لملائمته لدراسة الظواهر الاجتماعية. 
ووصفها وصفاً موضوعيا من ادل البيانات المتوفرة باستخدام أدوات 
وتقنيات العحث العلمى. 


ويعد المنهج الوصفي من أكثر وأهم مناهج البحث الاجتماعي ملاءمة 
لدراسة الواقع الاجتماعي» رحو يشكل الخطر الأولى نحو تحقيق الفهم 
الصحيح لهذا الواقع» إذ يمكننا من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع» فنتصف 
ونتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته. 

لذلك فهو يشتمل على عدد من المناهج الفرعية والأساليب 
المساعدةء كأن يعتمد مثلا على دراسة الحالة أو الدراسات الميدانية أو 
التاريخية أو المسوح الاجتماعية”. 


ويیمر الباحث تعكة مراحل أثناء تطيقه المنهج الوصقى وھی : 
1- تحديد المشكلة» 2- صياغة فرضية معينة لهاء 3-اختيار عبنة مناسبةء 
آدوات الیحث (کالاستییان› أو المقايلة أو الملاحظهة).» 7- تحديد النتائج. 


وتهدف الدراسات في هذا المجال إلى استطلاع الرأي العام حول قضية 
أو مسألة ذات طابع عام» وقد اتخذت البحوث عدة اتجاهات منها : المجال 
السياسى› والاقتصادى › والاجتماعی › ويمكکن استعمالها فی المحال 
القانوني» مثلاً : تأثير عقوبة الإعدام على نسبة الجرائم في مجتمع ما. 
الفرع الثالث: المنهج التاريخي: 

عرف المنهح التاريخي تیل هھ تعریشات عامة وخحاصة» متها تعر یف عام 
بأنه : "الطريقة التاريخية التى تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخيةه ٠‏ 


(32) محمد علي محمد :علم الاجتماع والمنهح العلمي؛ دار المعارف الجامعة» 
الإأسكندرية : 986 1 ص 181 
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کآساس لفھہ لهم المشاكل المعاصرةء والتنبؤ بما سيكون عليه المستقا "°3. 
ومنها تعريف أدق وهو: "وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق 
والسجلات مع بعضها بطريقة منطقية » والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين 


النتائج التي نؤدي إلى حقا ئی جحدیذه » وتقديم تعممات سليمة عن الا حدات 
الماضة آو الحاضرة أو على الدوافع والصفات الإنسانة *34., 


ویمکننا القول شف ا يي هر منهج بح علي يتر 
بالیحث والحشف عن الحقاة ئق التاريخية» من خلال تحليل وتر 
الأحداث والوقائع الماضية الموثقة» وإعطاء تقس ات عل ا 
شکل نظریات وقو انين عامة وثابتة نسبياً. 


ويعتمد هذا المنهج البحثي على دراسة سة المسألة محل البحث فى 
القوانين نين القديمة من أجل فهم حقيقتها في القانون المعاصر. فاعتماد هذا 
المنهج يساعد الباحث على فهم العحاضب ر من خلال دراسة وسلاحظة 
الماضي؛ فعندما يتناول الباحث القانوني موضوع الوكالة مثلاً كأحد أ نواع 
العقود» يبدأ بحثه بدراسة التطور التاريخي لفكرة ة الوكالة في النظم القانونية 
القديمة وصولاً إلى التنظيم القانوني الحاليء كما أن القضاء قد يلجا إلى 
المنهج التاريخي للوقوف على حقيقة النص اوی ف ا اک 
النص- الواجب التطبيق على النزاع المعروض. 

يضطلم المنهج التاريخي بدور هام وأساسي في ميدان الدراسار 
والبحوث العلمية القانونية التي تتمحور حول اوقا والأحداث والظواهر 
القأنونية» المتطورة والمتغيرةء باعتبارها وقائع وأحد ٿث وظواه ر إنسانية في 
الأصل. 


(33) د. سيد الهواري: : دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراهء 
مكتبة عين شمس» القاهرة:1975ء ط :ا ص : 469. 

ٽتعرıفd Hillway Tyrus‏ الذي ورد في مرجع الدكتور أحمد بدر السابق : أصول الببحث 
العلمي ومناهجه» ص 235 بالهامش. 


(34) 
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وبواسطته أمكن التعرف على الآحكام والنظريات القانونية القديمة 
وألمأاضىة: مل النظام القانوني والداري الإغريقي والروماني» والنظام 
القانوني | الإدار ي الاإسلامي٬‏ الجزائري»› الصيني› الهندي› الخ.. 

الخلاصة: لقد تم استعراض هذه المناهح لكي يكون أمامنا ميزان أو 
سلم متدرج siding scale)‏ ) من المنهجيات› ا هور المنهح الذي یم 
تکفه م عغایات العحث ١|‏ العخأاصة والقدرات داتية للباحث› ومدی 
استعداده للتضحة › و یجب ی بن صا کل می ومعرفه الظروف 
والمتغيرات لكل بحث للتمكن من اختا ر الأفضل. 

ولا يمكن القول إن هناك منهجية به اقفر من الأخرى إلى أن نرى سا 
هي هذه المتغيرات. فالعلوم القانونية خاصة غنية بمادتها واحتمالاتهاء وإنه 
لمن أسوأ أنواع التفكير أن نحلل الأمر من وجهة نظر واحدة مصرين على 
منهج مقاربة وتحليل أحادي المعيارء وتطبيقه على كافة القضاياء بل إن 
التكامل في استخدام المنامج الواردة أ علاه هو الذي يفضي إلى نتائج 
حجلدیده وصحيحة في آن معاً. 

إن هذه المناهح تستعمل فى الأبحاث والدراسات القانونية 
كاستراتيجية لمعالجة مواضيع وتساؤلات قانونية» لكن التساؤل البديهى ما 
هي الطرق والأساليب والمنهجية العملية التي يمكن لطالب القانون 
اعتمادها ا دراسته ا هذا ما 7 الإأجارة عليه في الفصل الثالث 


لكن قبل التحدث عن هذه المنهجة. ١‏ بد من التعرف إلى طرق 
وأساليب دراسة مادة القانون؛ أي ما هي المنهجية التي يمكن للطالب 
اعتمادها في قراءته للنصوص القانونية وإصغائه للمحاضرا ت وکتابته في 
الامتحان. ٠‏ 
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المدحث التالتث 
منهجبة دراسة الطالب 


یسعی الطلاتب في دراستهم القانونية إلى الحصول على شسهأدة 
جامعية » والاستعداد لسوق ال د حصول على رطيفة قد اي ا 
حیاتهم العمل لهذا فان ری سنه آم دا كثيرة فى ي السنة الأولى مطل كر 
عام دراسی ي لکننا مع الاس ر ت ر ر ة في نهاية السنة رغم 
الحماس الذي يرافق هولاء الطلبة أثناء دخولهم | لی الجامعة. ونعتقل أن 
هناك سبباً يتعلق يتعلق بالطریى التي يتبعها الطالب أ أثناء إ الدرس أو أثناء | الامتحان» 
مما بضعف قدراته التفكيرية. 


ولتمكين الطالب من استخد ستخدام القسم الأكبر من قدراته» لا بد له من 
أن يكتشف شيا فشيئاً مغرماتها ضمن عملية تدريب وممارسة متواصلة 
الحلقات ومتدرجة› وهذا ما نراه ونتعلمه من خبرة السايقي. ن في الحياة 
الدراسية حبث | إن نتائجهم الإيجابية تكون ن آبعد ما یکون عن ا 
والصدفة» بل تأتي تتويجاً لحلقات متواصلة من المثابرة والنشاط. لهذا لإ 
بد لنا من معرفة كيف نستخدم قدرتنا الذهنية فى الدرس والاستيات 
والتعبير» ٠‏ كيف توصل اى فضل التائ باستخدام فكرن باحسن الطرق. 
وفي أقل ما يمكن من الوقت مع | لحد الأدنى الممكن من الجهدء ویتم 
ذلك بطريقة متابعة المحاضرات وأسلوب القراءة. فكيف يتم ذلك على 
المستوى الشخصي؟ 
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المطلب الأول 
المحاضرات 
الهذف من الاستماع إلى محاضرة هر اللحصول على معلومات قل لا 
تکون متوفرة ٿي الكتب أو المحاضرات المطبوعة. ویمکن تلخیص العاية 
1. لأن المحاضر سيعرض قراءاته وخبرته التى لا يمكن للطالب عادة 
2 لأن المحاضر سيشرح المبادئ الأساسية ويوضحها بتفصيل أكثر مما 
هو متوفر لدى الطالب. 
3. من الممكن إعطاء مواد إضافية تقدم نقاطاً أساسية. 
4. یمکن أن يكون هناك عدة نقاط رئيسية تحتاج إلى توضيح أكثر. 


وللتمكن من الاستفادة القصوى من المحاضرة هناك أمران يجب 


الفرع الأول: الإصغاء: 


إذا كان الأساس فى القراءة هو استعمال حاسة النظر فإن الأصغاء 
يعتمد على حاأسة السمع أساساًء لكن لا يعني هذا استبعاد استعمال 
الحواس الأخرى. ونعني بالإصغاء عملية استماعنا الى الدروس 
والمحاضرات والشروح وغيرها. يتطلب منا الإصغاء أن نبذل جهداً واعياً 
لنستمع جيداًء وهذا يقتضي أن لا نصغي باذاننا فقط بل بکل ما يمکن من 


http:jwww.ucs.umn.edufcounsel/self-service/study.htm (35) 
University of minnesota’ University counseling of counseling services. 
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حواسنا. والااصغاء الجيد یعنی إعارة ألانتبأه لمعانى الكلمات لس" لمتطو قة وان 
نكون قادرين على فهم ما نسمع والإجابة على رسالة شفهية: التاطز 
الأصوات لمهم ما ر نذه الآخرون بالتفاعل محهم ونخزينها. 
وهذه الوسيلة كذلك لها أسالسها وطرقها التي تساعد على نمل المعرفة 
بأقصىی نتیجه ممكنة » ولها شر وط تلاثة لا بد منها؛ ژشی : أرأدة اللاصغاءء 
المقدرة على الإصغاء ومعرفة الاصعغاء. 
فإرادة اللإصغاء تعنی و جود دوافع تحدو نا إلى اکتساب المعرفة والتقاط 
المعلومات من الشخص الذي نصغي أليه» أي أن یکول هناك فائدة نرجوها 
من ھا اللإأصغاء وقرار داتی بالحصول على هده الشاندة. وهنا ندذکر دور 
الفضولية والحشرية والميل الفطري إلى إغناء الفكر بكل شيء جديد. 
ولتامین المقدرة على الاصغاء ل بد من حصر الانتأه والتر كيز 
وإعداد الأجواء اللازمة والملائمة لذلك. على صعيد الوضع النفسي 
أما معرفة الإصغاء فتكون بالاستعداد المعنري والمادي: الاهتمام 
والحصول على عالاسات)» ومعرفة مسىقة بالموضوع المعالج ونقاطه 
الرئيسية» وتتم من خلال القيام بالاطلاع المسبق على موضوع المحاضر: 
أو بتصفح المادة وطرح بعص التساؤلات كما سیتم شر حها فی المطلب 
التالي»› لانها تسمح لنا باكتشاف تصميم الدرس رالاأفكار الرئيسية وتبويبهاء 
إضافة إلى تحضير العدة اللازمة من أقلام وأوراق وحاسوب وغيرهاء لأنه 


أولاً: عقاتثت الإأصغاء: 
المشكلة الأساسية التي يواجهها الطالب في كلية الحفرق هي الضجة 
التي يحدثها بعض اللامبالين والتشويش الذي يمنع المصغي من التركيز 
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والاهتمام. فعلى المستوى النفسي للمصغي هناك عدة أمور تؤثر سلباً على 
عملية الإصغاء» ومن أبرزها: 

# اختلاف السن بين المتكلم والمستمع. 

# اختلاف في الوظيفة أو المهنة. 

4ه حالة المستمع وتكيفه مع الجو (ضجة وتشويش»› حرارة زائدة» قلق 

وهموم جامحة). 

# مظهر المخاطب الخارجي. 

# عدم النضح الدهني والعاطفي (عدم تملك عواطقه وانشعالاته). 

4 التكيف مع الأوضاع الجديدة (مغايرة للوضع العادي والمألوف). 

آما على المستوى الخارجي والداخلي فهناك: الفروقات الاجتماعية 
بين المتكلم والمستمع» وكل ما يفرق بين شخصين في مجابهة ما: الأفكار 


والأحكام المسيقة» الأنانية رفض التخبر» الققدرة على المعارضة» طريقة 


3 
التعبير. 


ثانا : طرق مواجهة عقات الأصغاء: 
للتمكن من التغخلب على عقبات الإصغاء يقترح العمل على إبقاء 
الذهن مستيقظا من خلال الاخذ بالنصائح التالية: 
انفتاح الفكر والنضح العاطفي والعمل على فهم الآخر كماهو: 
بأفكاره وأحكامه المسبقة المكتسبة وأنانيته وعدم مقدرته على اتخاذ 
موقف آخر وتصلبه وفقر مفرداته أو غناها. 
# تقبل الأفكار»ء إذ أن انفتاح الفكر وتيقظه لا يكفيان بل علينا أن 
نکون دوي حصضصور فی الاصغاء بالتفاعل النص ومح المحاضر. 
الغا : التدرب على الإأصغاء: 


# الاصغاء فضيهة تدريیب وممارسة يمكن تحسينه كوسيلة هامه فی 
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رایعا : 
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الدرس بالتمرين المتواصل. 

یمک اکتساتب العادات الحستة شی اللاصغاء من العائلة وسن 
المدرسة وا لمجتمع. 

# لا يكفي أن نجيد القراءة لنجيد الإصغاءء وطرق الإصغاء غير طرق 
القراءة. 

# یمک تحسین الإإصغاء بروج النقد وطرح التساؤ لات حول ما 

e 

e‏ نذدریب الطالب على اس ستحدام النصائح المعطاة له بو اسطة التطمق 

العملى . 


a 


چ الاشتراك مح أكير علد ممکن من الطلات فی تجارت تبادل 
الأّفكا ۰ 
ے۰ 


أ س لتنسيق بسن مختالف التمارين فی الاصغاء 


والتمارين الأخرى في 
خسن ألإالقاء والقرأءة والحتاية. 


#٭ يجب ان تهتنح بإمكانية تطوير مقدرتنا على الإإصغاء للتمكن من 


وصايا الإصغاء العشر : 

# الإإصغاء بنشاط وهمة. 

# النظر إلى الخطيب أو المتحدث. 

# الإصغاء بموضوعية. 

# الاتصال به على مستواه (على نفس الموجة). 
# اكتشاف الفكرة العامة أولاً. 
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# اكتشاف الهدف من الحديث. 
ج التعامل م أفكار | امتکلہ بالمقارنه 
4 التزاهة فی الحكم على الخطيب 


# متی ينتهى المتحدث يىدأً المستمع. 
خالاصة : المستمع رجل حوار» وکل حوار يعقوم على الموضوعية 


بالأفکار). 


الفرع الثاني: تدوين الملاحظات 


بينت تجارب الحياة اليومية كما بينت أبحاث علم النفس أن الانسان 
لا يستخدم | لا القليل من مقدراته التفكيرية والشعورية. ولاستخدامها كله 
أو لاستخدام القسم الأكبر منها لا بد له من أن يكتشف شيعا فشيتاً مقوماتها 
وذلك فى عملية تدريب وممارسة متواصلة الحلقات. هذا ما نشاهده ونلمسه 
في حياتنا الدراسية حيث تكون النتائج الايجابية أبعد ما يكون عن 
الارتجال والعفويةء وأقرب ما تكون الى ثمرة حلقات متواصلة من العمل 
والنشاط. 


لهذا لا بد لنا أن نعرف كيف نستخدم مقدرتنا على الدرس 
والاستيعاب؛ أي كيف نتوصل إلى أفضل نتيجة باستخدام طاقاتنا الفكرية 


من معرفة أسهل وأفضل الطرق لتدوين الملاحظات أثناء الإصغاء 
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أولاً: ندوین الملا حظات والاصغاء: 


ترتبط عماة تدوين المالاحظات مع عملية الأاصغاء وتدخل فی شتی 
نشاطاتنا الفكرية. وهذا الترابط يود على أهمبته كل من يعتنى بالتربية 
والتعليم. وقل عارضها البعض لأنيا نسو ه اأخيل و تعس الجحسذ وترهقه بفعل 
ما تتطلبه من توتر عصبي ٠‏ وتذرعوا بصعورة تدوین کل ما يسمعه الطالب 
فتأتي الأفكار دون ترابط أو تسلسالل ويصعب الاستفادة منها لاحقاً. لهذا 
يميل المستمعون الى تفضيل الحصول على بطاقات أو تسجيلات عن 
الكلام الصادر في محاضرة أو حديث عام. 

لکن اذا تعذر اللحصول على هذا الكلام فلا بد من الاعتماد على 
ملا حظاتنا وتدوينها رغم صعوبتها ونسبية فائدتهاء ولا يمكننا أن ننقل إلى 
عیرنا ما لم نسجله كتابة» وحن لستا عظماء التأريخ الذين علموا وتر كوا 
دروسا لمن اتی بعدهم دول أن يکتيوا شيئا» لذلك یری أنصار ندوين 
الملاحظات أن الغاية منها: 
1. مساعدة الطالب على الحصول على أهداف ومخطط المحاضرة. 
2. تمثل الملاحظات تفكير الطالب وأسئلته والتعامل مع المحا 
3. تساعد على التفكير بوضوح أكثر من النقاط المستعملة في ملاحظاته. 
4 تساعد على تعلم وتذكر الأفكار والنقاط الرئيسية بدقة أكثر ولوقت 
أطول. 
نساعد على إعادة تنظيم الدرس وصياغته ومراجعته بشکل أفضل 
(إجراء التلخيص الشخصي). 
6. تقري السيطرة على التوتر والخوف من الامتحان. 
7. کما تساعد على تطبيق قاعدة الدراسة على مراحل يوماً بيو .. 


صرة 


http://www .ues.umn.edu/CO unselrself-servicestudy.htim (36) 


University of minnesota’ Universty counseling of counseling services.Op.cCIL. 
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لکن علينا أن ا تما أن ان الملاحظات لس ا 
على الذاكرة وعلى ا مأاضة. 
ثانباً : علاقتها مع الذاكرة: 

یمکن لکل منا التأكد من ضعف ذاكرته عندما يقارن؛ بين ما رسخ في 
ذهله عندما يعتمد على | لذاكرة فط » مع ما بدوده من مل“ حطات ۰ أو عند 
المقارنة الشخصية بين محاضرة دوا فيها الملاحظات وأاخرى ل ندون بها 
شيعاً. فالذاكرة تخوننا سأاعة نحتا حها وهي أقل وفاءً مما نظن ومن العبث 
التبجح بامتلاك ذاكرة تصور الأحداث والأفكار والكلمات بشكل تام. 

فالذاكرة ترتبط بعوامل أخرى مثل السن وكثرة الهموم والمشاغل عدا 
عن الشرود» ول ننلسی ان أفة العلم النسبان» ومن اسبات النسبان عدم 
المهم) وكلما طال بنا الزمن بالنسبة لاأستعادة الذكريات كلما ازداد عامل 
السيان. 

إضافة إلى النسبان فان الذاكرة و تحلع » وصن النادر أ ن تکون دکریاتنا 
مطابقة للواقع الذي تعنيه» وهي أحياناً مشوهةء وهذا ما بينه علم النفس في 
دراسته ا الشهادة (أمام محكمة عن حادث ما). 

فالذاكرة تفقد الأحداث كثيراً من تفاصيلها المميزة وتقدم لنا عنها 
من الماضي ومقارنته مح صورة عنه). 

فلهذه الأسباب التى وردت ولغيرها علينا السعى لمساعدة الذاكرة 
بطريقة ذاتية فى تدوين الملاحظات» ومن العوامل التى يمكن أن تساعد: 
1. العامل العاطفى : مغلا تذکر ما يحتصس قر یب أو حبيب أو ص ديق . 
2. عامل البنية أو الشكل: تنظيم الذكريات ضمن بنية بسيطة. مشلا 

الرحلات بالنسبة للطريق المتبعة 
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د. عامل الصورة الديناميكية: مثلاً تذكر الأحداث أكثر من تذكرن 


4. عامل الفهم والتركيب والتنظيم : في إطار يجمح ما بين الذاكرة النظرية 
والذاكر كرة الذهنية مثل عامل المعالم الجغر لجغرافية والتاريخية وهي كلها في 
معظمها معالم اجتماعية (مثلا رؤية الجبال من السهول فى الجغرافيا 
أو أثتاء حکم الرئیس الغلاني - أو في المدينة الفلانية). 

5. عامل الشخصنة في إعداد شتى الأطر والصور الديناميكرة في إطار 
وفي عملية الحفظ لا بد من تعزيز هذه العوامل كلها إذ كلما زدنا من 

استعمال هذه العوامل كلما زاد ترسيخ الأفكار في الذاكرة. وهناك حالات 

لا بد لنا فيها من تشغيل الذاكرة بصورة مستمرة مثل (القواعد والمفردات 

اللغوية). لكن هناك حالات أخرى يمكن الاستعاضة بها عن الحفظ 

والاستختاء عن الذاكرة ارين الملاحظات. مثل العناو 


ين وأرقام الهاتف 


کا بد تماد عار با مو سى ملاسقات الي ا 
أعمال أخرى» حیث لا نستعيد دائماً عملا قمنا به سابقاً أو معلومات 
سجلناهاء وإنما نعتمد على ما دوناه منها (ملفات المحامين والأطباء 
وغیرها)» ووجودنا البشري في شتی نشاطاتنا يتطلب متنا : 

1. آن نؤدي مهماتنا طالما نحن مندفعون بحيويه وطالما نستطيع أن 

نعطیھا کل انتباهنا. 

عندما نضط للتوقف قبل انتهائها. 
الثاً : مجالات تدوين الملاحظات: 


تتعدد مجالات أخذ الملاحظات مع تشعب حياتنا الدراسية والمهنية 
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والاجتماعية والاقتصادية والسياحية. ففي الحياة الاجتماعية والمهنية هناك 
الكثير من المعلومات واللقاءأات وغيرها التى يجب علينا الاحتفاظ بها 
للمستقبل لان هناك تفاصيل هامة نضطر إلى استعادتهاء إمأ لاستعمالها أو 
لإعداد دراسة أو تقرير بشأنها. كما أن هناك قرارات ومطالعات مختلفة لا 
بد من أخذ ملاحظات عنها والاحتفاظ بها (وثائق» مستندات) لمعالجة 
موضوع مطروح أمامنا. 


تشكل هذه المجالات على اختلافها حقول نشاطات الإإنسان الفكرية 
التي لا بد منهاء ولذا كان لا بد من انتهاج نظام فعال يؤدي إلى أفضل 
النتائج (هذه هي المنهجية التطبيقية). فأخذ الملاحظات تسمح للفرد بأن 
يكون سيد عمله وتسمح له بأن يقوم بعملية مراقبة ذاتية لكل ما يدور حوله 
من أحداث ويفكر فى حلها أو ما يجب عليه القيام به. وكلما تشعبت أبعاد 
و جود الانسأن كلما ظهرت ضصرورة تسجیل المادحظات (وتدوينها) وخحاصة 
الواجبات الدراسية. 


رابعاً : واجبات الطلاب بأخذ الملاحظات: 


لا بد للطالب في حياته الدراسية من تدوين شتى الآراء والأفكار 
والمراجع» وأرقام أو نصوص القوانين أثناء الدروس والمحاضرات» وعليه 
قراءة هذه الملاحظات بأسرع وقت ممكن بعد كل محاضرة أو حصة دراسية 
للقيام بتكميلها من الرفاق أو من الكتب أو مما علق في الذاكرة ولم يدون 
ثم تبويبها وعنونتها وتأريخها. وهناك واجبات على الطالب القيام بها قبل 
وخلال وبعد المحاضرة للتمكن من تحقيق الحد الاقصى الممكن من 
الفائدة من حضوره. 


أ - قبل المحاضرة: 


الخطوات الأولى التي تسبق المحاضرة هي نوع من الا ستعداد النفسي 
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والمادي للتمکن من تدوین هم وأكثر ما یمکن من الملا حظات والاستفادة 

القصوى من المحاضرةء وهم هذه الخطوات : 

1. إذا كان هتاك محاضرة سابقة يجب مراجعتها قبل الاستعداد 
للمحاضرة التالية. 

2. تصفح النص أو المادة أو الدرس الذي ستدور حوله المحاضرة لأن 
اطلاع الطالب المسبق على تصميم النص أو الدرس ومعرفة العناوين 
الرئيسية والفرعية وخلاصات النص يسمح بإعطاء فكرة أولية عن 
الموضوع الذي سيتحدث عنه المحاضر» ويثير في ذهن الطالب 
مجموعة تساؤلات وأسئلة يمكن أن يدون بعضها اذا أرادء على أمل 
أن يجد لها إجابات في المحاضرة» مما يجعله أكثر تشوقاً واستعداداً 
ومشاركة بالمحاضرة. 


3. ادا كانت المحاضرة تدور حول نصوص قفوانين شرحاً أو تفسيراً 
فينصح بقراءتها لتصبح كلماتها مألوفة لدی الطالب ويسھل فهہ 
الأفكار التي تدور حولها المحاضرة. 

4. على الطالب أن يجهز نفسه بالوسائل المناسبة للمحاضرة مثل مسطرة 
أو أقلام أو أوراق ودفاتر مخصصة لمادة ما بحیٹث يمکن تقسيم 
الدفتر ووضع بعض العناوين الأساسية وانتاريخ. . . إلخ کما يمکن 
اصطحاب الة تسجيل مثلاً إذا ما وافق المحاضرء أو حاسوب أو 9ع 
للحاسوب مثا“ في حال وجود محاضرات تعطی مسا عدة نظام الشاط 
الأساسة ) (Power points.‏ 


5. عدم التأخر عن وقت المحاضرة والجلوس في الصفوف الأمامية خاصة 
لمن يجد صعوبة فى التركيز» ويظهر أن الطلاتب الجديين يجلسون فى 
الصفوف الأمامية با حن عن الدرس ولیس عن أشباء اخر ی 


David M. Wark: Instant study skills athttp:ffwww ues. umn.edufcounsel/self- (37) 


servicc study. him 
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6. الاستعداد التام للبدء بالكتابة عندما تبدأً المحاضرة. 
ب - خلال المحاضرة: 


هناك نوعان من المحاضرات التي يتلقاها الطالب في كلية الحقوق› 
فالنوع الأول هو الذي يتطلب تدوينها كلها لاستعمالها كمرجع» أما النوع 
الثاني فهو الذي يعنينا لأنه يهدف إلى شرح درس معين أو أفكار ما في 
الحياة الجامعية التي تفرض على الطالب الواجبات التالية: 


1. الحضور الذهني: أي أن يبقى الذهن والانتباه متواصلين حتى اللحظة 
الأخيرة للمحاضرة للتمكن من تدوين الأفكار الأساسية» وخاصة عند 
عدم التمكن من الحصول على نصوص مطبوعة مسبقاً. وفي هذه 
الحالة على الطالب أن يركز على كل ما يقالء ويصغى ويفكر أكثر 
مما یکتت. ٠‏ 


2. تسجيل أكثر الملاحظات بأقل جهد ممكن: تدوين الجوهري 
والأساسي والتخلي عن التفاصيل والحواشي والبديهيات» وهذا 
يتطلب الإصغاء والتركيز على كل ما يقال ليفهم قبل أن يدون. وإذا 
أصغينا إلى ما لا نعرفه عندها نكتفي بتدوين الخطوط العريضة 
لدراستها فيما بعد والتحقق منها. 


3 الاختصار: :يمكننا استعمال المختصرات ° دون أن ننسى تدوين 
المستندات والوثائق والأحداث» والأرقام» والصيغ والتلخيصات»› 
والانتباه إلى المراجع المحددة من قبل المحاضر وتسجيل الأسماء 
المهمة والتواريخ» وأرقام القواعد القانونية بدفة ولا تكتب 


University of minnesota University counseling of counseling services. 

(38) مثاا: ق.أ. م ج بدلا من :قانون أصول المحاكمات الجزائية. وق م.ع. بدلا من : 
قانون الموجبات والعتود. 

hltp:fwww.ucs.umn.edu/counselself-servicefstudy. htm (39) 


University of minnesota’ University counseling of counseling services. Op.cit. 


58 


المنهجية ے دراسة القانون 


النصوص القانونية إلا إذا كانت غير متوفرة . 


اتباع تصميم مرن: يضع كل محاضر عادة تصميماً لمحاضراته. 
ويمكن للطالب الاستفادة من هذا sS‏ ل 
تصميمه الخاص فيما بعد تسهيلا للدراسة لمراجعة» لكن مع أحت 
الترتیب الذي يضعه المحاضر لأفکاره. 8 مح الحو عار 
التصميم الذي أعده المحاضر للاستئناس به أثناء إعداد الطالب 
تصميمه الخاص به لاحقاً حيث يعقوم الطالب بصياغة ل التي 
دونها بلغته الخاصة» وبشكل يسمح بربط النقاط ببعضها البعض. 
ا تر تیب الصفحات بشکل يسمح باستكمال المعلومات الناقصة 

و المشكوك بصحتها'“. وذلك إما من أفكار شخصية يتذكرها 
الطالب وإما من الزملاء حيث يمكن التعاون بين الطلاب في تدوين 
الملاحظات ومقارنتها لاحقاً» كما يمكن الحصول على المعلومات 
الناقصة من المحاضر أو من المراجع ومن تب محرد ويمكکن 
للطالب في حال الشك أو عدم الاستيعاب أو عدم مو فقة الأفكار 
لرأيه أن يدون أسئلة لاستيضاحها أو للتأكد منها لاحقاً. 


ينصح بمراجعه حعة المال<حظات | السابقة | ادا سمح سمح الوقت ناء المحاضرة. 


ج ¬ بعد المحاضرة: 


پساعد كذلك ذاکرة اب ای ری ل التي تلقاها أثناء المحاضرة 
وصباغتها پا سلو به الخاص وإعد تلخيصه الشخصي للمادة حتى يسهل عليه 


مراجعتها لاحقاً قبيل ا ل ينصح باعتماد | الملخصات ١‏ الشخصرة 


)40( يعض الصالاب يفسمول دفترهم فسمین : : قسم على اليساأر لملا حظات المحاضرة وقسم 


آخر لملاحظات القراءة وللمقارنة. 
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لكافة المواد يومياً إذا أمكن» وبعد قراءة المادة وفقاً للآّلية التى سنشرحها 
فى المطلب التالى. 


E ae 


المطلب التانى 
القراءه والتحضر للامتحان 
تشكل القراء إحدى أهم وسائل الدرس أو نقل المعرفة وليس أدل 
على هي يتها من أن ن اول اية قرآنية كانت "إقراً اسم ربك الذي خلق'. 
ورغم التطور الهائل في مجال نقل المعلومات وحقضها حفظها إلكترونياًء ذ فلا تزال 


القرأءة أهم وسائل نقل المعلومات إلى الدماع البشري› وبالتالي أهم 
وسائل الاستعداد للامتحان والحصول على شهار ا تفتح الباب أمام 


الطالب لحياة مهنية أفضل. والسؤال الذى العديد سن الطلاب 
الجامعيين ومهم طااتب الحقوف هو . : ما هي انض أو أسهل وسائل 
الذرس . 

ارس 


القرع الأول: منهجة القراءة: 
قد کون لکل طالب طريقته في القراءة» لكننا نقترح طريقة تسمح لکل 
منا بمراجعة طريقته ونقدها كمرحلة أولى تسبق تطويرها وتجديدها. 


فهناك طريقة منهجية تتبع في إعداد ضباط سلاح الجو الأميركي وفي 


بعض الجامعات الأميركية" ٠‏ وتعرف بطريقة »)۲Q۸51(‏ وهى الأحرف 
الأولى للكلمات التالية: 
P: preview‏ ويقصد بها المطالعة الإأجمالية للنص أو النظرة العامة. 


Q: Question‏ التساؤل حول مضمون النص. 


R: Read‏ القراءة الفعلية. 


Learning and Academic Skills Center- University or Minnesola 104 Eddy Hall. (41) 
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5S: State‏ أستعا دة الموضوع المدروس بکلمات النص. 
T: Test‏ اختبار مدى تفهمنا لهذا النص. 


وسنقوم بسرح کل من هده المراحل التي تساعد الطالب على وضع 
مخطط علمى للدراسة. 


أولاً : المطالعة الإجمالية (۲): 


هي قراءة سريعة يسعى القارئ من خلالها إلى اكتشاف الأفكار العامة 
والتصميم» وهي مرحلة لا بد منها قبل الانتقال إلى مرحلة التعمق ودراسة 
التفاصيل. ويمكن تشكيل هذه النظرة الإجمالية من خلال القراءة السريعة 
للكتاب أو للنتص. 


فعندما نلقي نظرة سريعة على ما نقرأً (و«ا«ءا١هءءم)»‏ نحن ننظر إلى 
الصورة ككل. هذا التصفح أو النظرة الإجمالية تخبرنا ما هو الدرس أو 
المقطع أو الكتاب وما هي المواضيع التي ستناقش» كما تسمح لنا بأن 
نعرف الغاية من القراءة وكيف سنقرأًء بسرعة أو ببطء. ويفضل أن تسبق 
هذه المراجعة العامة» المحاضرة التي ستلقى في مادة ماء إذا كنا من 
المواظبين على الحضور. وبشكل عام هناك بعض النصائح لتصفح الكتاب : 


[. قراءة المقدمة لمعرفة قصد المؤلف من كتابته. 
2. الاطلاع على الفهرس لمعرفة المحتويات. 


3. تصفح الكتاب مع النظر إلى العناوين الرئيسية والفرعية» والى الجمل 
في الخlٺصl «(occasional Sentences)‏ مع الانتباه إلى المصطلحات 
المكتوبة بأحرف ايطالية (ءناه)!) أو بالأسود أو المسطر تحتهاء 
والصور» والبيانات وتلخيص الدروس. 


أما لمراجعة درس أو مقالة معينةء وخاصة قبل حضور المحاضر ات 
الأكاديمية» فينصح بما يلي : 
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1 قراءة العناوين وعناوين المقاطع لمعرفة المواضيع الرئيسية وتنظيمها. 
2 ملا حطلة العناوين الفرعية والمواضيع الثانوية سحت کل عنوان. 
3. الانتباه إلى تنظيم المواضيع الا ساسية وllڎlنgة (Topics and subtopics.)‏ 
4 الاطلاع (skim)‏ علی أول وآخر حجملة فی کں مو صوع. 

» )42( 
5, الاطلاع على خا صة الدرس 


ومن إحدى أحسن النصا نح أن نتمهل ل التصفح إذا كان 
الموضوع جديداً بالنسبة إليناء و ان یس لی ر بعض المعرفة نستطيع 
تصفح الدرس خلال خمس دقائق تقريباء وتصفح الكتاب حوالي 10 
دقائق» وإذا تمكنا من الإجابة بعد التصفح على الأسئلة التالية: عما 
يتحدث الكتاب أو الموضوع؟ وما هي النقاط الرئيسية التي ناقشها؟ فهذا 
یعنی أن تصفحنا قد حقق الغاية الأولية المنشودة منه. 


ثانياً : التساؤل :)Q@(‏ 


مثلما يخطر ببالنا بعد التعرف على شخص معين» من تساؤلات حول 
عمله أو عائلته وسکنه أو ما شابه» وهي تساؤلات تمكنتا فى حال اللإجابة 
عليهاء» من التعرف عليه بشكل أعمق» كذلك بالنسبة لنص معين» وبعد 
القراءة السريعة لا بد لنا من طرح أسئلة حول هذا النص نأمل أن نجد فيه 
الأجوبة المطلوبة لهاء ويمكن أن تسجل هذه الأسئلة خطياً فى أول النص 
أو في هوامشه أو بين مقاطعه. ۰ 


وعتدما يصبح لدينا بعص الأستلة المحددة فسنعرف بالضط 
المعلومات التى حث عنهاء وسیكکون لدينا الباعث لاايجادهاء وھا 


David M. Wark: Instant study skills at:http://www.ucs.umn.edu/counsel'self. (42) 
service/studv. him, op.clt. 
University of minnesota’ University counseling of counseling services.op.cit. 
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يساعدنا على التعلم بأكثر ما يمكن من الاستماع إلى اا لمحاضر أو من 

فراءتنا. وهذه بعض ال تح العملية : 

ا. ندا بتحويل العناوين الرئيسية والفرعية إلى أسئلةء فإذا كان عنواذ 
اللنص مثلا تعدیل الدستور نضع سؤالا: من يعدل الدستور؟ أو ما هي 
شروط التعديل › او ما هو دور كل سلطة فى التعديل؟. 

2 


إذا آثارت بعض القرارات فضولنا أثناء التصفح فيجب أن نحولها 
كذلك إلى أسئلة. 


وإجمالاً علا ا کون مرنین ناء صاغة الا ستلةت وكذلك بالنسىة 
لعددها الذي تعتمد على طول المحاضرة و گمبة المعلومات التى ئ فل ا 
نتعلمهاء حیث یمکننا أن 


ج 


نزید أو دعیر الا سئلة عندما قا وللا حط نقاطاً 
مهمة. 


ثالثاً : القراءة الفعلية :)R(‏ 


هى القراءة التي نتفاعل فيها مع النص ونجد فيها | الإجابات على 
الأسئلة التي طرحناها» وهنا ي شح تمیق على مال اإٍجابات وتدوین 
ملاحظاتنا الشخصية وأفكارناء مع إبراز الكلمات المهمة أو التفاصيل» مثل 
التخطيط تحتها أو تلوينها بالأصفر أو ما شابه. فالتصفح وإعداد الأسئلة 
يهيئاننا للمحاضرة التي ستعطى» أو للقراءة بتمعن ونشاط» إذا كنا من الذين 

لا يشاركون بالحضور. وفيما يلي بعض النصانح الخاصة بالقراءة: 
[. علينا تذكر المعالم أو الملامح التي لاحظناها في الخطوتين 
السابقتين» من عناوين وعناوين فرعية» ومصطلحات خاصة» صو 
وملخصات ثم نستعملها لترشدنا إلى الأفكار الرئيسية. والانتباه إلى 
الرسوم دا والبيانات والخلاصات التي تلخص المو لمواضيع. 


2 نتذكر أيضا يضا أن كل فقرة تحتوي على فكرة رئيسية أو تدعم أفكاراً 
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أساسية ويمكننا أن ندونها على الها 

3 علينا أن نقرأً الأفكار الرئيسة ن الكلمات: بتمرين أعيننا ی 
ننظر إلى الجملة ككل وليس إلى | لكامة. وعلينا أن نستعمل قلماً أثنا 
ألقمَرأءة. إما للتعليم بالأصفر مثا أو وضع خط تحت المقاطم أ أو 
مجموع | الحلمات دات المعنى ألواحد لضط حرکات العينين 

وتوجيههما باتجاه ماء ويمكن الاستعانة بمسطرة مثا (underline) gy‏ 

أو (8014) في الكومبيوتر. 

4. القراءة على مستوى الفكرة: بمعنى التوقف في القراءة عند الأفكار 

المهمة والعناوينء وتتميز هذه الطريقة بأنها: 

1 - تزيد في سرعة القراءة بتخقيض عدد المرات التي تتوقف فيها 
الأعين. وعلينا الانتباه لعملية التوازن بين السرعة في القراءة التي 
توفر الوقت من جهة وبين فهم النص من جهة أخرى» ويمكن 
التخيير في سرعة القراءة وفقاً لأهمية الأفكار والمواضيع. 

ب - تزيد من فهمنا لأننا ندرب أنفستا على النظر إلى الفكرة ككل. 

5. اتباع هذه النصائح يجعلنا نتأكد من الحصول على أجوبة لأ سئلتنا كلما 

قرأناء وتنبهنا إلى الأفكار أو المصطلحات التي لم نضع لها أسئلة. 

6. بعد كل مقطع أو بعد حوالي عشر دقاتق تقرياً نال أنفسنا: هل 
فهمنا هد هل تعلمنا ما نریده؟ فهذا يسهل علينا الانتقال إلى الخطوة 

التالية. 

7 كلما أشركنا عدداً أكبر من الحواس كلما ترسخت المعلومات فى 

أذهانا (قرأءة بصو ت مرتقع + كتابة: تلخیص مثلا). 


رابعاً: استعادة النص (6): 


إدا کانت القرأءة القعلية تظهر الأفكار الجديدة وجيب على 
تساؤلاتناء فإن استعادة النص تسمح لا بالإجابة على هذه التساؤلات لكن 
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بلغتنا الشخصية التي تسمح لنا باكتشاف مدى فهمنا للنص› وتحديد فدرتنا 
على استخدام هذه الافكار الجديدة فيما بعد. 
فغي هذه المرحلة نلخص لأنفسنا ما قرأناه. (أو ما سمعناه بالمحاضرة 
إضافة | إلى ما قرآناه)» فهذا يسمح لنا بتقييم فهمنا للمادة ويساعدنا على 
حفظها في أذهاننا. أما كيف يتم ذلك؟ فسنعرضه فيما يلي : 
1. بدون النظر إلى الكتاب نسترجع بداكرتتا النقاط | الاأساسية والفكرة 
الرئيسية لكل متها بعدها توج لانشن ل | و اثنتين ما قرأناه آو 
مشه ريصتام وأغيرا لقي تفر هة سريعة على المقطع ككل 
سن الاسر المساعدة عأدة أن نتو قف وجري هله العملية بعد كل 


3. كاتا ال نسترجع ذلك في ذهتنا أو بصرت مرتفع؛ لكن معظم 


الطلاتب یجدونل أنه من الأفضل اأ ل يکتبوا ما رددوه» وهدا ما نصح 
به لأن ذلك يسهل المراجعة لاحقاً. 

4. طلاب عديدون يجدون ن أن المع الذاتي يساعد لأنه يركز | الانتباه 
و جنه »۽ وإدا واجهنا صعوبة بالتسميع الذاتي فهذا , يعني أننا لم نرکز 
كفاية في قر اءتنا مما ينبهنا إلى ضرورة زيادة التركيز والاتاء. 

5. إجمالا التسميع الذاتي (مع التلخيص الشخصي) يشكل خطوة مهمة 
لكل أنواع المواد وخاصة القانون. 


خامساً: الاختبار (1): 
ومما سمعناه ٠‏ في المحاضرة وما لخصناه» ويمك ن ذلك بط ةو رديه 


أو بالتعاون بع آخرين. وتسبح لنا هذه المرحلة التهاية من مراحل الدرس. 
والمتمثلة بالاختار الذ تي بان نتأکد ونتذکر ما هي المعلومات ونخزنها في 
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داکرتنا على المدى الطويل. وفي كل مرة نجري ا اختباراً ذا تيا فإننا نتأكد من 

أنها محفو ظة. وليتم ذلك الحفظ للمعلومات فى ثنايا ا لذاكرة علا اتباع 

الخطوات التالية: 

ا. إجراء الاختبار الذاتي خلال 24 ساعة من قراءتنا للمادة وإلا فإننا 

2 البدء بالامتحان الذاتى دون النظر إلى الكتاب أو إلى التلخيص بقدر 
الإمكان. وإذا واجهنا صعوبة يمكننا النظر إلى الأسئلة التى دوناها فى 
المرحلة ألثانية» لکن علا أن ل نراجع اللإجابات أو الملا حظات إلا 
بعد أن نعطى الفرصة لذاكرتنا لتعمل. 


3. بعد ذلك يمكننا أن نراجع تلخيصنا للتأكد من ورود كل النقاط المهمة 
والأفكار الرئيسية» وإذا رأينا أننا نسينا بعض الشىء» نعيد القراءة 
أيضاً. 

4 بعد الاختبار الأولي نجري امتحاناً آ اخر» مرة أو أ کشر » قبل الامتحان 


النھائ الذي يشرضص علا فی الجامعة. و كلما اختبرنا ذداتناء كلما 

ثبتت المعلومات فى ذاكرتنا العميقة. 

بعض الطلاب يجدون أن المستحسن أن يختبروا ذاتهم بالاستناد الى 
ملاحظات المحاضرة فی الصف هدا قد يساعلك بتو ضیح الأفكار أو يمتن 
العلاقة بين المحاضرة والقراءة» لكن من الأفضل فى حال حضور 
المحاضرة اجا التلخيص الذاتي. وأفضل ما في عملية الامتحان الذاتي أنه 
فصير جل > وعلى المدى الطويل ٠‏ ادا ما أتىعنا هذه القواعد : وعندما 
نراجع 0 الامتحان النهائى فسوف ندهش بكمية المعلومات التى نتذكرها. 


الفرع التاني: منهجبة الامتحان: 
يهتم الطالب بالنجاح ويسأل نفسه ورفاقه عن الطريقة الأسهل للنجاح 
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أن يسمح للطالب بالنجاح» والبعض الأخر يراهن على | الحظ أو على 
المساعدة والوساطة وغيرهاء» متجاهلين أن الامتحان بحقيقة الأمر هو 
خاتمة مرحلة آولها مهم كآخرهاء وانه يأتي کتتويج لعمل مت متواصل يبدا منز 
أول يوم في العام الدراسى 


فطوال العام الدراسي يتمكن الطالب من اكتساب مجموعة من 
المعارف والخبرات والمهارات والقدرات» ويكون الامتحان هو عملية قم 
لهذه المكتسبات. لهذا فإن الاستعداد للامتحان يبدأ من أول السنة 
الدراسيةء بل من أول حصة دراسية. 


أولاً: منهحية الأستعداد للامتحان: 
سنورد باختصار بعض النصائح التى تساعد فى التتحضير للامتحان: 


1. الابتعاد عن الحفظ غيباً دون فهم. والبعض يعتقد أن ن الحفظ هو من 
الطرق التقليدية في التعلم» لكن بالحقيقة هذا أمر خاطى لأن الحفظ 
يأتي مع الفهہ أو بالأحرى بعد الفهم. 


2 استخدام أكبر عدد ممكن من الحوا س (القراءة بصوت مرتفع - السمع 
- الصورة - الحركة عن طريق تقليد يد الشخصات أثناء | المرأجعة). 


تطبيق قاعدة )۶Q ۸S1)‏ وليعمل كل طالب تلخيصه الشخصي بأسلوبه 
وبلغته» ولا ينتظر ليلة الامتحان كأنها ليلة الق 


الدرس بطريقة تركيبية توضح المبادئ العامة ا العريضة في 
الموضوع المدروس› وهذا ما يساعد على مر جعة الدروس 
وأستعادتها» كما يساعد في الامتحان نقسه » اذ أن ل يالا حط 


سرعة فيم | الب للخطوم العريضة بدل اح في ل 
الأساسة ٠‏ ایا اسعلة لاستممالها في ال رأاجعة» إضافة ا 
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5. الاهتمام بقهم شخصية الفاحص وما يطلبه عادة من طلابهء إذ أن لكل 
أستاذ أسلوبه ومنهجيته والطالب الذكي هو من يستطيع فهم هذا 
الأسلوب أو المنهجية. 

6 معرفة الطالب لذاته وما فيها من نقاط قوة ليستثمرها ونقاط ضعف 

7. الانتباه إلى عدم إرهاق النفس والذاكرة قبل الامتحان. 


ثاناً : منهجية الإجابة على السؤال: 
تظهر أهمية التعبير الخطي عند مواجهة الامتحان كوسيلة مباشرة 

للنجاح- إضافة الى التواصل- حيث أثبتت التجارب الأكاديمية أن هناك 

سببين للرسوب : 
السبب الأول: عدم فهم مشتملات السؤال: أي عدم إدراك مقاصد 

السؤال أو الفهم الخاطىء للعناصر الرئيسية للسؤال المطروح» مما يؤدي 

إلى الخروج عن الموضوع أو إعطاء إجابة خاطئة. 
السبب الثاني : القصور في التعبير أو العرض : عدم تحصيل الطالب 

للمعارف بدرجة معقولة من حيث مجموعة الأفكار الرئيسية التي تكون في 

الموضوع» مما يؤدي إلى إعطاء إجابة ناقصة. ۰ ۰ 
لذلك ينصح باعتماد المنهجية التالية للإجابة السليمة على أسئلة 

الأمتحان : 

1. قراءة نص السؤال بكل تمعن وانتباه للتأكد من فهمه قبل البدء بإعداد 
الجواب» والحذر من الإجابة على سؤال غير مطروح أو قسم منه غير 
مطلوب. 

2 تحديد العبارات أو الكلمات المفاتيح› ومعرفة إلى آي باب يتبع كل 
منهاء وهنا ينصح بكتابة السؤال على ورقة المسودة لمعرفة المطلوب 
من السؤال. 
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وصع تصميم للجواتب على المسودة للعمل سحو جة » ولو اضطر 
الطالب إلى تعديله لاحقا لآن هناك فيضا من المعلومات سيأتيه أثناء 


الكتابة» ولیعرف کیقف يدونها وين يبوبها (يجب أ أن يكون التصميم 
مطارقاً لمتطليات السؤال). 


4. البدء بالإجابة على الأسئلة الممكنة والإكتفاء بالإجابة على ماهو 


مدروس ومفهوم. 
5 استعمال الوقت المخصص بشكل جيد وترك وقت للمراجعة 
آأمكن. 
6. الكتابة خط واضح» فالمهم المعلوسات المقروءة وليس عدد 
محا رھنا لیس من الضروري أن يكون الخط جميلاً بل يكفي 
ن یکون مقروء (واضحاً ومفهوماً). 
7 


اعتماد | اترازد في الفقرات» ولا داع لترك أسطر فارغة لإظهار حجم 
8. على الطالب أن يتذكر أن ورقة الامتحان هى بطاقة التواصل بينه وبين 

المصحح وليس أية وسيلة أخرىء فعندما يبلغ الرسالة بخط مقروء 
ودول حروج عن الموضوع یکول التواصل قد تم بینهما» وذلكڭ هر 
طريق النجاح الحقيقي. 


ثالثاً :الأخطاء التى يحب تحاشيها: 


الفاحص. ولیس على سوال يعر فه الطالب» والمصحح لا سحثٹ في 
هذه الحالة عن حسن النية. 

يحتاج الطالب إلى کل قوأه العقاية ليو ظفها فی الأمتحان› لهذا عليه 
الابتعاد عن الإرهاق والتوتر والخوف من الاستحان. 


3. على الطالب ألا يستعمل عبارات تزلف ولا يحول ورقة الأمنحان إلى 
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لوحة تعبر عن مواقف سياسية أو قومية أو نصائح بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

اعتماد الأسلوب الخاص بالإجابة على السؤال وعدم تقليد الأستاذ 
بكلمات أو جمل سمعت منه إلا إذا تمكن الطالب من إدراجها 
بأسلوبه الخاص في سياق الإجابة. 


وبالخلاصة فإن الهدف من كل دراسة هو إعداد الطالب فى كافة 


ملکاته ومقدرآنه من خث معارفه ومن حسٹث تنطيم آفکاره ووضوحها ومن 
حيث نضجه وان زانه» والامتحان مو اختار تلك الملكات والمقدرات 
ولتلك الأفكار وتنظيمها ووضوحها وكيفية توصيلها إلى الأخرين. 


.1 


ايعاً: وصايا الامتحان العشر: 


ا 


هذه تقنية جيدة يمكن استعمالها ! ذا ما كان الطالب يكتب مقالاً أ 


یجب على أ سلة مو ضو عية محلدة . 


إلقاء نظرة على كل الامتحان وتحديد من أين سيبداًء والبدء بالأسئلة 
السهلة. 

القيام دصباعة السؤال الأساسي ڦٿي مجموعه من الأستلة الصغيرة 
المتتالية» فهدذ فهذا يسهل عليه وضع تصميم لاإجابة ویمکنه من الانتقال 


چ 


من سؤال إلى أخر دون شی أياً منها وفقاً للمخطط | رسع 

ا ب ما ی ر ال ل عليه أن یتأنى 
فى التأكد من فهم السؤال وعدم الإجابة إلا على السؤال المطلوب. 
تخطيط الجواب بشكل يسمح بالإحاطة الشاملة بالموضوع؛ فأحيانا 
يكون الجواب المطلوب نوعين: نوع وصفي ونوع تحليلي. 

عدم قضاء الوقت قلقاً حول ما لا يعرف» فعلى الطالب النظر اليه ثم 
العودة إليه لاحقاًء وفي حال كتابة مقالة يتم البدء بالأمور الأسهل 
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وترك المزيد من الفراغ لما ستتذكره لاحقاً. 


التأكد من قراءة التوجيهات» فيمكن أن يطلب منه الإجابة على جزء 
من موضوع معین ولیس کله . 

لكل قسم من السؤال يكتب استنتاجأء ولا يترك قسماً فارغاً 
فسیحصل على صفر من لم یکتب شيا أما إذا كتب بعض الشىءء 
فرغم صعوبة ذلك وعدم وضوحه» فهناك أمل بان يحصل على بعض 
العلامأات. 

الأناقة: تظهر بعض الأبحاث أن مسابقة أنيقة تقيم أفضل من مسابقة 
مكتوبة بشكل مبعثر وخط رديء» فالانسان يميل بالطبع أو يتعاطف 
أكثر مع العمل المكتوب بوضوح وأناقة» لذا على الطالب أن يعمل 
جهده لااراحة المصحح ولیس أزعاجه. 

المراجعة والتأكد من عدم نسيان أي نقطةء وإذا غير الطالب رأيه 
بجواب ما فيمكنه تغيير إجابته على صفحة أخرى بعد الإشارة الى 
ذلك. 

الانتياه للكلمات المفاتيح في أسئلة الامتحانات التى يمكن أن تكون 
أحد الكلمات التالية» وسنضع مقابل كل منها معناها: 


أ - ماهو السبب أو برر: أعط الأسباب مع التوضيح الكامل. 


ب - حلل: استخرج الأفكار الأساسية وأظهر علاقتها بالموضوع 
وسبب أهميتها. 


ج - علق على: اشرح» انتقد» أوضح معناها بالشكل الكامل 
الممكن أو بأنسب ما يكون. 


د - قارن: أظهر الفوارق من جهة التشابه او التعارض. 


ه -انتقد: أعط رأيك المعلل مظهراً الإيجابيات والسلبيات. 
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و -عرف: أعط المعنى الرسمى (المعتمد) لأمر ماء لتميزه عن غيره 
من المرادفات المتعلقة له 
ز - صف: اشرح الموضوع المطلوب بتسلسل منطقي أو على شكل 
قصة. 
ح - ناقش : اكتشف بعضا من وجهات النظر المختلفة. 
ط -عدد: أي ضح الأسماء والأّفكار الأساسية واحدة بعد الأخرى. 
ي - قم : اعم ريك أو راي خير ية ر أهمة أمر ما دول 
ی اخ : ابحت سلا وایجاباء وضع راك 
ل - أوضح: أعط الأسباب لهذا الأمر مع الأمثلة اللازمة 
ن - ر : أعط اانا الرئيسية بشكل مكثف واحذف التفاصيا 
أو الأدلة. 
س = تبح . | ستعر ص تاریخ الموضوع. 
هله مجرد نصائح نعترح العمل بها وهي عبارة عن ملخصس لخر ات 
تراكمية نضعها أمام طلاب الحقوق للاستئناس بها وضمها إلى خبراتهم 
الشخصهة لتطويرها بما یتناسب وکل ماده من مواد القانون. لکن کل طرق 
المطالعة والدرس وتدوين الملاحظات وكيفية الإجابة على الأسئلة هي 
منهجيات مشتركة لكافة أنواع المواد الدراسية. وبما أن المطلوب أصلاً هو 
الحديث عن المنهجيات الخاصة بمادة القانون» كان لا بد من التعرف على 
المادة التي بدور حولها هذه المنهجيات آل وهي القواعد القانونية» ولو 
بالقدر الذي يسمح لنا باستيعاب الوسائل والأساليب التي نستعملها في 


القفصل التاتنى 


القواعهد القانونيعهة 


نڪ ا الطاب سنقو م انعرف إل ا وقواعده» ا لان 
الطالب لا يملك ا القاعدة ! اوت را مه جل من 

لمدرسی مأدة ا الحقرق) عام 1997 تقر ر نه أن ا 
تریس | المادة يإعطاء الطالب فكرة عن مغهرم القأاعدة 


لهذا سنقتصر في دراستنا القانونية على الحد الأدنى ی الذي بسح بن 
مادة المنهجية القانونية دون الغوص في تفاصيل المادة» لأن دراسة القواعد 
القانونية تدخل أصلاً في مادة المدخل إلى علم القانون. 

فالقانون هو علم و فن في آنٍ معاً؛ هو علم كأحد فروع علم 
الاجتماع كونه محاولة تهدف إلى استنتاج الحاجات القانونية للقفرد 
والمجتمع من خلال ملاحظة الوقائع الاجتماعية» وهو فن يتجسد في تطبيق 
معارف علمية مكتسبة مسبقا من أجل إعداد قوانين ملائمةء وهذا هو دور 
المشرع الذي يسن القواعد القانونية تاركاً للقاضي تطبيقها مستعيناً بمناهح 
التفسير والتاویل» بينما يقوم الفقه القانوني بدراسة هذه القواعد والتعليق 
عليها وعلى كيفية تطبيقها معتمدأً أساليب ومناهج البحث العلمي التي 
تحدثنا عنها في الفصل الأول من هذا الباب. 
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أما في هذا الفصل فسنعمد إلى دراسة خصائص هذه القواعد 


ومصادرها في المبحث الأول» ثم نستعرض بعض تصنيفاتها فى المبحث 
الثاني و نتحدث عن طرف تقسیر ها ي المسعحث الثالث. 
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المبحت الأول 
خصائص القواعد القائوئة ومصادرها 


لمصطلح القانون معان كثيرة» فهو تارة مجموع القواعد الضا 
للسلوك والعلاقات بين البشر في المجتمع والتي تڙدي مخالفتها ۴ 
تسليط الجزاء أو فرض احترامها بالقوة عند الحاجة» وتارة أحرى هو علم 

من العلوم التي تلقن في كاليات الحقوق؛ وفي 
هذه القواعد» وطوراً يحمل معني فلسفياً كالحق وا ل 

ما كلمة قانون فهي كلمة يونانية الأصل معناها (العصا المستقيمة)ء 
وفي اللغة العربية تحني (مقياس كل شيء). وتستعمل كلمة قانون في 
معنیین ۰ أحدهما عامو دي والأخر أفقي. 

بالمعنى العامودي يقصد بالقانون مجمرعة القواعد القانونية التي تنظم 
أحد جوانب الحياة الاجتماعية» مثلاً قانون العمل القانون الجزائي - 
قانون الموجبات والعقود» e‏ الخ. وهي تنصوص قانونية ترد بأرقام 
متسلسلة ومصنفة ومقننة › ا المختصة. 


لافراد فر المیتم ای توه مل ترات أنقية (إلى كاتة الأقاد د التي 
تنطبق عليهم)» رتب لی مایا جر ات من قل ا العامة . 


الأفراد الخاری ڦي لمحتم بسر عامة» ر وال تمترل جز اء 


(4J‏ عوابدي عمار : متاهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والادا ريه ؛ 
(م.س. د ص 18-0 


)2( وسام غیاض : المنهجية في علم القانون› دا ر المواسم» لمرارالت :200ص :15 
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رغم أنه قد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الساطة 
لتشريعية لتنظيم مسالة معينةء فيقال قانون الانتخاب» قانون الإيجارات. 
قانون الموجبات والعقود» قانون التجارة» .... الخ. 

وفي هذه الحالة يكون المصطلح أضيق من المعنى السابق» حيث 
يقصد به التشريع «(the legislation)‏ وهو ما يشکڪل أ حد مصادر القانون. 
وقد يدل على فرع معين من فروع القانون» فيقال قانون التجارة أو قانون 
العمل أو القانون الجنائي أ و الموجبات والعقود» فيكون المقصود بذلك 
تنظيم علاقات الأغراد د في مجال معي 


اما ما پعنيتا في دراستنا هله فهو مل حلم اللي نعلقاء في كلب 
الحقوق؛ كقواعد اجتماعية منظمة لسلوك الأفراد تصدر عن سلطات 
مختصة » خف ل أفراد المجتمع المعنيين وفقاً شر وط محددة في هله 
القواعد» كما أنها تتمتع ببعض الخصائص التي تميزھا عن باقي القواعد 
التي تهدف إلى توجيه هؤلاء الأفراد إلى السلوك القويم في تعاملهم مع 
بعضهم البعض وباقي أفراد المجتمع. فما هي خصائص هذه القواعد؟ . 


المطلب الأول 
خصائص القواعد القانونة 


عرّفنا القاعدة القانونية بأنها تلك القاعدة التي تنظم سلول الأفراد 
وعلاقاتهم ضمن المجتمع› والمقترنة بجزاء يقل احترامهاء توفعه ال_اطة 
المختصة في الدولة على من يخالف ما تقضي به القاعدة القانونية من سلوك 
واجب الاتباع. ومن هذا التعريف تظهر لنا خصائص تلك القأعدة بو صوح 
وهي : 1- قاعدة اجتماعية للسلوك. 2- موجهة لكل الأفرادء 3- ملزمة“. 


)3( 2. مجحجت قاسم ؛ المدخل الى دراسة ه القانونء منشورات ت الحلبي الحقوقية» بىروت . 
07 => 1« ص: 20. 
س 


)4( د. ممل قاسم ؛ المدخل الى دراسة القانون المرجح السايتقى» ص KH‏ 
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الفرع الأول : قاعدة احجتماعية للسلوك 

(قاعدة دات طابع اجتماعی ومنظمة للسلوك) 

تقول القاعدة اللاتىنية المشهورة: (كاز اذ كواعاعمء أطنا) : (حيثما يوجد 
المجتمع يوجد القانون). ولأن الإنسان كائن اجتماعى» لا يمكنه العيش 
بمفرده من ولادته حتی وفاته» وبتعایشه مع الغير أنشاً علاقات كان لا يد 
من تنظيمها. لذا اعتبره امع عن الوم ا جت ع ا 
أللانسان باعتباره فرداً في المجتمع ؛ (مشثل التاريخ والقلسفة والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد). 


اعيش فمن جماعة يقتي دشح قواعد تحدَ من حريات الاأفراد 


7 لمطلقة› وتعمل کک وا بن س ام وک 
القانون. 


فلا وجود لقاعدة قانونية دون مجتمع» ولا فائدة لقاعدة تطبق على 
فرد منعزل. والقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع أذ فراده لسيادة 
سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر والقهر. ولا يقتصر القاتون على الدولة 
باعتبارها الشكل السياسي للمجتمع المعاصر» بل يوجد القانون في كل 
مجتمع فيه سلطة تسيطر على آفراده وتتمکن من إلرامهم بالطاعة. 

لذلك كان القانون منذ المجتمع البدائي وتطوره من الأسرة إلى القبيلة 
إلى العشيرة إلى المدينة إلى الدولة» فتلازمت كلمتا وفكرتا القانون 
والجماعة» "فحيث يوجد ا تو جد الجماعة» وحيث توجد الجماعة 
يو جد الشاد نون * 9 ولا استمرار لحياة جماعة دون نظام قانوني» وألا تسود 


فيها شريعة الغاب ويكون i‏ المحتوم هو 


)5( وسام عیاض > المنهجية في علم القانون؛ مرجع سبق دکره» ص 18. وهي مقتبسه من 
کتاب: 
Mazeaud et Chabas: “Leçons de droit civil”, 10°™ edition, Tome:l,p:l5.‏ 
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والقانون باعتباره قاعدة اجتماعية» يختلف بين دولة وأخرى»ء ومن 
زمن الى آخر. فالزواج المدني مثلاء مشرع في مكان ومرفوض في آخر» 
کذلكڭ تعدد الزوجات» مما يعني ان القانون يتخير ويتطور بتطور الجماعة 
حيث يستجيب لحاجاتها ومقتضى عصره؛ لذلك وصف القانون بالقاعدة 
الاجتماعية. 

إضافة إلى صفتها الاجتماعية» تكون القاعدة القانونية دائماً قاعدة 
سلوكية» هدفها تنظيم سلوك الأفراد. والسلوك المقصود هو السلوك 
الخارجي للفرد وليس الداخلي» فلا عقوبة على الآأحاسيس والمشاعر 
والنوايا إلا إذا اقترنت بعامل خارجي» كالقتل عن سابق تصور وتصميم. 


لذلك تتميز القواعد القانونية عن القواعد الأخلاقية والقواعد الدينية 


رعم توجههماً إلى القرد لاارشاده الى السلوك القويم في تعامله م باقي 


الفرع الثانى: قاعدة عامة مجردة 
تقترن صفة التجريد بنشأة القاعدة القانونية التى تصدر بشأن أفعال 


تمثل علاقات نمطية دات طابح مو حل» وتتکرر إلى أجل عير معلوم. مثل : 
_- س ي we fu‏ . )7( 
قروض» عمل» سرقة تجارة إيجار» وظيفةء بيع» نصب. 


آي أن القاعدة القانونية 5 تخاطب شخصا معنا يأ سمه أو بذاته » ول 
نخص واقعة بعينها» بل تخاطب الأشخاص (بذكر أوصاف) والوقائع (بذكر 
شروط) ادا ما احتمعت فيهم صفات مرعته تطىق عليهم تلك القاعدة. 


سثال : تنص م. 122 من ق.م.ع: (كل عمل من أحد الناس ينجم عنه 


)6( وسام عياض› المنهحية في علم القأنون› (م.س. د( ص : 8 1. 
)7( د. مشاعل عبد العزيز الهاجري: محاضرات قي نظرية القانون -القاعدة 
القانونيبة: فسم القانون الخاص) كلية الحقوق - جامعة الكويت: 2006 . 
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هذه القاعدة موجهة إلى كل الأشخاص ذكوراً وإناثاً وتطبق عليهم 
إذا ما توافرت الشروط› وهي : 1- إحداث ضرر. 2- التمتع بالقدرة 
العقلية. 3- غير محجور عليه. 


ر 


وھی تطبق علی الأشخاص عند توافر الشروط حاضرا أو مستقيلا 
طالما ظلت القاعدة معمولاً بهاء ومن هنا يقال إن القاعدة عامة مجردة . 

إذن لا يعتبر الخطاب الموجه إلى شخص معين بذاته (أي بشخصه 
تحدیدا) قا عدة قأبونية › دتا إنتفاأء صرقة التجريد» مثل : الأحكام والاأوامر 
أو القرارات الفردية؛ كقرار مصادرة أموال نزع ملكية عقار مملوك لشخص 
معين» أو منح الجنسية لشخص ماء أو قرار بحل مؤسسة عامة. 

أما المقصود بصفة العموم فهو من حيث مدى تطبيق القاعدة القانونية 
على جميع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها (عن طريق ذكر الشروط 

والعمومية والتجريد فکرتان متلازمتان بالنسبة للقاعدة القانونيةء 
ووجهان لميزة وأحدة؟ فالقاعدة القانونية مجر دة عند نشوتها (أي 5 تتعلق 


الفرع الثالث: إلزامية القاعدة القانونية 


تعد هذه الخاصية من أبرز خصائص القاعدة القانونية» وهى التى 
تميزها عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرىء كالأخلاقية والدينية» كونها 
تترافق مع جزاء توقعه السلطة العامة بحق من يخالف تلك القاعدة. 
وخاصية الجزاء هي ركن جوهري في وجود القاعدة القانونية. 


وهناك نوعال من الجزاء: جزاء مانع »)preventive(‏ وجزاء ردعی 
(repressive)‏ « الأول يهدف الى منع الأفراد من القيام بعمل ما وهو نوع 
قليل في القانون مثل قيام الشرطة بمنع المرور في مكان ما. آما الجزاء 
القمعى فالغرض منه ليس منع المخالفة أو منع وقوع الفعل» بل تأنيب 
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المخالف. زجراً له وردعاً لخيره» مما يساعد على منع تكرار أعمال مشابهة 


ويظهر الجزاء في عدة صور متعارف على تصنيفها كما يلي : 


02 
ى 
اکا 


الحزاء المدني : ومن صوره: 


الموضوعية أو الشكلية اللازمة 8 التصرف صحيحا . 


انيا : الجزاء الجنائى: 

1. يطبت لدى مخالفة قواعد قانون العقوبات. 

2 مقرر للمصلحة العامة (بخلاف الجزاء المدني). 

3. المطالبة به ليست متروكة لإرادة المتضرر فقط 

4. يقع على جسد الشخص لا على دمته المالية (بخلاف الجزاء المدني). 


سلطة القاضي في تقدير العقوبة (بحسب الظروف المخففة أو 
المشددة). 


ينقسم الجزاء الجنائي من حیث جس اأ مته إلى : 


)8( 2 يتميز انتعويضس (وهو جراء مدئي) عن العرأمة؛ ا الى رمه جرا ء تأدیبي ليس له 
أية صلة بالضرر. وإنما علق با وتؤول | ان مه إلى خزينة ألدولة (تجاوز إأشارة 


المرور الحمراً e‏ وقل يجتمع أ لجرا ن الجنائي والمدنيء بالنسة ١‏ إلى ! لبجرم سنك . 
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1 جزاء الجنايات (الإعدام الأشغال الشاقةء الحبس المؤبد» والحبس 
الذي تزید مدته على ثلاث سنوات). 

2 جزاء الجنح (الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات). 

3 جزاء المخالقات (الغرامات). 


ثالثاً : الحزاء التأديبى : 

هو الجزاء الذي يفرض على مخالفة قواعد الوظيفة أو المهنة» ومن 
صوره : الاالذارء الحسم من الراتب» خقفضص الراتب» خقعضصس الدرجة» 
الفصا أو الطرد من العمل وكذلك الجزاءات التأديبية التى توقعها 
الحمعبات المهنية على أعضائها جزاء مخالفة قواعد المهنة ٣ه Code‏ 


. Ethics) 


رابعاً : الحزاء الدولى : 

هو الجزاأء الذي يعرض حين انتهاك فواعد القانول الدو »> وصوره 
(وفقاً لميثاتى الأمم المتحدة): جزاءات سلمية (قطع العلاقات الدبلوماسية 
أو الاقتصادية)» وجزاءات عسكرية (الحصار والتدخل العسكري). 


المطلب التاني 
مصادر القاعدة القائونية 
يعتبر القانون الروماني أصلاً تاريخياً للقانون الفرنسي» ويعتبر القانون 
الفرنسي والشريعة الاسلامية والقانون الجرماني مصادر تاريخية للقانون 
المدني اللبناني الحالي٠‏ وجميعها تعتبر مصادر مأادية للتشريح اللبناني. 
كذلك يعتبر الفقه والقضاء مصادر مادية للقاعدة القأنونية بما يتم أستخلاصه 
من أحكام المحاكم عند تطبيقها للقانون. 
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أما المصادر الرسمية (المصادر الشكلية) فتتمثل فى الوسائل التى بها 
يتوافر للقاعدة القانونية صفتها الإلزامية» ويأتي التشريع في مركز الصدارة. 


سابقاً كان العرف هو المصدر الرسمى للقانون قبل نشوء الدولة» وهو 
ما تعارف عليه الناس في تنظيم علاقاتهہ الاجتماعية» بحيث اعتقدوا 
بإلزامية القاعدة التي اعتادو! عليها. ثم جاء الدين ليشكل مصدرا رسميا 
لكثير من القواعد القانونية» خاصة عندما نظم بعضها مسائل المعاملات إلى 
جانب مسائل العبادات. وقي الشرائع القديمة كان للفقه والقضاء دورهما 
كمصدرين رسميين للقانون في الشرائع القديمة. أما الآن فيعتبران مصدرا 
تفسیريا له. 

لكن مع الدولة الحديثة وتقدم المجتمعات. وزيادة العلاقات 
الاجتماعاية فيهاء وزيادة مطالب الحياة وتنوعها وتشعبها أصبح التشريع هو 
الوسيلة الأكثر يسراً والأسرع في إنشاء القاعدة القانونيةء وأصبح له 
الصدارة بالنسبة لباقي المصادر الرسمية. 


ففى لبنان تنص المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية 
على ما يلي : 


1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه 
النصوص فى لفظها أو فى فحواها (المصادر الأصلية). 


العرف› فادا لم یو جحد قمقتضىی المبادىء العامة وألانصاف (المصادر 
الاحتياطة) 


القانونية. أما ما عداه فيعتبر مصدراً احتياطياً. 


الفرع الأول: المصادر الأصلية: 


يعتبر التشريع المصدر الأساسي (الأصلي) للقاعدة القانونية في النظم 
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اللاتىنىة ومنها لان کما سر الدين مصدراً أصلاً خاصاً بمسائل الأحوال 
اد 9 


التشريع اسم القانون المكتوب لأن معناها مصاغ في قالب مدون 
ومسطورء وهنا يتميز التشريع عن العرف الذي يطلق عليه اسم القانون 
غیرالمکتوب. 
ولا : خصائص التشريع (ميزاته) 

الدقة والتحديد» حيث قواعد التشريع مكتوبة. 

الدولة. 

انیا :انواع التشريع : 

يمكن التمييز بين خمسة أنواع من التشريع وتتدرج أهميتها وقوتها كما 


ا - التشريع الأساسي : التشريع الأساسي للدولة هو الدستور. 
والدستور كلمة فارسية معناها الأساس أو القاعدة. وهو مجموعة 
القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيهاء 
والسلطات العامة واختصاصاتهاء وبعضها يتعلق بالحقوى 
والحريات الأساسية للأفراد. 


ب - التشريع الرئيسي أو العادي : هو مجموعة القوأاعد التي تسنها 


1995« الجرء الاول» ألطعة الثانية» لر ولت ص :77. 
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ا ا شري في اي اختصاصها الذى سال 3ه الدستور» 

ويطلق عليه أسم القانون. 

- التشريع الذي تنص دره الساطة التنقيذية: هو مجموعه القواعد 
القانونية التي ا ي شکل رار ات 8 کک الساطة اسنغي دي ر 
و 

- المراسيم التنفيذية: هي قواعد عامة تتضمن وضع أحكام 
تفصيلية لتنقيذ وتطبيق التشريعات العادية والقوانين ن¿ التي سنتها 
السلطة التشريعيةء لأنه كثيراً ما يقتصر القانون العادي على 
القواعد العامة ويترك التفاصيل للسلطة التنشذية. 

المراسيم التنظمة : وهي قواعد قانونية تسنها السلطة التنفدية 
تنظيم وترتيب سير العمل فى المرافق العامة والاإدارات 
الحكومة 8 اختصاصها أدارة هذه المصالح والهيتات. 
اللطة Ff‏ تهدف للحا على الأمن العام واستقرار 
المجتمع والسكينة وحماية الصحة العامة" . 


ثالناً : نقاد التشريع : 
بعد أن يسن التشريع من قبل السلطة المختصة لا بد لنفاذه من المرور 
بمرحلتین : الأر لى : الإأصدار(onناةعاuصPro).‏ » الثانية : اأئشر .(Publication)‏ 
المرحلة الأولى: الإصدار: شو شهادة ولادة القانون الجديد وأمر 
صادر عن رئيس السلطة التنفيذية إلى عمالها بتنفيذ القانون أو التشريح. 


)10( - على ابر اشيم ملهحيهة اليحث القانوني. دأ ر النشر رغ ر صوجودة) طعة اة 
لصاوت . 2001 س 94-87 


القوأعى القاتو هه ک8 


المرحلة الثانية : النشر : هو وسيلة لتمكين كل فرد من الاطلاع على 

لتشريع ؛ وهي واجبة لكل أنواع التشريع لتمكين الناس من العلم به» وإلا 
9 تطبيقه مفا جا أهم. 

وفى لبنان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للدولةء ويجوز نشرها 
في أي وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى في الدولة. وإذا لم يذكر تاريخ 
لبدء نفاذ القانون» يعمل به في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية 7 


القرع الثانى: المصادر الاحتباطة 


قلنا أثناء تعريفنا للقاعدة القانونية بأنها قواعد سلوكية اجتماعية تتطور 
بتطور المجتمع› وبما أنه من المتعذر إحاطتها بجميع الأمور والأوضاع 
المستجدة» لذلك كان لا بد من العودة إلى مصادر احتياطية في حال عدم 
توفر قواعد قانونية مكتوبة تعالح ا أمراً أو وضعاً ما > خاصة وأنه لا يمكن 
للقاضي (تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق) أن يمتنع عن 
الحكم بحجة انتفاء النص. وهذا ما أوردته المادة: 4 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية»ء التي عددت تلك المصادر بأنها المبادئ العامة 
والعرف والاإنصاف. فما هي هذه المصادر الاحتياطية؟ 


أولاً: المبادئ العامة : 


الميادئ العامة هي تلك الميادئ القانونية التي قد لا تظهر من خلال 


نص صريح يكرسها في القانون الوضعي أو في العلوم القانونية أو النظام 
القانوني بم 2 


اقرائین ر جر o‏ س ت الآن فصاعداً 7 الإجراء في : جمرم CS‏ 
)12( د س ال ٠‏ المنهجية في لقا Ef‏ إلى التطبيق ۽ دار النشر عير 
موجودة. ط :2 رولت : 2003« س 45 . 
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ويرى بعض الفقهاء بآن المقصود بالمبادئ العامة هو تلك المبادئ 
القانونية غير المدونةء والتي يستنبطها ال لقضاء من التظاء القانوني في الدولة 
کل ج ر ی ر و کک لتراع المعروض أمامه عند 


“ت 
.13( 
عدم وجود نص تشريعي أ و قاعدة عرفة . 


لکن بغخضص النظر عن هذه التعاريف» فإن المبادئ العامة قد تكون 
مكرسة ضمنياً في نصوص قانونية معينة تطبيقاً لمبدأ قانوني عام» كما انها 
قد تكون غير مكرسة في نصوص فانونية مكتوبة» بل تستمد من روح 
التشريع وأحكامه*“'. 

ويبرز دور المبادئ العامة أكثر ما يبرز فى القانون الإداريء لأن 
القضاء الإداري يركز كثيراً على مبدأ الشرعية الذي يلزم الإدارة بضرورة 
احترام المبادئ القانونية العامة وعدم مخالفتهاء وإلا كان عرضة للإبطال 
أمام مجلس شورى الدولة. 

ومن هذه المبادئ تذكر : مدا مساواة المواطنين أمام القانون - مدا ضرورة 
استمرارية المرافق العامة - مبدأً شرعية القرارا ت الإدارية وعدم رجعيتها. 

ونلفت النظر إلى أن مجلة الأحكام العدلية» التي وضعت عام 1869 
وعمل بها في لبنان خلال فترة الحكم التركي» تتضمن الكثير من المبادئ 
القانونية العامة المستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية» وخاصة في القانون 
المدني حيث لم يصدر نص بإلغاء أحكام المجلة. ومن المبادئ التي 
أوردتها المجلة: 


# المعروف عرفا کالمشروط شرطاً. 
٭ لا ينسب لساكت قول. لكن السكوت فى معرض الحاجة بيان. 
# البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 
)13( حسن محيو - سامي منصور : : القانون المدني؛ محاضرات في المدخل إلى علم 


القانون ء (م.س. د.)» ص :860. 
)4 1( وسام عیاض : لمل 5 في ي عل القانون› (م.س.ذ)» ص.: 57. 
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۾ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 
العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني. 


# الأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل. 


هو مجموعة القواعد غير المكتوبة الناشئة عن اعتياد الأفراد على اتباع 
سلوك معين على نحو متواتر مع الاعتقاد بقوته الملزمة والشعور بوجوب 
احترامه. ويعتبر العرف من أقدم مصادر القاعدة القانونية حيث كان المصدر 
الوحيد للقانون قبل وجود سلطة تشريعية تضع القوانين المكتوبةء لأن الناس 
كانت تلجأ إلى العادات والتقاليد الموروثة في تنظيم علاقاتهم الاجتماعية. 
وقد عرفه الغزالي بأنه "ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع 
السليمة بالقىو ل 5٩‏ 
ومن تعريفه يتضح أن العرف يتكون من ركنين أساسيين هما: 
أ - الركن المادي : وهو تواتر الاعتياد بالقيام بسلوك معين. 
ب - الركن المعنوي: وهو أي أن يستقر في نفوس الناس أن العادة 
قد أصبحت سلوكاً واجب الاتباع واكتسبت صفة الإلزام ولابد 
من احترام مضمونها. 
وفقاً للقانون اللبناني› يعتبر العرف مصدراً احتياطيا لجميع فروع 
القانون باستشاء القانون الجزائي» حيث لا جرم ولا عقوبة بدون نص» وهو 
ما يسمى بمبداً شرعية الجرائم والعقوبات. 


ففي القانون الدستوري مثلاً يشكل العرف مصدراً أساسياً من مصادر 


هذا القانون» وكلنا نعلم فعالية العرف الدستوري الذي يكرس توزيع 
المراكز السياسية العليا في لبتان على أسس طائفية. كذلك القانون الإداري 


)15( وسيم غياض : المنهحية في علم القانون»› (م.س. .)»۰ ص ' 29 
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عير المكتوب والمرن ودا ئم التطور فھو یقوم على کک كثير من الأعراف 


الاداريةء وما يقال عن القانون الدستوري والاإداري بنطبق على القانون 
المدئى والتجاري. 


ثالث : الإنصاف 


يقصد بالحکہ بالانصاف أن يشوم القاضي بإاصدار حكمه استنادا إلى 
سے بالعدالة وأاخحلاقه و صميره» مستعینا بألمبادی»ء القانونية العأسة فی 
بلاده» وفى الدول الأخری» ما دامت لا تتنافى مع النظام العام والآداب 
از (16 


ويعرّفه البعض بأنه عبارة عن قواعد ومبادئ غير مكتوبة ولكنها 
موجودة ا جانب القانون الوضعي ومبنية على أساس العقل المتنور 
والمنطق السليم والارادة الحرة الواعية”'. 

وی ا القواعد العامة في القانون ومبادئ الحق والعدالة ومبادى 
القانون الطبيعي مخرجاً لحل | لنزاع من قبل القاضي اللي لا يجد في 
المصادر الرسمية للقاعدة القانونية أو المصادر الاحتياطيةء ما يمكن أن 
يعول عليه لحل النزاع. 

وقد ورد ذكر الإنصاف في عدة نصوص فانرنية لبنانية كمصدر أخي 
من مصادر القاعدة القانونية» وهو آخر وسيلة يلجا إليها القاضي عندما 


بتعذر عله ایجاد حا ل لنزاع في المصادر الاأخرى» حسٹ يتر ك ك لضمیر إيجاد 
الحكم الذي يقوم على قواعد ا ومبادئ العدالة والذى يمكن 
استیحا ئه من آراء ألققهاء 5 واجتهادات چ لقضاة التي سنت حل ت عنها اء تناولن 


لتفسير أ القاعلدة القانونية. 


)16( جسن محيو ¬ سامي سور : محاضرات في المدخل إلى علم الشانون› (رم.س. 
.)»ص : 51 1 


)17( وسام عياض : المنهحة في علم القانوڻ› (م۔س.د)» ص 2 
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المد لمحت التائي 
تصندف القواعد القانوندة 


لا بد من تصنيف القواعد القانونية لتسهيل عملية الاهتداء إلى القاعدة 
القانونية الواجب تطبيقها على النزاع ۶ المعروض أمام طالب أو رجل 
القانون» فعلد القواعد ضخٌ جداأًء وإذ :ا لم يتم تصنيفها إلى فئات نجد 
ا فسا آمام صعوبه فی في الوصول إلى القماعلة التي نبحث عنها. 

وهناك عدة معايير تعتمد لتصنيف القواعد القانونية» وهذا أمر 
سيكتشفه الطالب في باقي المواد. لكن لتسهيل فهم المادة سنظلع بإيجاز 
على 7 صنيف القواعد من حيث طبيعتها وقوتها في مطلب أول» ثم تصنيفها 
من حيث موضوع العلاقات التي تنظمها في مطلب ثانِ. 

المطلب الأول 
القواعد القانونية من حيث طبيعتها 

سهد الفكر القانوني عله تصنیقات للقواعد القأنونية. فمن الققهاأء من 
صنفها قواعد أصلبة وقراعد تبعية؛ ومنهم من رای ى أنها قواعد جامدة أو 
مرنةء ولكن التصنيف الأهم كان ذلك التصنيف المبني على قرة القاعدة 
القانونية ومدی قدرة الأفراد د على مخالقتها» ۾ فکان هناك قواعد عد آمرة أو 
ملزمة وقواعد مفسرة أو مكملة. 
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الفرع الأول: القواعد الآمرة: 


هي تلك القواعد التي لا يجوز للاأفراد الاتفاق على عكس ما جاء في 

أحكامهاء لأنها ا المجتمع العلياء وكل اتفاق على خلافها يكون 
18%( 

باطلڭ . 


أولاً: نطاقها : 
تسود هذه القواعد فروع القانون العام» لأنها تؤمن مصالح الجماعةء 
ومخالفتها يهدد نظام الجماعة (دستوري - إداري - جنائي)» وإضافة إلى 


العلاقات المتعلقة بالأسس التى يقوم عليها نظام المجموعة مثل الأحوال 
الشخصية أو تنفيذ العقد» أو العمل غير المش 


هنا نوعان من القواعد الأمرة: إما ما إيجابرة وإما سلبية : 


أ. القواعد الإيجابية: هى القواعد التي تصدر بشكل أمر» وعلى من 
تعنيه الالتزام بهاء مغال: القاعدة التي تلزم رئيس العمل بدفع أجرة 
العاملء أو القاعدة التي تأمر المستأجر بإصلاح المأجور فيما يتعلق 
بالأضرار التي يسببها. 

ب. القواعد الآمرة السلبية: هي القواعد التي تنهى أو تمنع من القيام 
بعمل ماء مثال: القاعدة التي تمنع النائب من أن يعهد بنيابته إلى 
غیره» أو القاعدة التي تمنع القضاة ومعاونيهم من شراء حق متنازع 
فيه تحت طائلة بطلان العقد. 


(18( حسن محيو و سامي منصور: القانون المدني› محاضرات في المدخل الى علم 
الغقانون› (م.س.د.)» ص : 58. 
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ثالثاً : محالات القواعد القانونية الآمرة: 
نذكر من مجالات القواعد القانونية ذات الطبيعة الأمرة: 
4 القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها 
o‏ القواعد التی تیحدد شکل الدولة ونظام الحكم فها. 
4 القواعد التى تحكم عااقة الدولة بموظفيها. 
# القواعد التي تنظم خدمة العلم والخدمة العسكرية الإلزامية 
4 القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة في الأمور العامة مثل 


E 


الفرع التاني: القواعد المكملة 


هي القواعد التي يجوز ا الاتفاق على ما يخالف أحكامهاء 
وهي "مكملة" لأنها تكمل الإرادة المشتركة للمتعاقدين بالنسبة للمسائل 


التي أغفلوا التعرض لها في عقوو ٩‏ 
أولاً أهميتها : 

تهدف هذه القواعد إلى مساعدة الأفراد في تحقيق ما تتجه إليه أراءهم 
من خلال تقديم حلول لسد ما نقص في اتفاقاتهم مما يجنبهم الاضطرار 


إلى ذكر جميع التفاصيل في عقردهم. 
ثانبا: نطاقها: 
تسود هذه القواعد قي فروع القانون الخاص › وخأصة في العلاقات 


الناتجة عن حرية التعاقد. 


. 2006 
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ثالتاً : مدى إلزاميتها : 

هذه القواعد ملزمة من حيت المنداًء لکن إلزاممتها نشی أمراً نسساً 
لأنها تشترط موافقة الأطراف. فإذا ما اتفق المتعاقدان على خلاف الققاعدة 
المكملة يتم استبعادها ولا تنطبق على العقد. أما إذا اتفق المتعاقدان على 
القاعدة صراحة أو أغفلاها ولم يتفقا على خلافهاء فتتحول إلى قاعدة أمرة 
وتطبق على | لعقد الجاري سنهما. 

وتعود إلزاميتها النسبية إلى كونها تنظم مسائل ثانوية أو تفصيلية ترتبط 
بمصالح الأفراد الخاصة وليس لها علاقة بالمصلحة العامة 


القرع التالت: معانير النمددر ننن القواعد الآمرة والمكملة: 

يعتمد الفقهاء للتمييز بين القواعد الأمرة والمكملة: إما المعيار المادي 
أو المعنوي»› أو يتم أعتمادهما سو ة۶ . 
أولاً : المعيار المادي (الشكلي أو اللفظي) 

يقضى هذا المعيار بالرجوع إلى تنص القاعدة القانونية لاستخلاص 
طيعتها س صا عه النص ٠‏ لن المشرع يعبر عادة عن کول القاعدة القانونية 
آمرة عن طریق النص صر أآحه على عدم جواز الاتفافق على ما بخالف 
أحكام المادة. أو ینس على أن الخروج عن أحكامها يقح باطلا. 


وعادة ما ترد فى القوانين العبارات التالية التى تدل على طبيعة 
القوأعد: 


)20( جسن محيو- سامي منصور : القانون المدني؛ محاضرات في المدخل إلى علم القانون؛ 
مرجم سايق » س : 01 
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را جز الاتفاق ار خلاف | 
حاف لك عباطلا ل اتقاف 


ذلك أو ما لم بو جد عرف بخلاف | 
على خلاف ذلك ما لم ينص 
- ينبخي - یمنع - لا یجوز. القانون على خلاف ذلك مالم 
مال نص م. 0 من فانون يقضى العقد بخللاف ذلك . 
الموجبات وا لعقود: یجب أن يچس | 
الموضوع تعيينا کافيا وأن يکون | 
٠‏ 2 
ممکنا ومباحاگ 


مثال: نص المادة 5 ق.م.وع. 
يجب تسليم البيع في محل وجوده 
قت إنشاء العقد مالم يشترط | 
العكس.. . 

f 64 e‏ يج على 
| المقترض أل يرد الشيء المقرض | 
في المكان الذي عقد فيه القرضر | 


ي 


العقد بمنح أ حد الشركاء مجموع 
الأرباح كانت الشركة باطلة. وكل 
أ نص يعفى أحد الشركاء من 


الاشترال فى دفع الخسائر يؤدي | إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف ' 
إلى بطلدن الشركة" . 


يمير المعبار المادي iS‏ ىسا طته › لکن عيبه یکمن في أن 
الكثير من القواعد تخلو من العبا مارات ت المذكورة» مما يثير صعوبة في معرفة 
نوعها. لذلك یکون لحل ی الا كهذه بالعودة إلى المعيار الموضوعي. 


ثانيا : المعيار الموضوعى : 

دقصد به العودة إلى مضمول النص و جوشره ولیس ألغاظه» و بقشصد 
بالمعبار المعنوي وفقاً لمضمون و طسبعة العلاقات التى تنظمها القاعدة 
القانونية» فإدا تعلق مضمول اتا دة بالنظام الأساسى للمجتمع ومقدماته» 
مثل القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة» كانت القاعدة آمرة لا 
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يجوز مخالفتها. أما إذا انصرف مضمون القاعدة إلى تنظيم مصالح خاصة 
للأفراد لا تتصل بكيان المجتمع تكون القواعد مفسرة أو مكملة ويجوز 
مخالفتها. 
ویرتکز هذا المعيار على مبداً حرية التعاقد بشرط أن لا تمس بالنظام 
العام والآداب العامة حيث يبطل الاتقاق المخالف للنظام العامة والآداب 
بطاانا مطلقا منذ إبرامه ولا تترتب عله أية آثار. وقد أخذ المشرع الليتاني 
بالمعيار المعنوي إضافة إلى المعيار المادي كما يظهر في المادة 166 من 
الموجبات والعقود "أن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد فللأفراد 
أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤّون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام 
العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية". وقد ترك 
للفقهاء دور كبير في تعيين حدود فكرتي النظام العام والآداب العامة. 


- ممهو م فكرة النظام العام 

رغم أن المشترع اللبناني قد صنف قواعد النظام العام والآداب العامة 

ضمن القواعد القانونية الآمرة» لكنه لم يعرف النظام العام والاداب ب بل ترك 
ذلك للقضاأء. وإجمالاً يعبر عن مههوم فکرة ة النطام العام: بأنه مجموع 
المصالح العامة الأساسية (سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فلسفية) التي 
يهوم علبها کیان المجتمع › والتي ینو جب على الأفراد احترامها بالضرورة› 
حتى لو كان ذلك على حساب مصالحهم الخاصةء فإن خرجوا على هذا 
النظام باتفاق خاص وقع هذا الاتفاق باطلا. 


ب - المصالح المكونة لفكرة النظام العام: 
+ مص احة سيا سبة (نظام الحكم). 


# مصلحة اجتماعية (نظام المواريث بطلان الاتفاق على بيع الا 
لا بنه). 


۾ مصلحة أمنية : بطاان الاتغاق على ارتكاب جريمة. 
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# مصلحة اقتصادية : الاحتكارء أو بطلان اتفاقات التهرب الضريبي. 

لكن فكرة المصلحة العامة فكرة متغيرة أو نسبية تختلف من دولة إلى 
خر ومن ار الى اشر في تفن ادو ارق مر الذي کان مباحاً من 
فی وهو عادة في بعض بلدان الشرق. الزواج المدني مخالف في 
ج - مفهوم الآداب العامة: 

يقصد بالآداب العامة الحد الأآدنى من القواعد الأخلاقية التى يدين 
بها مجتمع ما في زمن معين فتشكل الجانب الخلقي من قواعد النظام العام. 
وله القواعد تهدف إلى منح المجتمع من التفسخ» وتفرضص على الافراد 
احترامها وعدم التعدي عليها. 

وكما هي حال النظام العام فإن مفهوم الآداب العامة هو مفهوم متغي 

. (21? 7 : E : 

الحياة الذي كان مستهجناً لمخالفته للآداب أصبح اليوم مقبولاًء وعقد 
الوساطة في الزواج ل صبح اليوم مقبولاً. 

مثال: يبطل كل اتفاق يكون محل إدارة أو استغلال بيوت دعارة أو 

ونظراً لنشوء مظاهر النظام العام والآداب العامة ترك للقضاء سلطة 
وأسعة فی تحدذل مضمولں قاعدة ما لجهة مسها بالنظام العام او الآداب 
العامةء ليس انطلاقاً من قناعاته وأفكاره ومبادئه الخلقية والاقناعية 
والاقتصادية السياسية الخاصةء بل عليه أن يستلهم المصلحة العامة ويتقيد 
بالنظم والمبادئ الخلقة والاجتماعة وأالاقتصادية والسياسية السائدة فی 


a 


مرجم ساق › ص :65. 
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المطلب الثاني 
القواعد القانونية من حيث موضوعها 

إن أهم تصنيف معتمد للقواعد القانونية هو إدراجها ضمن قسمين من 
القانون» فمنها ما يتبع للقانون العام ومنها ما يتبع القانون الخاص . 

وأط تعريف للقانون العام :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 
وترعى العلاقات ضمن الدولة» أو بين الدولة وباقي الأشخاص الطبيعيين 
والمعنويين. 

بينما القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وترعى 
العلاقات التي تنشاً بين الأفراد» أو بينهم وبين الدولة عندما تتصرف كسائر 
الأشخاص العاديين» وليس باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة (مثلاً: عقد 


مستنداً على القوة»» بينما القانون الخاص ينظم المصالح الخاصة بالأفراد 
معتمدا على المساواة2. 


أي أن القانون العام هو الذي ينظم المصالح العامة في المجتمع 
1 


الفرع الأول: القانون العام 


القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون 
الدولة أحد أطرافها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة“. فإذا كانت 


(22) حسن محيو- سامي منصور: القانون المدني› محاضرات في المدخل إلى علم 
القانون»المرجع السابق» ص: 67. 

)23( على ابراهيم : منهحية السحث القانونى» (م.س.3. )۰ ص :65 

(24{ حسن محيو و سامي منص وز . القانون المدني» محاضرات في المدخل إلى علم 
القأنون› (م.س. 3( ص : 26. 
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العلاقات القانونية مع دولة أخرى سمي القانون الدولي العام» وإذا كانت 
العلاقات بین مو سسات الدولة أو نها ويین رعایاها سمي بالقانون العام 


الداخلى. 
أولاً: القانون الدولى العام (International Public Law)‏ 


الآخرء وتحدد حقوق وواجبات كل منها في حالتي السلم والحرب. 


ثانا : القانون العام الداخلى (Internal Public Law)‏ 


هو مجموعه القواعد التى تحدد کیان الدولة. وتنظم عالاقاتها. اما بین 
المؤّسسات» أو بينها وبين الأفراد (بصفتها صاحبة السلطة والسيادة). 
ويتفرع القانون العام الداخلي إلى أربعة فروع أساسية وهي : 
أ - القانون الدستوري 

هو مجموعه القواعد التي تبين نظام الحكم ٿي الدولة والسلطات 
العامة فها» واختصاص کل سلطة منها وعلاقه هذه السلطات فيما ينها › 
وعلاقاتها مع الأفراد. كما تبين هذه القواعد حقوق الأفراد السياسية وما 
یجب توفیره من ضمانات هذه الحريات. 
القوانين وعلى رأس الهرم القانونيء لذا يسمى بالقانون الأساسي لأنه يضع 
الأسس التي تقوم عليها الدولة. 

ویجب أن نصدر القوانين منسجمة عه » ولا يجور أن تتعارض معه أو 
تخالف احکامه وهو يبين شکڪل الدولة (نظامها الأساسى» ملكة أو 
جمهورية» ديمقراطية او ديكتاتورية» . ..الخ. ويوضح المقومات الأساسية 


الثلاث ووظائفها الأساسية. 
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ب - القانون الإداري 


هو مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها 
ابتداءَ من الخدمات التي تقدمها والمرافق التي تديرهاء ويحدد أيضاً كيفية 
أداء كل من هذه المرافق لوظائفهاء وعلاقتها مع بعضها البعض وعلاقتها 
مع الأفراد عندما تمارس هذه السلطة أعمال السيادة. كذلك يوضح علاقة 
الحكومة المركزية بالإدارات في الأقضية والمجالس البلدية المحلية والقروية 
والمؤسسات العامة. ٠‏ 


إضافة إلى علاقة الدولة بموظفيهاء وحقوق الموظفين وواجباتهم نحو 
الدولةء يحدد القانون اللإداري الأموال العامة والنظام القانوني لهاء وكيفية 
إدارتها والانتفاع بهاء كما يبين الاعمال الإدارية والشروط اللازمة لصحتها 
وطرق الرقابة عليها 


المختلفة وكيفية تحصيلهاء ويعدد الطرق التى تنفق فيها تلك الأموال. وهو 
قانون ينظم العلاقات المالية بين الأفراد أو الهيئات والسلطة العامة. 


- القانون الحنائى 


هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل 
منهاء ويشتمل على نوعين من القواعد :- قواعد موضوعية تبين الجرائم 
وتحدد العقوبة لكل منهاء 7 ر العقوبات. - وقوأعد 

إجرائية أو شكلية تبين القواعد أو الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق قانون 
العقوبات ابتداء من وقوع الجريمة وصولاً إلى توقيعم العقاب على المجرم» 
وهو قأنون أصول | المحاكمات الجزائية. 
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الفرع الثاني: القانون الخاص 

هو مجموعه القوأاعد التي تنظم العلاقات التی 5 تکون الدولة طرقا 
فيها كصاحبة سيادة وسلطان: أي أنه ينظم العلاقات بين الأشخاص أو 
بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا يقوم بأعمال عادية كالتي يقوم بها كافة 
الأفراد2. وسن يرز فروعه: 


أ - القانون المدني : (سها ا۷ا©-۷1ا٣‏ ٤ها0)‏ أو قانون الموجبات والعقود 


هو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الأشخاص› ويقشصد 
تلك العلاقات التي لم تنظم في فرع آخر من فروع القانون الخاص› 
ويسمى في لبنان قانون الموجبات والعقود. 

القانون المدني هو أصل القانون الخاص كلهء وباقي فروع القانون 
الخاص تفرعت عنهء مثل القانون التجاري وقانون العمل. لأن تطور 
العلاقات بين الأفراد لا يقف عند حد» فالنشاط كلما ازدأد استلزم وضع 
فواعد خاصة له مثل القانون الجوي والقانون الزراعى. ٠...‏ والتى استعملت 
حديثاً. لكن بقي القانون المدني هو القانون العام في هذا المجال. 


ب - القانون التجاري : 
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الأعمال التجارية: 
# يبين لنا متى يعتبر الشخص تاجراً (شخص م شر کة) 


# يبين لنا الأعمال التجارية» ومتى يعتبر العمل تجارياً وتطبق عليه 
أحكام قانون التجارة. 


التجأرية. 


)25( حسن محيو و سامي متنصور : القانون المدني› محاضرات في المدخل الى علم 
القانون»› (م.س. د( ص : 36. 
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# ينظم الشركات التجارية وأنواعها المختلفة وتكوينها ونشاطها 


والأوراق التجارية (كمبيالة» شيك»› سندات). 


e‏ إفلاس التجار : شر وط س اعللان س إجراءات w~‏ حقوف الدائنين. 


ج - القانون البحري (آو قانون التجارة البحري) 
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأً بصدد 
الملاحة في البحار. ينظم اقرا المتعلقة بالسقن وشرائها وشحنها 
وتسجيلها والتأمين عليها واستخدامها- مثلا: عقد العمل البحري - صلة 
الربان بالمالك ومسؤوليته - عقد النقل البحري والمسؤولية- القرض 
البحري وغيره. 


أ حدث فروع القانون جميعها. وهو مجموعة القواعد التي تنظم 
الملاحة الجوية عن طريق استعمال الطائرات 

ويحدد المركز القانوني للطائرة : جنسيتهاء ملكيتهاء ترتيب الحقوفق 
العينبة عليهاء الروابط القانونية المختلفة التى تنشاً عن استعمالهاء كتحديد 
المركز القانونى لركاب الطائرة من حيث الحوادث والالتزامات» وكانعقاد 
وآثار عقد النقل الجوي للأشخاص أو للبضائع› ومسؤولية الناقل الجوي 
تجاه الحوادث الجوية. .. وتحديد النظام القانوني للمنشآت الأرضية 
كالمطارات وما يلحق بالنقل الجوي. 


ه - قانون العمل : 


هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة ما بين العمال 
وأرباب العمل» ويهدف الى حماية حقوق العمال (الجانب الأضعف) تجاه 
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بعد صدور قانون العمل في نیسان عام 6 صدر قانون للضمان 
الإجتماعى وقانون لعقد العمل الجماعى. 

هو مجموع القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام 
المحاكم» وذلك للوصول إلى حماية الحقوق المتنازع عليها. 

بعبارة أخرى يحدد الإجراءات الخاصة» أي القواعد الشكليةء أو 
تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم بالنسبة للقانون المدنى 
والتجاري› ويقوم بالدور الذي يقوم به فانون أصول المحاكماأات الجزائية 
بالنسبة لقانون العقوبات. 


(Private International Law) صlëخlا ر - القانون الدولي‎ 


Fh 


الأفراد» وذلك من حيث المحكمة المختصة والقانون الواجى التطبيق. 
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المسحت التالث 
E‏ تخسم القواعد القانونية 


تعددت واختلفت النظريات الفقهية فى تفسير القانون وفقاً لاختلاف 

النظرة الى أصل القانون وأساسه وهدفه» فظهرت مصادر ومدارس متعددةء 

ويمكن إيجاز أهداف التفسير كما يلى: 

1. تحديد معنى القاعدة القانونية إذا شابها الخموض. أو وردت بها ألفاظ 
قد تحتاج إلى بيان أو إلى ضبط المراد منهاء كلفظ الغش أو لفظ 
سوء النية ...الخ. 

2. إكمال القاعدة القانونية إذا شابها الاقتضاب والاإيجاز. 

3. التوفيق بين قاعدتين متناقضتين» أو ترجيح إحداهما على الأخرى. 

4. شرح كيفية تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته 
وتفاصیله. 


أما أنواع هذا التفسير والمدارس المختلفة فيه» فسنعالجها مع الشرح 


المطلب الآول 
أنواع ومدارس التفسدر 


تتعدد أنواع ومدارس التفسير بتعدد الهيئات التي تقوم بهذا التفسير 
التشريعي وتسمی بأسمائها › لذلك يسمبها البعض انواع التقسير› والبعض 
الآخر يطلق عليها لقب مصادر التفسير اعتمادا على الجهة التى تقوم بتفسير 
القاعدة القانونية. وسنتعرف على أنواع ومصادر التقسير في فرع أول» وعلى 
مدارس التفسير ٿي فرع تان. 
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الفرع الأول: أنواع التفسير ومصادره: 

النص القانوني هو المصدر الأصلي والأساسى للقاعدة القانونية» وفقا 
لتحديد الفقرة الثالثة من ق.أصول المحاكمات المدئية. وعندما يعمل رجل 
القانون على تطبيق القاعدة القانونية على أرض الواقع فلا بدله من 
تفسيرهاء أي تحديد مضمونها ومعناها. وهذا التفسير لا تقوم به هيئة 
واحدةء فأحياناً يفسره المشرع نفسه في نص آخر» وأحياناً يفسره القضاء 
عند تطبيقه» وأحياناً أخرى يفسره الفقه. 


أو ك التفسير التشر يعي (The Legislative Interpretation)‏ 

هو التفسير الذي يضعه المشرع نفسه ليبين حقيقة ما قصده في تشريع 
سابق. فقي حال غموض النص أو احتمال أكثر من معنى » يصدر المشرع ما 
يسمى بالتشريع التفسيري أو القانون التفسيري؛ إما يصدر بقانون عادي عن 
المشرعء أو يخول السلطات الإدارية تفسير التشريعات الفرعية (الأنظمة 
الإدارية). هذا ما کان سائداً في السابق إلا أنه نادر الوقوع في عصرنا. 


يعتبر التشريع التفسيري متمماً للأصلي» ولا يعد تشريعاً جديداً من 
الناحية الموضوعيةء بل يطبق التشريع القديم بالمعنى الذي فسره التشريع 
الجديد. 

يعد التشريع التفسيري ملزماً للسلطات والهيئات الحكومية المكلفة 
بتطبيق القانون وتنفيذه» ويطبق على ما يأتي من دعاوى» وما سيعرض 
أمامه» باستثناء ما صدر من أحكام قطعية أو نهائية إعمالاً لقاعدة قوة الأمر 
المقضي (قوة الْقضية المحكمة). 


ثانياً: التقفسس القضائى 
هو التفسير الذي يقوم به القضاء في معرض تطبيقه للقأاعدة القانونية 


على المنازعات المرفوعة إليه أو المعروضة أمامه. لذلك فإن التقسير 
القضائي ليس غاية في حد ذاته» بل هو وسيلة لمعالجة الحالة المعروضة 
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أمامه. وليس للتفسير القضائي قوة إلزام لباقي المحاكم» التي تبقى حرة في 
تفسيرها للقانون. 


ويسمى التفسير القضائي بالا جتھاد (عceصعJurisprud‏ aا)»‏ وهو مجموعه 
من المبادئ العامة التي تستخلص من الأحكام القضائية والتي استقرت 
المحاكم على الأخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية. وفي القوانين 
الأنجلوسكسونية لا يزال يُعتبر كمصدر رسمي من مصادر القوانين» لأن 
أحكام المحاكم العليا تشكل سوابق قضائية ملزمة للمحكمة التي أصدرتها 
وللمحاكم العليا التي تليها في الدرجة. 


أما في القوانين اللاتينية والتي منها القانون اللبناني فالاجتهاد اليوم 
يعتبر مصدراً تفسیرياً» ولا يعتبر من المصادر القانونية. 


الا : التفس الفقهي 


e 


هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء أثناء دراستهم للقاعدة القانونية. وعلى 
عكس التفسير القضائي› فهو يغلب عليه الطابع النظري؛ أي يفسر القاعدة 
بصورهة مجر ده دول النظر إلى النتائج العملية لما يتوصل اليه . 


فالفقه هو مجموع الآراء التي يطرحها علماء القانون في مؤلفاتهم 
وأبحاثهم ومصنفاتهم من تأصيل وتنظير وشرح› لاستنباط أحكام القانون. 
وقد كان يعتبر مصدراً رسمياً من مصادر القانون» كما يدل على ذلك تاريخ 
القانون الرومانى والقانون الفرنسي القديمء وكذلك تأريخ الشريعة الأسلامية 
١‏ ا )26( 
في تطورها حتی قفل باب الاجتهاد وظهور عصر المقلدين ۶ 

أما الآن فعمل الفقه بمفرده يقتصر على تفسير القواعد القانونية وإرشاد 
القاضي في تطبيقه للقانون وتوجيه المشرع إلى ما قد يكون فيه عيب أو 


i 


فصور. 


(26) د. علي ابراهیم : منهحيه الحث القانوني› (م.س. د ص 67. 
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إذاً التفسير عند الفقيه (غاية لا وسيلة)ء وهو عادة يسبق التفسير 
القضائى حيث يستعين القاضى عند تطبيقه للقاعدة باراء الفقهاء دون أن 
يکون ملزماً بي منها. لكن الفته وألقضاء يكملان عمل بعضهما اا 
حيث يشرح الفقيه القاعدة وينير الطريتى أمام القاضي» والأخير يزود الفقيه 
بتطبيقات عملية لم يتصورها في المجال النظري. وقد يعيد النظر فيما سبق 
من تفسيره» أو يستمر على تفسيره ويحمل المحاكم على العدول عما 
استقرت عليه من تفسير. وقد تعددت الاراء رالنظطريات اغقهية في تغسير 
القانون وتبلورت في ثلاث مدارس رئيسية» نتعرف إليها في البند الأتي. 


الفرع الثانى: مدارس التفسير القانوني 
بعد الثورتين الأميركية والفرنسية وتوجه معظم الدول إلى صياغة 


قو انين بنصو صصس مكتوبة» ر لات تیر ل مدارس حول تقسر فو اعد شده 


أولاً: مدرسة الشرح على المتون (أو مدرسة والتزام النص) 

یری فقهاء هله أالمدرسة أن اتشريع هو المصار الو حيد للقانون. وأن 
درز ا على تفس صوص التشريع واس ستخلاصس الأحكام مره ؟ 
أي على الفقيه آن يبحٺٹ عن إرادة المشرع عند وضعه للنص لا عند 
تطبيقه» حتى ولو تغيرت الظروف التي رافقت ولادة النص. 

ظهرت هذه المدرسة في فرنسا بعد الثورة وفي أوائل القرن التاسع 
عشر» عندما كان ينظر الى القوانين نظرة تقديس» ويعتبرونها كاملة مشتملة 
على كل القانون» فاقتصر دور الشراح على دراسة ة النصوص متنا متناً (بندا 
- بندأً) وتقيدوا في شرحهم وعرضهم للمواضيع المختلفة بترتيب نصوص 
القانون وأرقام مواده. لذلك عرفت هذه المدرسة باسم مدرسة الشرح على 
المتون أو مدرسة إلتزام النص. 


وعند وضوح النص يقتصر دور المفسر على التطبيق الآلي» عملا 
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بقاعدة (لا اجتهاد في مور النص). أما إذا لم يوجد نص لحالة معينة فعلى 
المفسر البيحث عن الإرادة ار ی ر ی 
وضع التشريع ٠‏ آي الحث عن إرادت المفترضةء أو التي كان سيقول بها 
وقت التشريع لو آنه راد وضع قاعدة للحالة المعروضة أمامه . 
فالعبرة إذاً عند أساتذة هذه المدرسة تكمن في إرادة المشرع عند 
وضعه للنص سواء كانت حقيقية أو مفترضة. 
أ. إيجابيات المدرسة : مح تحكم اله لقضاء وكفالة استمرار التشريح 
ونباته . 
اب۔ سلبياتها: جمود القانون وعرقلة تطوره وحصره في نطاق إأرادة 
المشرع› وعجزه بالتالي عن مراعاة تطور الظروف الاأجتماعية. التى 
27 
قد تتغیر كشيراً : بين تاريخ وضح النص وتاريخ م تطبقه 


ثانياً : المدرسة التاريخية أو الاجتماعية 
(The Historical or Sociological School)‏ 
رى اتصار هله المدرمة التي شيرت في ألمانيا أن ا 
إرادة ام بل هو وليد حاجة المجتمع؛ أ ي ى أنه على المفسر أن يبحث 
رادة اع ي اروف الحاضرةء أو مادا کان سيشرع في وقت 


ا أل أمام | أقضاء وليس عند وضع | القاعدة القانونية. ۰ 
اللإرادة وإن لم تكن هي الإرادة الحقيقية لواضع النص» لكن يمكن اعتبا 
الإأرادة | a‏ لمحتملة. 

ویری أنصار دهده المدرسة ن الزص ينفصل عن ! رأدة وأضعهة مجر د 


صك وره » بح ل کیان ستل تور ع تور المجتمع ٠‏ نهدا | تکتسب 
النصوص مرونة تجعلها قادرة على مواجهة ة الظروف | الا حجتماعة | المتطورة. 


(27) عكاشة عبد والعال و سامى منصور: المنهجية القانوئية» منشوارت الحلبى الحقوفية؛ 
بيروت: 2005 طبعة أولى» ص: 52-51. 
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ا حسناتها : تعطي النصوص مرونة تجعلها قادرة على مسايرة التطورات 
ب. سلبياتها: تخرج في الواقع بالتفسير عن وظيفته» وتجعله تعديلاً أو 

إلغاء لنصوص التشريع وخلقاً لقواعد قانونية جديدة. 
ج. تمنع ثبات واستقرار القانون» وتفتح الباب أمام تحكم القضا 
ثالثاً : المدرسة العلمية 

اسَس له المدرسة | لفقهة لفقيه الفرنسي حيسي “Genny”‏ الذي حاول الجمح 
بین مراد يا المدرستين السابقتين. . وهو یری أنه يجب التحرف أولاً على إرادة 
المشرع الحقيقية» باعتبار أن ن التشريع عمل ٳرادي قامست على صا عته إرأدة 
دصيرة وأعه لتحقيق غابة معنة. ھا فی حال معالحة المشرع للقضايا 

أما إذا لم يكن هناك نصوص تشريعية فعلى المفسر اللجوء إلى 
المصادر الرسمية الأخرى للقانون» وأولها العرف. وإذا عجزت 0 
الرسمية للقانون عن إعطاء الحل اللازم» فاا ر يتم اللجوء إلى إرأدة 
ينسنها إلى المشرع کما تقول مدرسة إلتزام ال ولا إلى الأرادة ال 
للمشرع كما تقول المدرسة الاجتماعية» بل على المفسر أن ينشىء القاعدة 
»)a اibre recherche scientifique)‏ ويقصد به رجوع المفسر إلى جوهر القانون 
يحقائقه المختلفة والتي يجمعها جيني ' في حقائق أربع : 

- حقائق واقعية أو طبيعية 

~ حيار ئق تاریخة 

- حقائق عقلية 

- حقائق مثالية 


ليستلهم منها الحلول التي أن خفقت المصادر الرسمية للقانون في 
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إعطائها. أى أن القاضى عندما يلجا إلى هذه الطريقة» لا يخلق قواعد 
وني ية لک شلق سا فرديا للنزاع المعروض أمامه عن طريق 
الببحث العلمي الحر» مراعيا نفس الاعتبارات التي كان سيراعيها المشرع 
أنه أراد الفصل في النزاع المعروض. 
أ. حسناتها : تمتاز بسلامة الأساس الذي تقوم عليه» حيث تخلصت من 
عيوب المدرستين السابقتين. 


ب. سلبياتها : تبالغ في اعتماد إرادة المشرع الحقيقية حين وضع النص؛ 
ومن الأجدى الأخذ بعين الاعتبار الفكرة التي دفعت المشرع إلى 
وضع هذا النص. كما يجدر بالمفسر أن يطبق النص على جميع 
الصور التي يطبق عليهاء حتى لو لم تخطر ببال المشرع. ولا يمكن 
إعطاڙه مطلق مطلق الحرية في ألاجتهادء إنما ينبغي عليه مر أعاة الروح 
العامة التي تسود التشريع. 


الفرع الثالث: التفسبر في القانون اللبناني 

نصت المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه " . 
عند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يُحدِث معه أثراً يكون 
متوافقا مع الغرض منهء ومومّناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند 
انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والإنصاف'. 

يستفاد من هذا النص أن القانون اللبناني يعتمد مذهب تفسير قريب 
من مدرسة البحث العلمى الحر. ذلك أنه بتعین على القاضى العودة أولاً 
إلى التشريع باعتباره المصدر الرسمي الأصلي للقاعدة القانونيةء فإن لم 
يجد قاعدة في التشريح للحكم بالنزاع المعروض أمامه لجأ إلى المبادىء 
العامة والعرف نإل ل يجد فهما قاعدة لعل التزاع يشعين عليه أن بخلق 
حلا عادلاً لهذا النزاع عن طريتق الاستهداء بقواعد العدالة والإنصاف . 


(28) سکأاشة عبدالعال . سامي منصور ' المتهحية القأنونية› م س. ذ ص : 55, 
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لکن ما هي الحالات التي يو اجهها القاضى؟ وما هي القواعد التي بعتمدها 
لتفسير نص ما ی أحدى هله الحا لات ؟. 


المطلب الٹانى 
حالات وقواعد التفسر 


يستوجب الحکم ؛ إما نص سليم وإما نص فيه عيب» وإما أن لا يجد نص. 
فما هى القواعد التى يعتمدها فى كل من هذه الحالات؟ 


الفرع الآأول: حالة النص السليم 

المبدأ هو : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (م. 41 من مجلة الأحكام 
العدلة». اد أن دور القاضي ينحصر باستخلاص المعنى من النص› ما عن 
طریق عباراته والقاظه واما عن طریق دلالة روج النص وفحواه. 


أولاً : المعنى المستفاد من عبارة النص (التفسير اللفظى) 

ادا کان النصض واضحاً فيم استخلاص | لمعنى من عباراته وألفاظه» 
ويؤخذ بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص. 

وإذا كان لبعض الأآلفاظ معني لغوياً وآخر اصطلاحياً يستعمل في لغة 
القانون» يعمل عندئل بالمعنى الاصطلا حي ال ادا کان سياف النص يدل 
على أن المشرع استعمل أفمظا معنا في معناه اللغوي ولیس الاصطلا حي 
بشكل واضح. مثال : (جريمة الزنا لخوياً غير المصطلح القانوني). 


ثاناً : المعنى المستفاأد من روح التص وفحواه 


أي الحالة التي لا يكتفى فيها بالمعنى المستفاد من لفظ النص 
وعبارته» بل بهد التقسير إلى تقصي جميع المعاني التي تستفاد من النص 
عن طريق دلالته» أو عن طريق إشارته ومفهومه. ويميز الفقهاء في هذه 
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(Restrictive & Extensive interpretation). 


أ - التفسير الضيق : 


هناك حالات يمتلع و فيها التوسح بالتقسير » ویسمح فيه بشکل محدود» 
يقف عند حد المعنى الحرفى المستقاد من منطوق عبارة التص وألفاظه فقط. 

وهو يعتمد في النصوص القانونية ذات الصفة الاستثنائية. لأنه من 
المعروف أن "| الاستشناء لا يتوسع في تفر . فالأصل في الأفعال أنها 
مباحة› وان الأفراد ر فيما يفعلونء لذا فإن القواعد القانونية› التي 
تجعل بعض لاال ال بر ا اقعالا سے سات م تعد 
استثناء من ذلك الأصل. 


لهذا فلا ينبغي التوسع في تفسير رانين الجزانة بل بجت ا تشر 
تفسيراً ضيقاً لأنها استثناء من الأصل العا إلا إذا كان التفسير الواسع هو 
لصالح المدعى عليه» فيعتبر الت مقرلا > لأن فيه رجوع إلى الأصل 
العام» وهو حرية الآأشخاص فيما يشعلون؛ أي بالمختصر المقد: 'توسح 

لمصلحة الفرد» وتضيىق لمصلحة المجتمه *. 

يعني كيفية الوصول إلى روح النص أو فحواه. وهناك اث طرف 
بعثمدذها الفقهأء: عن طریق إشارة النص› وعن طریق دلالته› وعن طریق 
مفهومه. 
1 - المعنى المستخلص من إشارة النص: 

هو المعنى الذي يأتى كنتيجة لازمة للمعنى المستفاد من عبارة النص› 


)29( د.مصطفی العوجی : القانون الجنائي العام التمارين العملية» م سسهة نوفل › بیروت : 
1984« ط : 1ء ص :17 
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وليس المعنى الذي يستفاد من العبارة ذاتها. (يشار إليه دون أن يصرح به). 
مثال : المادة 537 من قانون الموجبات والعقود: "إذا لم يعين المتعاقدان 
بدل الإيجار» فيعدان متفقين على البدل الرائج للأشياء التي من نوع 
المأجور في مكان العقد. وإذا كان في هذا المكان رسم أو تعريفة فيعدان 
متفقين على العمل بمقتضاهما'. 


ماذا نفهم من هذا النص؟ نفهم منه بطريق الإشارة الضمنية إلى أن 
عقد الإيجار- فى حال عدم الانتفاق على مقدار الإيجار - لا يبطل العقد 


- المعنى المستخلص من دلالة النص : 


يقصد بهذا المعنى ما نفهمه من روحه ومفعوله؛ أي من مقصده 
وسرماه» ويمکن الاستدلال على هذا المعنى عن طريقين : إما عن طريق 


1-2: الاستدلال عن طريق مفهوم الموافقة (القياس). 


عند وجود نص يفهم من عبارته معني معينا ينطبق على حالة معينة› 
ولكن روح النص تفيد انطباقه على حالة أخرى لم يرد لها ذكر في 
النص» وذلك لاتحاد العلة في كل من الحالتين. 

مثلاً : تحريم الخمر لعلة الإسكار» فقياساً عليها يحرم كل ما يسكر 


ويعني القياس إخضاع المراكز الواقعية المتشابهة لقاعدة قانونية 
واحدةء إذ أن القأعدة ا اش بصدد حالة معينة» يجب أن تمتد إلى 
كل الحالات الأخرى المتشابهةء وبهذا يستطيع المفسّر أن يمد ويوسع في 
مجال النظام القانوني» فيجد حكم ما نص عليه إلى المجالات التي لم 
ينص عليهاء» متى وجد تشابهاً جوهرياً بين الحالتين. 

لكن القياس الذي كان موضع جدل فقهي» وإن كان يمكن انطباقه في 
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حالات كثيرة» مثل : حالات القانون المدنى وقانون الموجبات والعقود؛ 
إنما لا يمكن اعتماده في قران الجزائية مثلاً أو الإستئناءات التي لا 
يجوز التوسع في تفسيرهاء أو القياس بها. كما لا يمكن اعتماد القياس 
على حالة تم القياس على غيرها. 


الاستدلال عن طريق مفهوم المخالفة: (من المفهوم العكسي) 

يُقصد بذلك إعطاء حكم لحالة لم ينص عليها المشرع» عكس حكم 
حالة منصوص عليهاء وذلك إما لاختلاف العلة فى الحالتين» وإما لأن 
الحالة التي صرح المشرع بحكمها تعتبر استثناء من الحالة التي لم ينص 
ي 307 


مثال : تنص المادة 124 من قانون الموجبات والعقود على أنه 
"يزم | أيضا با تعویض سر يصر بالغير بتجاوزه» ئی أشاء استعماله حه 
حدود حسن النية أ و الغرض الدى من أجله منح هذا الحق'". 

يۇ خد من هدا النصر - عن طريق | المخالنة- انه لا پلزم بالتعويض ادا 
لم يتجاوز صاحب الحق حدود حسن النية» حتی ولو أوقع ضرراً | بالغير. 

أو نص المادة 2 من ٿ. مع .: على أنه» "لا ينعقد البيع على 
الأشياء التي لا يجوز التبايع فيهاء ولا الأشياء التي ليس لها قيمة يمكن 
تخمينهاء ولا ال لتی لا یمکن تسایمها بسبب ماهتا . يستدل من لا 
النص- عن طريق مهوم المخالفة- أن البيع جائز عن الأشباء التي لها قمة 
يمكن تخمينهاء وعن الأشياء التى يمكن تسليمها بسبب ماهيتها. 
- المعنى المستخلص من اقتضاء النص : 

المرأد بدلالة اقتضاء النص: الذى ي لا يستقيم الكلام إلا 


)30( راج ل على ابرآهيم : منهحيهة العحتث القانونى؛ (م.س۔ د( س f3‏ وعکاشه تقك 
العأال - سامی منص ور ٠‏ المنهحة القأنونية» (م.س. د ص 63. 
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بتقشدير د٠‏ فصيغة النص ليس فيها لفظ يدل عليه ولكن صحتها و استقامه 
معناها تقتضيهء فدلالة الاقتضاء هى دلالة النص على أمر لا يستقيم المعنى 
إل دتشدیر ه ؟ آي د لالته على آمر بتو قف عله صدف الكلام او صحته . 

مثال : #إحرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . . #. فما الذي 
حرم هنا : المحرم هو الزواج منهن. 

أو #حرمت عليكم الميتة . . . # أي حرم أكل الميتة. 

ينم استخلاص المعنى صن النص : إما سن عبارأته وألفاظه› أو من 
روحه وقحواه (إشارته)» أو من دلالته» أو من أقفتضائه. 

الأقرى هو المعنى المستفاد من عبارة النص أو ألفاظهء ويليه بالقوة 
المعنى المستقاد من إشارة النص ثم النص المستفاد من دلالتهء وأخيراً 
النص | لأمستخلص من افتضاء النص. 


الفرع التاني: حالة النص المعيب: 


قد يحدث أن يوجد نص قانونى يشوبه أحد العيوب. إما لخطأً ماء 
أو نقص ٠‏ أو إذا ما شابه غموض أو إذا ما كانت بعض أحكامه متعارضة 
مع البعض الآخر.عندها على المفسر أن يرفع هذا العيب في النص بطرق 
مختلفة من التفسير › فما هی سله الحالّت وما هی طرق تفسيرها ؟. 


أولاً: حالات الإعابة الممكنة: 


تتعدد الحالات التى يمكن فيها أن يكون النص القانونى مشاباً بعيب 
ما» وتتفاوت هذه العيوب ما بين الخطأً المطبعى. والتعارض. وما بينهما. 
ومن أبرز هذه الحالات المعروفة في النصوص اللبنانية ما يلي : 
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آ - الخطاً ' دنو يه المادى والمضمونى : 


1 - الخطاً المادي : نتيجة مرور النص في عدة مراحلء قد يقع خطأً 
في اصله أو في مسودته أو أثناء طباعته» وخاصة في الحالات المستعجلة. 
مثال : م. 379 من ف. م ع التي جاءت بصدد منع السماسرة من شراء 
الأموال التي يعهد إليهم ببيعها أو تخمينهاء ومنعهم من أن يقاضوا بها. 
والصحيح يقايضوا بها. والمقايضة موجودة في النص الفرنسي. مثال : 
طباعة غير منمّحة : يعاقب بالأشغال مؤقتاً . ...¬ ق. ع والصحيح 
بالأشغال المؤقتة أو المؤيدة . 


مثال آخر : عدم التدقيق اللغوي› م. 740 .م.ج تستدل لفظة 
"التمي " رافظة "النقض ". ورود الباأء خطاً قلست المعنى رأساً على عقشب. 
2 - الخطاً في الترجمة : الأمثلة كثيرة خاصة أن معظم القوانين 
اللبنانية مترجمة عن القوانين اسه مثا کلم الشگل قرحم کل 
modalitês‏ « والصحيح هو الأوصاف. تین کی ا ر أن يصححها د 
أن يغير من قصد المشرع. وقد يكون | لخطأ القانوني إما في النص أو بنتجة 
الترجمة. 


ب - حالة النقص : 


ر ر بإغقال لفظ في النص لا ر يستقيم الحكم بدونه» وعندئل 
على المفسر أن يكمل هذا النص مستهدياً بقصد الرم 


مثال: ما جاء في نص المأدة 175 من ق.الموجبات والعقرود» على 

أن (تكون العقود مسماءً حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها 

نسمية وشكلاً معينين). وصحة التص: تكون العقرد مسا أو غير مسماة» 
حيث سقطت عبارة غير مسماةء وهذا ما يتضح من الرجوع الى الأصل 
الفرنسي للنص» ومن المنطق اللغوي. 
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یکون الغموض بتحميل أحد ألفاظ النص أو مجموع عباراته أكثر من 
معنی واحد. 

مغال: لفظ الليل ' فى القانون الجزائي (م. 64) متى يبدأ ومتى 
بنتهى : يعود ذلك للقاضي - مثال أخر:سرفة التيار الكهربائي (کل من 
اختلس منقولا' سملوكا' للغير). وقد انتهت محكمة التمييز اللبنانية إلى 
اعتبار التيار الکهربائى منقولا إذ أن ¿ له قمة ماليةء ویمکن ضبطه وحبازته › 
ونقله من حيز إلى آخر. 
د - التعارض : 

حالة اصطدام نص مع نص أخرء بحيث لا يمكن الجمع بيتهماء 
بينهما من تعارض» في تشريع واحد أو في تشريعات مختلفة. 

المبدأً: غلب التشريح الأقوى» وفي حال التساوي يد يغلب التشريع 
اللاحق. أما إذا كانا في نفس التشريع وفي نفس التاريخ يتم اللجوء إلى 
طرق التفسير الخارجية. 


ثانا : طرق تفسير النص المعيب : 
يلجا | لمفسر إلى طرق مختلفة وفقاً لنوع | لعيب الذى يسوب النص : 


لعتي اطلوت) رلك رقا ل ورد ي ت مم م عند 
عغموضص النص ree‏ أثرا | يکون متوأفقا مع الغرض مله » ومۇمنا التناسقى 
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- الرجوع إلى النص الفرنسي : 


عندما يكون القانون مترجم ترجمة غير دقيقة أو ناقصة. 
ج - الاستعانة بالأعمال التحضيرية : 


وهي مجموعة الوثائق الرسمية التي سبقت أو صاحبت صدور 
التشريع» رهي مشروع النص والمناقشات التي دارت حوله في المجلس 
النيابي ولجانه» وهي غير ملزسة وأحيانا تتضمن أراء تتعارض مع منطق 
النصوص نفسها. 


¬ ر إلى المصادر التأريخية: 


ي الرجوع إلى القانون الذي استقى منه مش أحکامه» وقد یکون 
ا قانون دولة أجنبية أو قضائها أو فقههاء كما يمكن أن يكون 
لانور القديم في الدولة أ القضاء أو الفقه فيها. وهذا الرجوع إلى 
المصدر التاريخي للنص يساعد المفسر في معرفة المعنى المقصود. 
فالنص المأخوذ من الشريعة الاسلامية يرجع في فهم معناها إلى الفقه 
الإسلامي» ا الماخود من القانون الفرنسي يستعان في الكشف 
عن معناها بالقضاء أو الفقه الفرنسي» وهكذا دواليك. 


ھ - حكمة التشريع : 
يستعين المفسر في فهم المقصود بالنص بحكمة التشريع» أي 
المصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الخلقية التى قصد 


المشرع تحقيقها .5 وراء هدا النتص. مش حال الليل ؛ کظرف مشلدد لجرم 
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الفرع التالث: حال عدم وجود النص: 

في حال عدم و جود نص ا يمکن للقاضي فض بده من الموضوع› 
لأن القانون يحتّم عليه أن يفصل في كل ما يعرض عليه» لكن مع أحترام 
القواعد التالية : 


أولاً- في المواد الجزائية : 

التشريع هو المصدر الوحيد للقانون الجزائي. وفي حال OE‏ ۾ وجود 
نص يحکم بالبراءة متی کال الفعل منافيا دا ب أو ضارا بالحياة 
الاجتماعيةء وذلك وفقاً لمبداً شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا 
عقوبة بلول نص). 


ثانياً - في المواد المد 

القاعدة أنه لا يجوز للقاضى- تحت طائلة أعتباره مستنكفاً عن إحقافى 
الحق - أن يمتنع عن الحكم بحجة انتفاء النص. لذا عليه أن يجتهد في 
الاهتداء إلى حكم القانون في موضوعهاء باللجرء إلى استنياط القواعد 
القانونية من المبادئ العامة في القانون الوضعى» ومن قواعد العدالة 
والانصاف. وهذا ما أخذت به صر احة م. 4 من ق. آم 

وهنا ينشى القاضي - في حالة انتفاء النص- القاعدة القانونية. وهذا 
العمل يمر بمرحلتين: مرحلة استنباط ر تفرع ففي الأولى ي 
القاضي فوق النصوص القائمة يستنبط منها المبد ا صعوداً؛ ا س 
المنهج الاستقرائي: وفي الثانية فرع على هذا المبد لعام قواعد ينزل بها 
لتطبيقها على الحالة التي لا نص عليها مطبعا اتيج الاستتباطی. وهن 
الطريقة يستطيع | القضاء أن يسد اانقص الذي يتركه المشرع› وأن ينفخ في 
التشريع روحاً تجعله يتسع لمواجهة الحالات المستجدة ومسايرة تطور 
المجتمع. 
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الفقهاء الذين يدرسون هذه القواعد وكيفية تطبيقها من قبل القضاة معتمدين 
في دراساتهم المناهج التي ذكرناها في الفصل الأول. وتصدر دراساتهم في 
شكل أبحاث قانونية. 

بعدما عرفنا ما نعنيه بالمنهجية وأنواع المناهج التي تستعمل في 
الدراسات والأبحاث القانونية» وبعد أن تكون لدينا فكرة أولية عن القوأعد 
القانونية وخصائصها وتصنيغاتهاء إضافة إلى أنواع ومدارس وحالات 
وقواعد تفسيرها؛ أصبح بالامكان الانتقال إلى دراسة منهجية الأبحاث 
القانونية. 


الفصل التالث 


منهجية البحث القانوني 
التعمق في دراسه سة القانون ر يعني أن نفهم کل : لصم بیره وکل 
صيغة من صيغه فهماً دقيقاً› وهذا ا ا ا ما الاو 
لتفسير وفهم قا عدة قانونية ما من خلال ال n.‏ 


فالبحث القانوني هو مجموعة طرق أو آليات لتحديد وجمع 
المعلومات الضرورية لمساعدة عملية صنع القرار القانوني. وبمعناه الاوسع 
يشمل كل خطوة ا أو عمل يبدأ مع تحليل حقائق أو وقائع مسالة ماء وصولا 
إلى الاستنتاج مروراً بالتطبيق والتواصل بين نتائح البحث. ويعرفه جان بيار 
غر يدال )1ean Pierre Gridel)‏ بأنه "يشكل أساس العرض المتناسق 
والاستنتاجي لمختلف المعطيات الوضعية» وعلم القانون الذي يستند إليه 
الموضوع المعال*'. 
| العرض المتناسق والاستنتاجي الذي يشكل جوهر البحث 
القانوني يجعله يلتقي مح الحث العلمي» ویمکننا من استعمال المناهح 
العلمية في معالجتنا لدراسة الإشكاليات والتساؤلات التي تطرح حول كيفية 
تطبيق القواعد القانونية. 
فمن المعروف أن القاعدة القانونية تصاغ بشكل مقتضب جداًء 
وبعبارات عامة وسجردة مما يطرح الكثير من الإشكاليات والتساؤلات 


(1) نقلاً عن : عكاشة عبدالعال وسامي منصور: المنهجية القانونبة» (م.س. ذ.)» ص:220. 


120 المنهجيه 4 دراسة القانون 


حر کي تي ويترك مجالاً واسعا لوضع الدراسات حولها. وهناك 

ة أنواع من هذه الدراسات التي تتيخذ أشكالاً متعددةء فتظهر ضمن مقالة 
ا و أطروحة» أو في موسوعة» كما تظهر في استشارة قانونية أو 
تعليق على نص قانوني أو تعليق على قرار قضائي. 


لکن رغم التركيز على مصادر المعلومات القانونية والتشريعية إنما لا 
يمكن استبعادها ولا يمكن فصلها عن السياق السياسى والتاريخى 
والاجتماعي والاقتصادي» ففي أيامنا الحالية تشمل القرارات القانونية 
معلومات علميةء طبية» نفسية وتكنولوجية. .. لذلك فعملية الأبحاث 
القانونية تحتاج لعدة أ أنواع من المعلو مات لدعم عملية صنع الق الق رار القضائي. 


فالبحث القانوني يجسد نوعاً سن الجهد الفكري المنظم لدراسة 
موضوع قانوني معين عن طريق التفتيش عن العناصر أو المراد الأولية التي 
يتألف منها من أجل تجميعها وتنظيمها ضمن أجزاء أو أقسام» تقسم 
بدورها إلى عدد قليل جدا من الفروع المتجانسة. وهو بهذه الصفة يلتقي 
مع كافة آنواع العلوم: الطب والفلسفة أو الدين والتاريخ والأدب*) 
وخاصة في مجال الاستعانة بمنهجية البحث العلمي. 

فمهما كان نوع هذه الدراسة» وسواء أعالجت قاعدة واحدة أو عدة 
قواعد قانونية» وسواء أكانت استشارة أو رسالة أو تعليق أو مرافعة» فهناك 
منهجية علمية لا بد من اتباعهاء لأنها بالنتيجة -أي الدراسة- هي تجميع 
للمعلومات وتنظيمها وتحليلها في أجزاء أو أقسام متجانسة. 


وللتمكن من تجميع وتنظيم المعلومات ودراستها ومنافشها وصباغتها 
نکل متناسقی ا يۆدى اک ا و فهناد ر ووساتل 


نحث أو دراسه ا 


س صی dA.‏ 
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وسيتم استعراض ماهية البحث القانوني وخصائصه وكيفية مقاربة 
الباحث لموضوعه وصولاً إلى تقسيمه في المبحث الأول من هذا القسم 
ثم سنستعرض المنهجية التي يعتقد أنها ملائمة للتحضير للبحث القانوني في 
المبيحث الثانى» تاركين المبحث الثالث للتحدث فيه عن كيفية كتابةه وصياعه 
البحث القانونى محاولين تحديد قواعد ومعايير علميةء بالاعتماد على 
تسلسل المراحل التي يجتازها الباحث في عمله. 
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المدحت الأول 
ماهية البحت وأقسامهة 


البحث القانوني هو فن بقدر ما هو علم. وهناك عدة مقاربات» وليس 
هناك واحدة هى الأفضل لإنجاز بحث قانونى»ء فالطرق أو المنهجيات تتغير 
وفق طبيعة المسألة المطروحةء وتعتمد على خبرة اليا حث ومهاراته. 

کما ان هله المقاربات يمكن أن تقر ضها وفرة مواد الىحث › وکشرا ما 
لا يتمكن الباحث من الوصول إلى كافة المستندات أو المراجع المختصة 
بالموضوع» فالمقدرة على حل المسائل القانونية تتم بشكل أسرع وأدق إذا 
ما قاربناها بمنهجية منظمة ومتماسكة” . 

وبغض النظر عن مدى ضلوع الباحث في حقل معين من القانون» فاه 
يواجه مسائل تتضمن مواضيع غير مألوفة لديه. وفي هذه الحال تصبح الألية 
التي يتعلمها هي التقنية الفنية لا ختصاصي متمرل» ونحن سنشرح التقلة 
(المقاربة العامة) للبحث القانوني التي يمكن أن توسع وتطبق في معظم 
المسائل ويمكن اعتمادها في معظم الكتابات القانونية. 

وبالنتيجة فإن على كل طالب أن يطور منهجية الكتابة والبحث الاأكثر 
فعالية لحاجاته. ولکن قبل الحديث عن هله المقارية (تقنية العحث) . رذ 
لنا من تناول الخصائص العامة للأبحاث القانونية التى يواجهها الطالب فى 
حياته الأكاديمية. 


Roy M.Mersky and Donald J.Dunn: Legal Research - Illustrated - 8 edition, (3) 
Foundation Press, New York: 2002, p: 14 and after. 
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المطلب الأول 
الخصائص العامة للأبحاث القانونة 
يواجه طالب الحقوق في حياته الأكاديمية عدة أنواع من الأبحاث 
تتميز عن باقي البحوث الانسانية والعلمية بخصائص معينة. لهذا فمن 
الضروري البدء بالتعرف إلى أتواع هذه الأبحاث التي يواجهها الطالبء 
وما هي الخصائص والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث في هذه 
الأنواع» إضافة إلى خصائص البحث القانوني. 


الفرع الأول: أنواع البحوت القائونية 

من المتعارف عليه في جميع الدراسات الأكاديمية أن البحوث ثلاثة 
أنواع» ھی : المقالة والرسالة والأطروحة. وسن الضروري عر فة هذه 
الأنواع قبل التتحدث عن آليات البحث القانوني. 


(article, term, paper) أو لا : المقالة‎ 


تهدف إلى استقادة الطالب من المحاضرات ومن المعلومات التى 
تلقاها خلال دراستهء ثم إلى تدريبه على تنظيم أفكاره» وترتيبها ترتيبا 
منطقبا وعرضها بصوره منهجه سليمة» مستر شدا بفن استخدام المكتية 
ومصادرهاء والتمرن على الإخلاص والاأمانة العلميةء والدقة فى النقل 
والقهم والنقد» وتحمل المسؤولية فی إأنجاز العحث. ونتراوح المقالة بین 
العشرة والعشرين صفحة تقريباً . 

من جهة أخرى تهدف المقالة إلى تقييم عمل الطالب» ومعرفة مقدرته 
على الآاختيار والتحديد والترتيب والر بط والتفكير القويمء ومدى فدرته 
الفكرية وصبره على البحث. 

وبالمختصر المفيد فإن المقالة هي التي يقوم الطالب بإعدادها خلال 
الدراسة الجامعيةء بناءَ على طلب أساتذته فى المواد المختلغة» وخاصة فى 
الأعمال التطسقية. بينما الأبحاث الطويلة تستعمل خلال مرحلة الدراسات 
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مایا ولا تاي المقالة ! جمالاً بجديد مع أنها قد تفتح المجال امام بحوث 
تنسعی إلى تاف أ آفکار حل رده 2 


ثانياً : الرسالة (mémoire)‏ 


هى عمل أو بحث علمى» يتوجه به الطالب إلى هيئة أو لجنة أكاديمي 
أو إدارية أو مجمع علمي . عادة ما تكون لنيل شهادة دراسات عليا 
(Master)‏ « وهي بحث يرقی في مقهومه عن المقالة أو مشروع البحث› 
ويعتبر أحد المتممات لنيل درجة علمية عالية. والهدف الأول منها هو أن 
يحصل الطالب على تجربة في البحث تحت إشراف أحد الأساتذة» تمرنه 
على اكتساب منهجية معالجة موضوع معين» وتؤهله للانتقال إلى مرحلة 
علا في دراسا 


وتتصف الرسالة بأنها بحث مبتكر أصيل في موضوع من 
لموضو عات وتعالح إشكالية يختارها الطالب بموافقة أستاذه ثم يحددهاء 
ويضع افتراضاتهاء ويسعى إلى معالجتها والإجابة عليهاء والتوصل الى 
نتائج جديدة لم تعرف من قبل. ولهذا فالرسالة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة 
نسبياء قد تكون عاماً أو أكثر. 


وبالاجمال فإن الرسالة هى بحث متوسط»› وعدد صفحاته مائة صفحة 


(4) يعتمد في بعض الكليات ما يسمى بمشروع التخرج أو مشروع البحث: ويسمى في بعض 
الدول العربية عادة ' مذكرة التخرج ٠'‏ وهو يطلب في الغالب كأحد شروط التخرج 
والحصول على الإجازة» وهو من البحوث القصيرة؛ إلا أنه اک تعمقا من المقالةء 
ويتطلب من الباحث مستوى فكريا أعلى ومقدرة أکبر على التحليل والمقارنة والنقد. 
وهنا يعمل الياحث مع أستاذه المشرف على تحديد إشكالية ضمن موضوع معين يختاره 
الطالب» والغرض منه هو تدريب الطالب على اختيار الموضوع وتحديد الإشكالية التي 
سيعالجهاء ووضع الاقتراحات اللازمة لهاء واختيار الأدوات المناسبة للبحث» 
بالإضافة إلى تدريبه على طرق الترتيب والتفكير المنطقي السليم» والاستزادة من مناهل 
ل > فليس المقصود من التوصل إلى ابتكارات جديدة أو إضافات مستحدثة» بل تنمية 

ت الطالب في التحكم بالمعلومات ومصادر المعرفة» في مجال معين» والابتعاد عن 
الطب في ال والنظ. 
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تقريبا» وأثناء تقييمها ومناقشتها يتم التركيز على مدى تقيد الطالب بقواعد 
الم لمنهجة ا کٹر من التركيز على المعلومات التى 2 تتضمنها أو س أ حاءت له من 
أمور جديدة. 


الأطروحة (ءءغط): 

هي بحث موسع يتوجه به الطالب إلى لجنة أكاديمية أو مجمع علمي 
لنيل درجة دكتوراه» وعدد صفحاته تتراوح بين 100 و500. هي بالإجمال 
أعلی درجات البحث قيمة وعلما ومتهجا لأنها تجمع بين المعلومات كما 
في المقالةء والمتهجية كما في الرسالةء با لإأضافة إلى سعيها لاكتشاف رؤىئ 
جديدة ومضامين فريدة كانت خافية سابقاً. 

وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أكثر وأوسع» وتقتضي براعة فى 
التحليل وتنظيم المادة العلمية» بحيث تعكس انطباعاً ملموساً عن أن 
مقدمها يستطيع الاستقلال بعدها بالبحث» دون حاجة إلى من يشرف عليه 
اريو جهه. 

وتختلف أطروحة الدكتوراه عن الما جستير في ار ن الجديد الذي تضيفه 
للمعرفة والعلم يجب أن يكون أوضح وأقوى» وأعمق وأدق» وأن تكون 
على مستوى أعلى. وقد يمند الزمن بالباحث لأكثر من الحد الأدنى 
المعروف بثلاث سنوات 

وبغض النظر عن أنواع الببحوث وحجمها فإن هناك خصائص وميزات 
يجب احترامها» وطرى وقواعد يستحسن التقيد بها. لذلك سنحاول وبإيجاز 
الاطلاع على بعض الخصائص والميزات المتعلقة أصلاً بالأبحاث العلمية 
بشكل عام» والتي تنطبق على البحث القانوني بشكل خاص. 


الفرع التانى: خصائص البحث القانونى: 
يتکون | لبحث من معلومات › ومفاهيم ومصطاحات وسادیء أساسية 
تتوفر عند أ الباحث إ القانوني› الڏدي يهوم باستعمال له المعلومات بعد 


غربلتهاء وتحديد الضروري متها ثم عرض تلك المعلومات ضمن أفكار أو 
مقاطع متجانسة ومتوازنة إلى حد ماء ليتمكن من إتقان بحثه وجعله دراسة 
وافية حول الموضوع المطلوب. 

والباحث بشكل عام» والقانوني بشكل خاص» يجب أن يعرف بحثه 
بدقة. لذلك هو مسؤول عن جمع أكبر كمية من المعلومات التي تخطي 
جميع عناصر البحث للاستفادة منها في مجال بحثه» سواء المصادر 
الأصلية أو الأبحاث والرسائل والأطروحات» بعد التأكد من صحتها. وهذا 
تعطلب مته ان بحل بار والمعرفة والثقافة الواسعة» وأن تكون لديه 
الروح العلمية والشك العلمي. 

رهناك بعشل الصائس الأخرى التى يجب أن صف بي ا 
القانوني» يشترك فيها مع كافة الأبحاث العلمية.ء ومن هذه الميزات 
والصفات : 


1- الربط الجيد بين المعلومات المهمة بهدف الوصول إلى نتائج دفيقة 
و جلديدة» بحيث يعتنع اليا حث بسالاامه | النتائہ تج › ویستطیہ بالتالي أن 
يقيع الآخرين بصحة ما ترصل إليه من قناعة “ 


2- أن تكون خطة البحث وإجراءاتها التنفيذية موضوعية وخالية من التحيز 


3- أن يقوم البعحث على موصوع محلد وواضصح بشکل يس للآخرين 
بالتعرف اليه 


4- أن يكون البحث مفيداً بالنسبة للمؤسسة التي ينتمي إليها الباحث . 


5- أن يحصر | الباحث الأفكار ويركزها ليأتي الببحث راضحا وممتعاً 
للقراءة. 


2 الثالت: خصائص ومواصغات الىاحت 


جه الطالب في حباته الأكاديمية نوعين من الأبحاث نوعا یختاره 
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أو نوعاً لا يشارك في اختياره» بل يعرض عليه من الكلية أو من قبل 
الأستاذ المشرف وخاصة المقالات ونوع آخر يشارك في اختياره بالتنسيق 
مع الأستاذ المشرف كما في الرسائل والأطروحات. 


وفي جميح الأحوال فإن هناك بعض الميزات والمواصفقات الذاتية 


والخصائص الموضوعية التي يجب أن يتحلى بها الباحث» لكي يستحق 
لقب باحث» وإلا يأتى عمله مجرد نقل لمعلومات أو عملية تنظير» ومن 
هذه الميزات 


أولاً : المواصفات الذاتية 


.1 


آراء الباحث. 


الرغبة: لا يمكن للباحث أن ينجح في بحثه إذا كان لا يرغب 
بإتمامه» فأول شروط النجاح في أي عمل هي محبته أو الرغبة فيه. 
الصبر والاستمرارية: قد يواجه الباحث صعوبات جمة في بحثه» إما 
بالتفتيش عن مصادر المعلومات والمراجع أو مشاكل في حياته المهنية 
والعائلية تؤثر على نشاطه» فعليه 
مهما واجه من صعاب. 


ألا ییأس ویبقی مستمرا في بحثه 


المعرفة والثقافة: لا يمكن للباحث ان جح في بحت إذا لم یکن لدي 
المعرفة الشاملة بالموضوع المعالج؛ > لذا عليه أن يوسع قراء ءاته حول 
الموضوع ليستخلص منها أفكاراً تساعده في إعد اد بیحثه» وبما آن 
معظم المراجع والاجتهادات الحديثة في مجال القانون هي أجنبية 
فعلى الطالب زيادة ثقافته باللغات الأجنبية وإلا يتعذر عليه الإتيان 


ہبجدید. 
التحرد: ونعنی عدم الانطاافق خلفیات تعصةه (دينىة› مذهة»› 


سيأ سية » عرقية› . ..( واحترام آرا ء الآخرين وإ ن لم تكن متطابقة مح 
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ألمنهجية ك درأسة القانون 


r 


للأمور بعيداً عن الذاتية والتعصب والأفكار المسبقة. 


الأمانة: وتعني نقل آراء الآخرين كما هي دون تشويهء إضافة إلى أنه 
في حال الاستعانة بأرائهم يجب الإشارة إلى ذلك فى الهامش أو أن 
المواجهة: عدم التراجع أمام الصعوبات أو التهرب من معالجته بل 
الوضوح: المحافظة على عنصر الوضوح في الأفكار وحصرها 
وتركيزها في تسلسل منطقي ليكون البحث واضحاً وممتعاً للقراءة. 

التحديد: ألابتعاد عن التقليد والسعی إلى تمديم معلومات جحد ده نهم 


القارئ. 
عدم المبالغة: الابتعاد عن استعمال الأسلوب الإنشائي المتكلف› 


:الخصائص الموضوعية : 


الفرعية التابعة له. 


ألا يبدى الباحث آراءه الشخصية دون تعزيزها بآراء ذات قيمة . 


عدم اعتبار أن هناك حقيقة أو رايا من الآراء مسلم بها لانه صدر عن 
أكثرية أو عںن لجنة› آو أجمع عليه | لفقهاء والباحثون. وأنه ل يقبل 
الجدل أو المناقشة. 


الابتعاد عن حذف آي دلیل أو حجة أو نظرية 3 تتفقى وراي او 


عدم اعتبار السكوت عن بعض النتائح حشقة قائمة. 
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7. عدم الاعتماد على المصادر أو الاقتباسات أو النتائح او التواريخ غير 


الواضحة أو غير الدقيقة. 


8. الحذر من الخطأاً في شرح بعض المدلولات. 


المطلب التاني 
مقارىة عامة للحت القائونى 

تبدأً آلية أي بحث قانوني بتركيب جملة من الوقائع القانونية البارزة. 
وهو أمر صعب عادة على المبتدئين المطلوب منهم تحديد وتحليل الوقائع 
البأرزة و تحديدذ النقاط القانونية التي ستحتث. ورعم صعوبة تهديم مقاربهة 
عامة واحدة لأي بحث قانوني» فإننا ننصح باعتماد استراتيجية الببحث التالية 
مح تكييفها أثناء التطبيق وفقا لأسلوب كل ا وبما يتلائم مع الوقائح 

أ - ما هو الموضوع وما هي الأقسام التي يتألف منها بالضبط. 

ب - إذا ما كان هناك مسألة معروضة أجب على الأسئلة التالية: من› 

مادا اين › می ۰ و کف ولماذا؟ 

2 صف المسألة: في آي فانول ترید أن تیحث أو تحت ظل آي قانون 
هسو الموضوع المطروح : جزائي› مدني » دسوري ۰ إداري؛ 
دولي . ..؟ 

3. كن على اطلاع على تنظيم الجهاز القضائي لمعرفة من هي المحكمة 
المعشة بالموضوع : در حه أولى ~~ (منغرد)» استگناف-تميز › داري › 
عسکري . .. 


Kunz ard others: The process of legal research - succesful strategies christina L., (5) 
3 edition, Little Brown and company, Boston: 1992, p: 14 and after. 


130 


.10 


المنهجية 4 دراسة القانون 


إبداً بالتفتيش عن المراجع في أقرب مكتبة لديك كمكتبة الجامعة التي 

حدد أماكن اليحث الممكنة. 

أ - القواميس القانونية قد تساعد فى تحديد المصطلحات الناقصة 
لديك. 

ب - الموسوعات القانونية تعطيك لمحة عن الموضوع. 

حول الموضوع المطروح. 


استعمل المصادر الأساسية. وبالتسلسل : نص دستوري» فوانین› 
أحکام» قرارات. 


استعمل المصادر الثانوية: معاهدات - مجلات قانونية. 


اإبحث عن أحدث المعلومات (الطبعات الجديدة- الإصدارات 
الجديدة). 


راجع القرارات القضائية المعنية (الاجتهادات). 


هذه مجرد مقاربة للبحث القانوني» لکن كيف يتم تنفيذها عملياً؟ هنا 


فهأرسه. 


الفرع الأول: اختيار البحث 


اختيار البحث فى الحقيقة ليس بالأمر السهل» لهذا نجد الطلاب 


بلجأون إلى أساتذتهم أو زملائهم السابقين لاختيار مواضيع لأبحاثهم 
خاصة في ظل عدم تأليل الأبحاث السابقة كما في الدول الحديثة إلا في 
بعض الجامعات الخاصة. وفي معظم الأحيان يكون الرأي المعطى لهم 
ينسجم مع ميول الزملاء أو الأساتذة أكثر من انسجامه مع ميول الطالب 
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وقدراته› لذلك ! | ما کال الاختيار يعود إلى الطالب فیبقی هو المسؤول 
عن یار موضوع بحت لهذا ينصح بما يلي : 


1 


اختيار البحث في موضوع نرغب بالتعمق بدراسته لأن الطالب أدرى 
دمیوله ورغیاته من عيره› وأن یکون فی مجال تخصصه . 

فيجب أن يأتى برؤى جديدة أو إعادة ترتيب المعلومات بمنهجية 
جديدة على : مع إضافة النكهة الشخصية إليها. 


للطلات ا ر التي يحتاجها المجتمع والدولة» ا 
لليحث أهمية وقيمة علمية من الناحية النظرية والتطيقة. 


بتقنهاء ‏ وان ن ل " 8 متشا 


توفر المصادر والمراجع: إن الباحث إجمالاً وطلاب الحقوق خاصة 
ليسوا مثل (جان جاك روسو) ولا (مونتیسګيو) لیکتیو من ذاتهم» لذا 
فهم مضطرون للاستعانه بمصادر ومراجع ليجمعوا سنها سنها المعلومات› 
لهذا فعليهم الأكد قبل اختار مرضرع ما من أن هناك مراجعاً في 
اللغة التي يجيدونها لتساعدهم على إتمام البحث. 


إذا كان الموضوع رسالة ماجستير»ء يقترح مراعاة إمكانية أن يكون 


قا بلا لدراسة أوسع وأعمق تی بحٹث الدكتو راه“ . 


الفرع الثاني: الإشراف على البحث 


(6) 


كما فى اختيار البحث كذلك فى اختيار المشرف هناك حالات تسمح 


ت مسعل زيدال : مناهج البحث العلمى فی العلوم التتاتونة› (م.س.2.)» ص :99 1 
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للطالب بالاختيارء بينما هناك حالات أخرى يضيق فيها هامش الاختيار 
أمام الطالب» كما أن هناك واجبات متبادلة بين الطالب والمشرف لا بد 


أولاً : اختيار المشرف 


يقتضى التمييز بين ثلاث حالات يواجهها الطالب» والتى على أساسها 


أ - الحالة الأولى: خلال السنوات الدراسية فى الجامعة هناك 


أبحاث يطلبها الاأساتذة وتكون عادة بحجم المقالةء وهنا لا مجال أمام 
الطالب في الاختيار فهو ملزم بإعداد بحثه بإشراف أستاذ المادة. 


ب - الحالة الثانية : في مرحلة الدراسات العليا يكون آمام الطالب 
عدة مجالات وفقا لعدد المواد التي تابع دراستها حيث يرتبط الاختيار 
بعاملي الموضوع وال ختصاص : دستوري» إداري» دولي ٠...‏ بالإضافة 
إلى أستاذ المادة الذي يمكن له عادة فرصة الإشرأف على عدد معين من 
الطلاب. لكن لا يشترط أن يكون المشرف هو نفسه أستاذ المادة ويتم 
التنسيق مح إدارة الكلية أو معهد الدكتوراه الذي أنشى حديثا. 


ج - الحالة الثالثة: وهي مرحلة اختيار الأطروحة حيث المجال أوسع 
أمام الطلاب في اختيار المشرف» لكن ضمن الاختصاص الذي تابع فيه 
الطالب دراسته بالماستر: قانون عام أو خاص او إدارة أعمالء علاقات 
دوليةء ٠...‏ كشرط أول» والشرط الثانى هو أن يكون المشرف متخصصاً 
في ميدان البحث أو في ميدان له صلة وثيقة به أو كتب بحثاً قريب منه. 

وفي جميع الحالات يبقى اختيار المشرف على البحث خطوة أساسية 
قد يتوقف عليها نجاح العمل أو فشله. وفي حال الفشل فإن الطالب هو من 
يتحمل نتائجه في أكثر الأحيان”. 


?7( حال بيار فرانیمر: كيف تنجح في کتابه بحثكڭ › تر جهة : هينم اللمع» المرّسسة الجا محية 
للدراسات والنشر والتوزيم بيروت: 1988 الطبعة الأولى» ص:59. 
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ثانياً : واجبات المشرف 
هناك واجبات مشتركة على المشرف ومتعارف عليها في الأوساط 
a‏ أي اختصاص» من آأبرزها: 


الآهداف وحدد ال 


2. تقديم المساعدة للطالب في إعداد الخطة الزمنية والخطة التمهيدية . 

3 مناقشة الطالب فى المادة العلمية واعطاء الملاحظات تباعاً . 
مو صوع العحث : 

5 تحديد نقاط اأضعف والقوة في البعحث لمناقشة الباحث لتلا في نقاط 
الضعف . 


6. دراسة البحث بصفة عامة بعد استكماله لتقديم تقریر يتضمن رأيه فى 
الحث و تقممه. 

7. على المشرف أن يترك للطالب المجال لإخراح بحثه بأسلوبه وقدراته 
العلمية الخاصة. 

ثالثاً : علاقة المشرف بالطالب 
يوجد بعض الخصائص والميزات التي يتحلى بها المشرف إجمالا 

ومن أبرزها: 

1. علاقة أبوية تنتصمن اللارشاد والتوجيه إلى المصادر والمراجع 

2. الماد عن فرش الآراء الشخصية مهما كانت صائبة لأن الطالب هو 
أولاً وأ خيرا المسؤول عن بحثه. 
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ڪ 


السماح للطالب بطباعة بحثه وتقديمه للمناقشة» عندما يصبح منجزاً 
ومقبولا. 


رابعاً : واجبات الطالب نحو المشرف 


مقابل حقوق الطالب التى له عند المشرف فإن عليه واجبات تجاهه 


.[ 


على الطالب احترام المشرف احترامه لأبيه أو لأخيه الأكبر وعليه 
الابتعاد عن الغرور أو الثقة الزائدة فى النفس حتى لو كان أعرف 
بموضوعه من الاأستاذ المشرف› لأنه يبقى دون معلمه من جهة الخبرة 
في الأبحاث والنضح والمعرفة والثقافة العامة. 

تقبل النقد بصدذر رحب حتی ولو کان عير ملزم بالتقید بكافة آراء 
معلمه › وخحأاصة تلك التى ل ننسجم مح وناعته » عندها عله ال ستعداأد 
للدفاع عن وجهة نظره دون مكابرة أو عناد. 

يمكن تقديم المسودة الأولى للبحث إلى المشرف إما فصلا فصلا أو 
مسو دة كاملة للیحث› و سا توجیهات المشرف وبتاءًَ لاتغای سایق 


على الطالب الالتزام بالمواعيد التى يحددها المشرف للتمكن من 
متابعة عمل الطالب. وإذا لم ينجز المطلوب في الوقت المحدد فعليه 
الاتصال مسبقاً للاعتذار وطلب تحديد موعد آخر مع شرح الأسباب 
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الفرع الثالث: اختبار عنوان البحت 


تتوقف كيفية اختيار العنوان على مستوى أو نوع البحث المطلوب› 
فقد نختاره من خلال المحاضرات في الجامعة أو خارجهاء أو من خلال 
أبحاث سابقةء أو من قراءاتنا فى المكتبة أو خارجهاء أو من الأنترنت. أو 


المؤتمرات أو وسائل الإعلام. .. الخ. 
وقي جميع الحالات» يجب أخذ موافقة فقة الكلية على الموضوع من 

خلال الأستاذ المشرف» الذي يجب على الطالب أن يبقى على اتصال معه 
طيلة المراحل» ابتداء من اقتراح التخطيط وخلال بدء نشاطاته البحثة 
ليتمكن من الأستفادة من خبرة المشرف. 

وقبل البدء بأي شىء علينا أن نحلل العنوان المطلوب لنحدد بالضبط 
n‏ وهذا يمکن معرفته من المشرف بالتنسيق معه لتجنب 
التعميم والتعبير لتعبير الخاطى للعنوان» ویسیر العنوان إلى موصوع الحث 
ومجاله. ویراعی فی العنوان عادة المبادئ التالة : 
1. أن يكتب بعبارة مختصرة ولغة سهلة وواضحة (أن ن یکول موجر 


2 أن يبدا بكلمات محورية مثل : - دور القضاء ء الدستوري في حماية 
الحقوق والحريات. أو - المشاكل التي يثيرها تفسير الماڊة 49 من 
الدستور اللبتاني. 

3. أن يعبر عن جميع التغبيرات المستقلة والتابعة. 


4. يفضل أن لا تزيد كلمات العنوان عن 15 كلمة أو لا تتجاوز السطر 
الواحر. 


)8( جودت عرت عطوي : أسالیب الحث العلمي» دار الثقاغة للنشر والتوزيح والدار العلمبة 
الدولة للنشر والترزیع» الأردن: 2000ء ص: 66. 
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أولاً : الاعتبارات الموضوعية (لناحية المضمون) 

1. تعبير العنوان عن مضصمول ألعحث ومحتواأه دول زيادة أو نقصان. 

2. يفضل أن يظهر العنوان نوع المنهج ما أمكن. (دراسة مقارنة - 
تاريخية - تحليل). 

3 أن تكون تعابير العنوان منسجمة مع أ همية الموضوع. 

4. أن يعكس بشكل مكثف جداً إشكالية الببحث. 

ثانياً :الاعتبارات الشكلية (التركيب اللغوى) 

1. آن تكون الكلمات محددة» مركزة وبعيدة عن أشكال التعميم أ 
التطويل. 

2. أن تكون واضحة وخالية من الغموض والالتباس. 

3. أن تكون مباشرة تسهل فهم الفكرة ولا تخدع القارئ. (المكتوب يقرأ 
من عنوانه). 
بعد تعرف الطالب ا المشرف وتحديد عنوان بحثه» يبدأ بالتفکير 


کترع من نواع تقس اسر ای رال رنیرت لیکن سن اام ی ی 
هي هذه الأقسام وكيف يتم القيام بها. 


http: fwww.lawskool.com.au > . (9)‏ < 
ومحمد عثمان الخشت: فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية» دار رحاب 
للطباعة والنشر والتوزيع › الجرائر : 1997« ص : .36 
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المطلب التالت 
أقسام الىحت 
لا جم | السعحث ا ل عدأده او بالا ری 
التنفيذية. فلو ألقيتا : ر رة عل آي حت او تاب رابا ال ر 
الغلاف (العنوان) المقدمةء كلمة الشكر والإهداءء فصول البحث. 


الحاتمة > الملا حق › المراجح وا المصادر 4 الفهارس. 


وهذا هو التسلسل المنطقي لأي كتاب أو بحث»› لکن عملية الإعداد 
تختلف» وربما تبداأً بالشکل المعاكس تماما باستشناء العنوان الذي يبقى في 
المرحلة الأولى. تل ربل کل شر تبت عي الماد المراجع؛ 
وبعدها نضع الإشكالية تم ا ثم الكتابة والخاتمةء وأخيراً نضع 
المقدمة حتى لو كنا قد أعددنا أجزاء منها كالإشكالية قبل بدء التنفيذ. لكن 
منهجية العمل تفرض علينا البده بدراسة سة المقدمة كونها تحتوي على 
التساؤلات أو الأسئلة (اشكالية الببحث) التي على ضوئها نضع خطة البحث 
والتصميم للمعالجة. لذلك سنراعي في المطلب التالي معالجة أجزاء البحث 
وفقاً لورودها العملي تاركين صلب الموضوع والصياغة القانونية للفصل 
الثاني. 
القرع الأول: مقدمة البحت 

المقدمة هي الباب ري الي نطل منه على صلب الموضوع» فهي 
التي تحفز همة القارئ تحبطه. لأنها تقدم الفكرة الأساسية عن نوايا 
الكاتب وعن غايته من سمال الموضوع من خلال إظهار الأسباب الرئيسية 
الى دفعته لاختيار البحث. ونظراً لأهميتها فإن الكثير من الباحثين يعتبرونها 


00) | . : ّ 


بمثابة القصل الأول في کتبهم المكونة من عدة فصول 


)10( عمار بو خوش : دلیل الأ حث في المنهحية وكتابة الرسائل الحامعية› ألمو سسة الوطنية 
للکتاب› الجزائر: 1984« ص : 92. 
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فهي دراسة مستقلة وهامة كونها توضح الروابط بين أبواب وفصول 
البحث» تطرح خطة البحث» وتبرز الأساس الذي بني عليه البحث. وهي 
عادة تخصص للتعريف بالموضوع المعالج ونطاقه وأهميته والفائدة القانونية 
منه (أهمية الموضوع وانعكاساته على تطوير القواعد القانونية). 
كما تحتوي المقدمة على عناصر عدة» وللباحث أن يزيد أو ينقص 
منها حسب أهمية كل عنصرء دحب نی البحث واتجاههء إنما هناك 
نقاطاً أ أساسية لابد أن تتضمنها مقدمة آي بحث مثل أ همية الموضوع 
والإشكالية» (التساؤلات التي سيتم الإجابة عليها)ء والمنهجية المتبعة» 
والتصميم الأولي وسنعدد فيما يلي أبرز النقاط التي تتداولها المقدمة. 
1. مدخل تمهيدي لموضوع البحث» فقرة أو فقرتين» يبرز أهمية البحث 
وأهدافه. وتتمثل أهداف البحث في بعض العبارات مثل : وتنبع قيمته 
من . .. وبوجه عام تتمثل أهدافه في إلقاء الضوء: على . 


- ودرأسة u.‏ وعرصس .. واستعراض . 
2. شرح طبيعة المشكلة البحثية التى يتناولها الببحث بالدراسة ومدى 


3. دراسة تاريخية للمشكلة (إذا كان ذلك ضرورياً). وإذا كان الموضوع 
قد تناوله باحثون ن آخرون مع تناول دراستهم بالمراجعة السريعة» 
وعرض نتائجها. 

4. شرح الهدف من إجراء البحث» وأسباب اهتمام الباحث بدراسة هذه 
المشكلة. 

5. الإشارة إلى مصادر البيانات التي تعتمد عليها الدراسة» وملاحظات 
الباحث بشأنها» ومدى إيفائها بالغرض المطلوب. 

6. نوع الدراسة والمنهح المستخدم: طريقة البحث أو المنهجية المتبعة» 
وما إذا كانت قد اقتصرت على الطرق الوصفية التحليلية أو 
الاستقرائية» أو أية وسيلة أخرى. مثال: تعد هذه الدراسة دراسة 
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وصفية تحليلية استعان فيها الباحث بمنهج أساسي هو المنهج الوصفي 
الذي یسعجی الى و صف و تشحيیصس مو صوع اليحث من مختلف جوانيه 
وكافة أ بعاده . 


7 مدی الحاحة لهذا الیحث بالنسبة للكلية ويالنسبة للطلاتب»› و مدکی 
حاجة المكتبة القانونية إليه. 


قالات - مقابلات - انترنت. ors‏ ا 
9. يشير الباحث إلى الجوانب نب التي سيتناولها في دراسته مما أغفلته 


0. أدوات الدراسة: فى حال استعانة الباحث بعدد من الأدوات: كتب 
أكاديمية متخصصة»ء بعض الدراسات» مقابلات شخصية مع بعض 


1. نبذة عن المصادر الأصلية التي لم يسبق نشرها أو تداولها» وتوصل 
إلبها الا حث من خاال حه ۽ ومدی تاثىرها وقائدتها . 


12. الصعوبات التى واجهها اليا حث ناء تحضرره واعداده للدرأسة. 


اليحث). 


4. كلمة الشكر والتقدير اذا لم يخصص لها صفحة مستقلة'''. 
ملاحظات : 


أ - يجب الانتباه إلى نأاحيةه جوهريه» وهى أن لا نعالج في المقدمة 


(11( المرجع موقع جامعه المنصورة على الانترنت : الخطوات ت المنهحية لإعداد البحوث . 


http://www.mans.edu.eg < http://www. eyoon.com/goto/ 15968 > | 
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أسئلة مطروحة» ولا نضع استنتاجات أو خلاصة قد يكون من 
الواجب وضعها فى الخاتمة. 

ب - تدخل المقدمة ضمن الصفحات الأوليةء وتأخذ أوراقها ترقيماً 
بالأحرف الأبجدية. 


ج - ھی اول ما يقرأه المشرف أو المناقش أو القارىء ولکنه آخ 
يكتبه البأاحث. 


د -أهمية الموضوع هي مقدمة المقدمة وتصاغ في فقرة أو فقرتين 
للفت نظر القارئ إلى أهمية البحث وسبب اختياره. 
وما أن معظم نقاط المقدمة واضحة فسنكتفي بالتحدث عن أبرز 
وأهم نقطتين في المقدمة: الإشكالية والخطة الأولية (التصميم) في هذا 
الفرع» تاركين أنواع التصاميم وكيفية وضعها إلى الفرع اللاحق» كونها 
تشكل عناوين صلب الموضوع. 


أولا : طرح الإإشكالية اليحثية 


الإشكالية هي نقطة الارتكاز الأساسية لأي بحث وفيها تتضح معالم 
المشكلة ومنها يعرف القارئ ماذا يأمل الباحث من بحثه”". والبحث الذي 
ا ٣‏ إشكالية محددة هو بحث ا بصفة العلمية ا هة 


نطب حلا ار ج اما طرح لاال ع شکل سوا فيي اد 


الإشكالية البحثية فى | الدراسات التطبقة ا تآخذ إجما جمالا شکل 


(12) د. مسعد زیدال : مناهج الحث العلمى فی العلوم القانونية› (م.س.د.)» ص : 200. 
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العنوان بحد داته يتضمن أ الاشكالية العلمية علمية التي تلزم | الضالب بناأء عمله 
الببحثي حولها» حيث تكون محور التحليل والدراسة. 
وهذا الأمر يختلف فيما لو كان الهدف من ال لبحث الحصول على 


درجة علمية في القانون اما جستیر أو دکتور أ(« فعایه عندها | البدء بقر تقر 
مرفي ر اى ٣‏ شکالبة علب يکن | ن تمثل الفكرة الا ساسة أو 

وبالإجمال» مهما کان نوع البحث فعلى الطالب التأني في استعراض 
ألفاظ وعبأرات ت اموضوع المطروح› من أجل حمر الإشكالية العلمة التى 
يتبلور حولها الموضوع. عدا عن أن تحديد السؤال الرئيسي مهم جدا 
للباحث فهو يحفظه من الضياع نتيجة ظهور أفاق جديدة. 

وقد تكون الاأشكالية تدور مثلاً حول معالجة الحتق وتقسيماته» وقد 
تکون مثلاً: واقع التعامل التجاري بين الشركات في القانون اللبناني. وقد 
تتناول وصف العقد أو قد تدور حول وجود آثار قانونية معينةء الخ. 
ویمکن ألبحث فه. 

وإجمالاً تظهر إشكالية أي بحث في مقدمته التي توضح عدداً من 
النقاط » من أبرزها أ سئلة أو تساؤ لات علينا ان جیسب علها غاال العحث 
وعلی ساس هله التساؤلات نعمد إلى تقسيم بحثنا . 


ثانا : الخطة التمهيدية للبحث: 

إن الخطة التمهيدية الجيدة هي الضمان الأكيد لنجاح العمل 
المطلوب. وهذا يتطلب دراسة متسلسلة لمحتويات البحث» لمعالجة النقاط 
المطلوبة» ولاستبعاد المسائل الزائدة وغير الضروريةء والتي لا ترتبط 
مباشرة بالموضوع. وتعتبر الخطة عنصراً أساسياً وضرورياً في أي موضوع 
قانوني» فهي الإإطار الذي سنحرر فيه الموضوع. ويتم إعداد مراحل الخطة 
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عادة على الشكل التالى : 

أ - جمع المراجع المتعلقة بالموضوع: ويأتي 'ذلك حكماأً بعد 
تحديد الأشكالية» لانه من الطبيعى أن له نبداً فی تحدید معالم 
التساؤلات› فالمخطط هر الشكل الذي ستنجيب فيه عن 
الإشكالية التى طرحناها . 

ب > يغوم الطالب بإلقاء نظرة عليها: وذلك لتکوین صورة عامة عن 
موضوع البحث. نبد بعد ذلك في عملية الفرز والتبويب فنفرز 
المعلومات التى تجيب عن الإشكالية التى طرحناها عن تلك 
التي لا علاقة لها بالإشكاليةء ثم نفرز المعلومات الهامة عن 
الثانوية . 

وضع مخطط أو تصميم للعمل : وهذا المخطط أو التصميم یکول 

الفصول وعناوين الأقسام في كل فصل؛ ومن الناحية العملية فالىخطط 
هو . كيف نقسم البحث» إلى أجزاء أو فروع عناوینها منبثقة أو مشتقة من 
العنوان الأساسي ومنسجمة بين بعضها البعض؟. 


الفرع التانى: تصمم البحث 

بما أن التصميم هو إجابة عن الإشكاليةء فإنه يختلف باختلاف تلك 
الإإشكالية» ویتم وضعه نعل استیعاب الموضوع ومعرفهة أ قىسا مه الرئيسية› 
وجم المعلومات التی يمکن الحصول علىها حوله» وکتابتها دوں مراعاة 
المعلومات» حيث ننتقل إلى تبويب معلوماتناء وذلك بأن نحاول أن نجمع 
المعلومات المتشابهة أو المتقاربة في مجموعتين رئيسيتين تمثل كل مجموعة 
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منهما أحد قسمي المخطط ونقوم بعنونة كل قسم. 
الما ا ل أن نفهم ا القدر الكافي 


يؤدي إلى سهولة الإجابة ع ٢‏ الاشكالية الموضو 0 

يبرز هذا | المخطط أو الخطة التمهيدية التى نعرضها في أخر مقدمة 
البحث من خلال التصميم الذي تتبعاء واللي بر © رر ضوح وبين 
البعض › ويعتبر مراآة عاكسة لمحتويات موضوع العحث 

ويو جد عدة طرق لتقسيم موضوع | لبحث إلى أقسام وفصول» لکن 
اممها وأکثرھا شیو في ر لحرن امالا هي طريقتان: طريقة 
ع الا اة ا 
ر اتبوی التاريخي 
نشوټه رتطور» عبر التاريغ أو یہ ار هو ال الذي براع 
التسلسل الزمنى› وندلی تو ضیحاً بالأمثلة الآتية : 

4# عقود: إنشاء العقد - تنفيذ العقد- انقضاء العقد. 

مۇسىسىة : إنشاء أو تآسيس - مقاعيل أو سير العمل - 


4 صلاحيات رئيس الجمهورية : قبل الطائف - بعد الطائف. 


ن ا 


http:jgroups. google.comigroup!YacoubDroitiweb.op.cit. (13) 
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ثانياً : الطريقة البنوية 


هي طريقة رائجة في عدد من العلوم الإنسانية مثل علم النفس 
الفلسفة وعلم الإجتماع وفقه اللغة. ..”. ومنها القانون؛ حيث يرتك 
مثل هذا الأسلوب على دراسة بنية الموضوع المدروس من خلال دراسة 
مکو ناته ومبانيه والعلاقات القائمة بينهما. وهنا ينصح باستعمال هذه الطريقة 
عندما يتجاهل البحث تطور الموضوع ويكون الهدف التركيز على العمل 
بالوقت الراهن أي دراسة الوضع كما هو حالاً. 

مثال : دور السلطات في تعديل الدستور. هنا يقسم البحث إلى 
فسمين : دور السلطة التشريعية ودور السلطة التنفيذية. وهنا لا حاجة بنا إلى 
دراسة التطور اتاريخي لتعديل الدستور لأن التركيز هو على كيفية أو آليات 
التعديل في ظل الدستور الحالى ". وبطبيعة الحال يمكن المزج بين 
الطريقتين (التاريخية وألبنيوية) في تناول الموضوع› وربما هذا هو الأفضل. 


ويميز الققهاء ۶ بين نوعين من التصاميم ا أثناء تطبيق الطريقة أ البليوية: 
النوع الأول هو: ا ية المستخرجة من القاعدة | اقانونية. والنوع 
المعنيين بالوضعية ا فی ا المطروحة. 
القاعدة القاأنونية: إما من المرضيات (الحالات الواقعية المشمولة بالقاعدة)ء 
أو من الحكم أو الحل الذي تفرره القاعلدة للاك الفرضيات. وينطلق 


وبالحالتين يعتمد التقسيم الثنائي» وفى أسواً الأحوال يُعتمد التقسيم 


)14( محمد عثمأان اليخشت ت فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجاأمعةء (م.س.2.)» 
ص : بجا 
ا 


< http:/fowl.english.purdue.edursurvey > „developing an outline, revision by Elys- (15) 


Şa Tardi. 
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الثلائي“". على أن تشكل المسألة الأهم في البحث القسم الأول من 
البحث. أو المبادىء في القسم الأول» والاستثناءات في القسم الثاني إنما 
شرط مراعاة التوازن التقريبى بين الأقساد. 


تصميم يعتمد من الفرضيات :إذا كان البحث مثلا يتعلق بالعناصر 
الواقعية للنزاع القضائي فنقسمه مثلا : تصرفات قانونية - وقائع مادية. وإذا 
كان يتعلق بتصرفات قانونية» فنقسمه إلى تصرفات تقوم نتيجة تطابق 
إرأدتين » وتصرفات تقوم بإرأدة منفردة. 

تصميم نابع من خلال الحكم أو الحل : ثلا : (جزء أول:إلغاء - 
جزء ثان التعويض) أو (إلغاء - بطلان - فسخ) أو الحقوق المكتسبة 


غج اي 


التصاميم التقنية المتزامنة: هي الأكثر شيوعاً عند الباحثين ورجال 
القانون حيث يقسم البحث إلى قسمين: الأول يتناول المغهوم والثاني 


التصاميم الغائية: وهي التي یتم فىها نقسيم العحث وفقاً لمصالح ودور 
الأشخاص المعنيين بالوضعية القانونية فى المسألة المطروحة. 


(16) د. على ابراهیم : منهحية السحث القانونى› (م.س.2.)» صر : 202 وما بعده. 
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ثالناً : مبادیء التصميم : 

الخروف والخاتمة بإليتهء والبحث بجسمه؛ أي يجب المحافظة على 
التوازن المعقول بين عناصر البحث» بحيث لا نخل بالتناسق والتوازن 
الشكلي والجوهري» فحجم المقدمة كرأس الخروف يتأرجح حوالى نسبة 
0 والقسم الأول : حوالى 40 % القسم الثاني: حوالى %40 ٠‏ 
ويكون عادة أقل بقليل من القسم الأول. والخاتمة: لا تتجاوز 10 %. 


فإذا ما كان البيحث حوالى المئة صفحة فلا يجوز أن تتجاوز المقدمة 


ال10 صفحات تقريباًء والفصل يتأرجح حوالى ال 40 صفحة» والخاتمة 
مع الخلاصة حوالي ال 5 صفحات. 

وهذا يمكن تقسيمه على المسابقات الخطية فى الاأمتحانات الجامعية› 
وفى الامتحانات الشفهية فى الدراسات العلا '. 

ومهما کان وع التصميم فان هناك مادیء يجس مراعاتهأء آبرزها: 


التوازن بين الأقسام والتوازن بين الفصول أو الأجزاء. 


)7 1( عکاشة عردالعال و سامی منتصوز : المنهحية القانونية › (م.س. 3( ص : 40. 
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الموازاة: أي أن تقسم كل عنوان ن إلى عناوين متوازية بمعنى إذا كان 
أول عنوان فرعي أسم» فليكن الثاني اسم. 


التجزئة من العنوان ا 
ا „ )18( 


يجب التذكر أن وضع د 0 قبل كتابة البحث أو المقالة أو 
جوا على سوا سمح للباحث بتتظيم أفكار" بسهولة أكثر. وقد يعود له 
اعتماد النموذح الذي يضعه أو لا > لکن ينصح بان يتم وضع لصم اول 
تی او عل ف ا الباحث لاحقاً زيادة أو نقصاناً فهذا سيكون أنفع 
وأسهل له في طريقة 


الفذرع التالت: الخاد 


خاتمة البحث من حيث الشكل هي آخر ما يتضمنه البحث» وتشكل 
ملخصاً نهائاً له. وها يشوم الباحث بيلورة النتائج والأفكار والأجوبة. التي 
يتوصل إلبهاء على ضوء تحليلاته المتضمنة في صياغة الموضوع. 


بهذا يجب أن ن لا تحتوي على معلومات أو حقائق جديدة تضاف إلى 
البحث. كما لا يجوز فيها الاقتباس أو و الإشارة إلى مراجع تؤيد فكرة ما. 
بل هي مجرد وصف س ا البحث وللنتائج والمقترحات والتوصيات 
التي توصل إليها 


ok: 


< http://owl.english.purdue.edu/survey > , developing an outline - revision by (18) 


Elyssa Tardif, op. cit. 
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يقدمها الباحث لاإشكالية المطروحة. تلك الإجابة التي توصل اليها الباحث 


(19) o. 
من خلال | لححليالات التي تضمتها الموضوع » يضاف الي ما ما‎ 


قرات فسن اال عطي شتا محددة. وتسهیلا العطيق. رک لا 


الخاتة 

أولاً: مميزات الخاتمة 

1. تتميز بأنها حصيلة البحث بأكملها ولا تشكل جزءاً منفصلاً عنه أو 
ذائاً فيه. 

2. تجسد النتائج النهائية التى توصل إليها البا-حث من خلال استقصاءاته 
ودر سه للموضوع. 

3. ترتبط - إلى حد ما - بالمقدمة لأنها تجيب على بعض الفرضيات أو 
التساؤلات التي تطرح في المقدمة 

4. تستخدم عادة لإبراز أهم النتائج التي استخلصها الطالب في بحثه. 

5. لا تشکل ترداد دا ولا تکرار أ لما جاء في المتنء إنما تستعمل لربط 

ثانيا: أقسام الخاة 
تسهيلاً لصياغة فقرات الخاتمة يقترح التقسيم المتسلسل التالي: 


n 


الفقرة الأولى: استعرأاض سا شه الدراسة» دول ن الدخول فو فى التفاصيل › 


(19) د.هاني دويدار: منهج الدراسات التطبيقية في مجال علم القانون. الدار الجامعيةء 
روت : 1998., ص : 66. 
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چ 


أو وضع وثائق توكد أو تبرهن أمراً ما. 


الفقرة الثانية: الاستنتاجات والنتائج والأفكار الجديدة التي توصل 
الفقرة الثالثة: المقترحات أو التوصيات التى يرى الباحث أنه من 


المقرة الرابعة: :.طرح تساؤلات تشكل مواضيع دراسة في ا 
(فالموضوع المعالج ل يقفل)› إما للباحث نقسه أ أو للغير , لان 
البحث لا تتوقف فقط على تقديم الحلول» بل كذلك على الأسئلة ا ال 
رها وتفتح فيها آفاقا جل يده لبحوٿث قا دمة. 

الفرق بين الخاتمة والخلاصة 
يعتقد البعض أن الخاتمة والخلاصة تشكلان مفهوما ر حدا لآخر 
المضمون. 

فالخلاصة هي تلخيص حرفي للدراسة وتستعمل لأغراض أخرى غير 
أغراد ض الخاتمة» فهي تطلب عادة في المجلات ومراکر جمع الرسائل 
العلميةء دا الفكرية | تي تقوم بتخصيص صفحات محادة ا 


فكرة موجزة عن فحوى الدراسة والجوانب التي تعالجها الدراسة أو 
1 , )20( 


بيتما تشكل الخاتمة المرحلة النهائية من الببحث وإحدى أقسامه الرئيسية. 
والتي بدونها يكون البحث مشوهاً وفاقداً للاجابة التى يبحث عنها القارئ. 


(20) عمار أبو حوش: دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةء (م.س.ذ.)» 
ص :91. 
ا 
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وهكذا بعد أن اطلعنا على الأقسام الرئيسية التي يتألف منها البحث 
المطلوب. فكيف يمكن الاستفادة من هذه المراجع للتمكن من تحضير 
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الميحث التانى 
المرحلة التحضيربة 


بعد تحديد إشكالية البحث ومعرفة التساؤلات التي يجب الإجابة 
عليها» وبعد التمكن من وصغ تصميم أولي يصبح بالإمكان البدء بالمرحلة 
التحضيرية لإنجاز البحث المطلوب» حيث يتم التوجه مباشرة إلى المكتبة 
للبحث في المصادر والمراجع عن المعلومات التي نحتاجها. وقبل الحديث 
عن كيفية تدوين المعلومات وحفظها لا بد لنا من التعرف إلى ماهية 
المصادر والمراجع وتسلسلها وكيف يتم إدراجها في البحث» ومن ثم ما 
هي الأساليب المعتمدة للتفتيش فيها عن المعلومات؟ 


المطلب الأول 
المصادر والمراجع 


هناك التباس في أذهان الطلاب بالنسبة للتمييز بين المرجع والمصدرء 
وكثيراً ما يستعملون الكلمتين سوية دون معرفة السبب» لكن الفقهاء يميلون 
إلى وجوب التفرقة بين المصادر والمراجع. 
- المصدر (عurcه8S):‏ هو کل کتاب يعالج موضوعا معيناً معالجة 
شاملة وعميقة» ويشتمل عادة على حقائق أساسية صحيحة» وهو 
مرتب بشكل يسهل على الباحثين الاستفادة من معلوماتهء وهو أقدم 
ما يحتوي من صا دة حول موضصوع ما 
- المرجع gg : (Reference)‏ ما أخحذت معلوماته (المادة الأصلة) من 
مصادر متعددة (كتب مطبوعة حدیثاً) وأخرجت فی توب جدید. 
وعلى الطالب العودة دائما إلى الأصول والمصادر إلا إذا تعذر عله 
الأمر فيعود إلى المراجع. والمراجع هي ما نعود إليه مرَة بعد مرةء 
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وتكون منظمة بطريقة خاصة على أساس هجائى (كالقواميس اللغوية 
ودوار ئر المعارف)ء أو على أساس تاريخي (الحويات) أو على 
ساس جغرا فی ) الأطالس) - ومنه دلي الها لها تف مشا 


وبلغة أبسط فالمصدر تسمية تطلق على كتب العلماء القديمة. 
دالمرجع لمن حم دنهم والمراجع الأصلية» هي المراجع الاأقوم في 
الرسائل العلمية» ولذلك يفضل لااد عا والرجوع إليهاء لأنه كلى 
ازداد استخدام المراجع الاصلية كلا عظمت قيمة البحث» وخاصة إذا 
كانت هذه الحقائق لم تكتشف أو تدرس وتناقش من قبل . 


ومهما کان وع المصادر والمراجع» وإل کان الطالب حرا في 
اخحتبارها» فهو ملرزما ادرا حجها فی قا مذ مخصصة فی اخر العحث. 


الفرع الأول: عرض المراجع 


التوئيق في البحث العلمي بشكل عام والبحث القانوني بشكل خاص. وهي 
بارا شك من أول الأمور التي يطلع علىنها القارئ الفهرس والمقدمة» 
ولذا فهي ذات أهمية كبيرة في تكوين الانطباع الأولي عنده. 


لهذا فإن 0 قائمة بالمصادر والمراجع لتمكين 
القارئ من تقييم مدى جدية البحث وا راسة» وتعتبر نوعية المراجع 
المستخدمة من العوامل رة ي م مار أساسها تقييم البحث. وعدا 
عن أن الأمانة العلمية تقتضي أن يثبت الطالب المراجع التي استعان بها 
فعلاً في بحثه» فإنها تمكن القارئ من معرفة مجالات التوسع في الموضوع 


إدا راد ذلزى22, 


)21( د.علی | برأهيم : منهجية البحث القانوني. (م.س.ذ.)» ص : 264. 
)22( ك مسعد زیدأل : مناه ال لبحث العلمي في العلوم القانونيةء (م.س.د.)» س : 5 
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الفرع التانى: محتوبيات قائمة المصادر والمراجع: 
نحتويې القأئمة أسماء کل المصادر والمراجع التي أشار البها الباحث 
في هوامش اليحث› وكأفة الدرأسات التي أستقاأد منها الباحث ولکنه لم 
يشر إليها في الهوامش* وهناك بعض القواعد التي يجب مراعاتهاء متها 
أولا: تدوين المصادر في قائمة المراجع: توجد طرق متعددة لكيفية 
تنظيم قائمة المصادرء وهذه الطرق ھی : 
1. طريقة التر تب الألفبائي حسب أ سماءعائلة المۇلفين. 
2. يقه تصنضف المصادر والمراجع حسب الموضوعات التي تعالجها 
وترتيبها داخل كل تصنيف وفقا للترتيب الألفبائي. 


3. طريقة الترتيب حسب نوع المصدر أو المرجع» وهذه الطريقة لها 
أسالیب متتل ده کالاآتی : الکتی- الدوريأات - منوعات. 


وينصح باستعمال الأسلوب أو التسلسل التالي: 

1. الموسوعات والمعاجم والكتب» وإذا كانت المراجع أو المصادر بعدة 
لغات» فينبغي ذكر كل مجموعة بشكل مستقل عن المجموعة 
الأخرى» فمثلا: 

أ - المصادر والمراجع باللغة العربية مع مراعاة الفقرة(أ) أي طريقة 
الترتيب الألفبائي حسب أسماءعائلة المؤلفين. 
ب - المصادر والمراجع باللغة اللإنكليزية. 
ج - المصادر والمراجع باللغة الفرنسية. 
2 الدوريات: العربية ثم الا جنبية. 


(23) محمد عثمان الخشت: فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعيةء ( م.س.ذ.). 
صس .115 
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3. المخطوطات (کتی غير مطبوعة وعير منشورة). 


4. الاأحاديث الإذاعية والتلفريونية والمقالات والمراسلات والمحاضرات . 


5. الوثائق الخاصة والرسمية. 
ثانياً : كتابة بيانات المراجع 


1. إذا كان المرجع كتاباأء فإن بياناته تكتب على النحو التا! 


لقب المؤلف أو اسم العحدذ یلی ذلاك فاصلة» ثم اسم الموؤّلف 
ورودها على الغل«افق. 


إدا کان مؤلف الكتاب عير معحروف » فیکتب مکان الاسم كلمة 
مجهول". 


بعد اسم المؤلف يذكر إسم المرجع بخط أسود أو حروف مائلة أو 
يوضع تحته خط › نم يليه فاصلة (). 

الناشرء يليه فاصلة .)١(‏ 

مکان النشر» یلیه نقطتان رأسیتان (:). 

سنة النشر» يليها نقطة إذا كان الكتاب ليس له أجزاء متعددة. أما إذا 
کان له عدة أجزاء فإنه يتم وضع قاصلة (»). 

رقم الجزء ادا کان للکتاتب أكثر من جزء» يليه نقطة (.). 

إذا كان نفس المؤلف له أكثر من كتاب تم الرجوع إليهء فإنه لا ينبغي 
إعادة كتابة اسم المؤلف» وعندها يكتفى بذكره مرة واحدة فقط» على أن 


يترك المكان خالا تحت اأسمه» أو يوضع تحته خحط› ثم یذکر اسم المرجع 
الثانى أو الثالث. 
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2 دا کان المرجع مقالا 8 يتم وصم بيا ناته کالتالی: 
5 المؤلف وفقا للطريقة المذكورة أعلاه 
عنوان المقال موضوعا بين شولتين مزدوجتين " ' 

لة مكتوبا بخط أسود أو حر وف مائلةء أو يوضع تحته خط. 


و العدد. 


من ا فإل انا ر E‏ فقاً الط تة ا السايقة مياشرة» ال انه 
يتم وضع عنوان المؤلف الجماعي في مكان اسم الة أو الدورية. 
4. إذا كان المرجع رسالة أو أطروحة جامعية يتم كتابة البيانات كالا تي : 
اسم المؤلف وفق الطريقة المذكورة أعلاه. 
أن الرسالة خط أسود» أو حروف مائلة› أو يوصع نحته حمل 
يلى ذلك نقطة (.). 
نوع الرسالة: ماجستير أم دكتوراه. 
الإشارة إذا ما كانت منشورة أم لاء يلى ذلك فاصلة .)١(‏ 
اسم الجامعة أو الهيئة العلمية التى ناقشت الرسالةء يلى ذلك فاصلة (») . 
سنة تقييم الرسالةء يليها نقطة )٠(‏ . 
وقل درج معظم الياحثين على وصح قائمة المصادر والمراجع ئی ايه 


البحث أو الرسالة» ويفضل البعض أن يضع في نهاية كل فصل قائمة 
بالمصادر والمراجع الخاصة بها إضافة الى قائمة متكاملة فى أخر البحث. 
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ولكن الطريقة الأولى هي الأنسب والأكثر شيوعا”“ ؛ أي قائمة متكاملة 


الفرع الخالت: أسالیب التفتىش قي المراجع 


الأسلوب الأسهل في البحث فى المراجہع ح العامة هو العودة إلى 
الفهرس. وهناك نوعان من الفهارس : اھر المجا للمؤلف» أو فهرس 
الأعلام: أي الأشخاص الذين ورد ذكرهم في البحث» وهناك فهرس 
للكلمات الرئيسية وفي أي صفحة وردت» وهذا ما تعتمده اليوم معظم 
الكتب الا جنبيةء حيث تدلنا الكلمة إلى الصفحات التي وردت فيها. والنوع 
الثاني السائد في المكتبة العربية هو فهرس المواد أو المواضيع» حيث 
نستنتح منه مدى علاقة الكتاب والكاتب بموضوعنا. 


يشوم القهرس بدور المرشد | لجغرافي لقارئ الحث» إد یساعده على 
تكوين رؤية مبدئية شاملة عن محتواه ويعطي فرصة الوصول من أقرب 
طریق إلى الموضوع الذي نيمه > و كلما کان الفهرس شاماڈ مستوعباً دقیقا 


واضحاء كان أفضل وأوقع عند القارئ. 

يشمل الفهرس ترتيب عناوين البحث وما يحتوي عليه من فصول 
وفروع ومباحث ومطالب حيث يوضع كل عنوان رئيسي أو فرعي ويقابله 
رقم الصفحات التى درد ا أما عن المكان الذي ينبغي أن نضع فيه 
2 ات م فارعا ا ك العو مرن جائز 

وقد اعتاد الشتهاء على رضم تبر اي بحت رمثله مثل آي 
کتاب- ساعد ! القارئ على الرجوع إلى ما يريد دون أ ن يضطر إلى قراءة 
البحث كاملاً» وعادة ما يكون الفهرس الأساسى مخصصاً لمتريات 


(24) محمد عثمان الخشت': فن کتابه البحوثٹ العلمية وإعداأدذ الرسائل الجامعية: (م.س-د.۔)» 
ص :118. 


البحث ويشمل كافة العناوين الرئيسية والفرعية ورقم الصفحة لكل منها. 

ويمكننا بعل معرفة ما نحن بحاجة له إما ما أن نصوره أو نسجله أو 
نلخصه أو ندونه- أخل خذ المعلومات- فالمطلوب لاحقا إعادة صباغة م 
اقتبسناه بأسلوب شخصي أثناء الكتابةء وهذا ما سنتناوله فى المطلب 
الثالث من هذا الفصل. ۰ 

وفد سهل استخدام شبكة الإنترنت للوصول لمصادر المعلومات 
المتنوعة ومن ج اندراسات والكتب القانونية» فهناك تحول يومي كبير 
نحو المصادر الالكترونية عبر الإنترنت» والابتعاد عن الإصدارات التقليدية 
(المطبوعات الدورية). ورغم تأخر الجامعة اللبنانية في هذا المجال فقد 
استحدث مؤخراً مركز للمعلومات القانونية في الجامعة اللبنانيةء وينتظر أن 
يحل يوما ما مكان المكاتب التقليدية نظراً لسهولة الببحث فه. 

وتشكل نظم المكتبات الإلكترونية الآدوات الأساسية لوصول خدمات 
المكتبات را دا رتت هذه النظم من نظم آلية للإعارة أو الفهرسة 
والتصنف أو لضبط البيلوغرافى ي إلخ. . .ھا إضافة إلى ما يؤمنه الانترنت 
کل تاغل معز ل الخدمات والرد على الاستفسارات وغيرها ٠‏ 
وسائل تزيد من فرص التعاون بين المكتبات الافتراضية 


وفي حال استعانة الطالب بمراجع ألكترونية. فعليه وضع لائحة 
بأسماء المراجع وعناوين المواقع المستعملة كمراجع ضمن قائمة المصادر 
والمراجع» ويأتي ترتيبها بعد لوائح الكتب العربية والأجنبية وقبل الدوريات 


عادة. 
المطلب الثانى 
تحضير المعلومات لمعالجة البحث 
فرار أو سحا حول نقطة فانونية أو حل مسألة» پسعیںن علی الما حث الحصول 
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على معلومات بحثه من خلال المصادر والمراجع ا بالمکتہات 
التقليدية أو الاقتراعية وتسمى هذه العملية عملية التوثيق أو البيبليوغرافيا 
وتعتبر من أ هم الخطوات ت التي لا بد من القيام بها في أ أي بحث. وهناك 
عدة قواعد ترشد الباحث إلى تجميع المعلومات الأساسية والضرورية 
للتمكن من فهم ومناقشة وإعطاء رأي حول أي موضوع قانوني. كما أن 
هناك عدة أنواع من المصادر والمراجع القانونية التي يعود إليها الطالب 
للحصول على المعلومات التي يحتاجها لإنجاز بحثه 


الذرع الأول: العودة إلى مصادر القاعده القانونية 

مهما كان نوع البحث فعلينا العودة بشكل رئيسي أولاً إلى النض 
القانوني (مصدر النص) وإلى نصوص مقارنة في القانون ذاتهء أو في قوانين 
أخری داخلية ا أو دولية (مقارنة التعديالات ١‏ التي تطرأً | عايه). وهي تلك 
الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات الأصاة | المتعلقة بالموضوع؛ 
a‏ يجوز ان نلق علا ا اصطلااح المصادر *. ما ا أنواع الوثائق الاأولية 
1. النصرص تانر نة الوط والدولىة . 
2. التشریعات والقوائين والنصرص التنظيمية المختلفة. 


محاضر ومقررات وتوصیات المؤسسة التشريعية والتنفيذية.(محاضر 
جلسات مجلس النواب). 


4 الاتفاقات والمعاهدات | الدولية لية المبرمة 2 المصادف علها رسماً . 


أما المرجع الأساسي في لبنان لنشر القوائين فهو الجريدة الرسمية» 
استناداً ا المادة اللي من المرسوم اتراي د ع 12 ت2 
الآن فصاع مرعيه الاجراء في جم أنحاء ا اللبنانة فی ا 


الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية مالم يكن هناك نض 
مخالف . ..". 
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ويمكن الاستعانة أيضاً بمجموعات القوانين الموجودة في المكتبات. 
ولو لم تكن من مصدر رسمي آو تحت إشراف رسمي. لكن المبدأً هر 
العودة إلى النص الأصلي» سواء صدر باللغة العربية أو الفرنسيةء لأن 
النصوص القانونية اللبنانية قد وضعت أصال باللغة الفرنسية وتم ترجمتهاء 
وأحياناً جاءت الترجمة في غير محلها. 


الفرع الثاني : العودة إلى مراجع التطبيق والتفسر 


أ - المراجع القضائية التي تهتم بنشر قرارات المحاكم. 
ب - المراجع الفقهية» بما فيها من دراسات أو مؤلفات عامَة» أو 


n 


ج - الدراسات العامة أو المتخصصة (أبحاث - ملاحظات - 
تعلیقات). 
أولاً: المراجع القضائية 
هناك مراجع فضائية رسمية» كالنشرة القضائية اللبنانية التى تصدر عن 
ورأرة العدل» ومراجح سه رسمه مشل ميجلة العدل التی تصدر عن نقابة 
المحامين › وهناك مجالات قانونية وخاصة» ويعضها يختصس بنوع من 
الاجتهادات لا مجال لذكرها الآن” . إنما نلفت النظر إلى أن الأفكار 
القضائية لا تنشر وفقا لأهمبتهاء بل يتم ذلك بمبادرات فردية» ومعظم 
القرارات التى تنشر هى فى العاصمة أو المحافظات القريبة» كما أن معظم 
المجلات القضائية ليست متخصصة بل شاملة (جزائى- إداري- مدنى . . .). 
لالك ينصح بما يلي : 


1 يجب قراأءة القرار ار فراءة معمقة ولا يكفى التلخيص ٠‏ لاله له 
التي عالجها | 


2. يجب وضروري جداً العودة إلى القرارا ت الحديثة» فقد يكون فيها 


مو قف جلد أو معدل للموقف | ابق. 


3 ضرورة العودة أساساً إلى قرارات المحكمة العليا (محكمة التمييز أو 
مجلس شوری الدولة)» لأنها تقول | لقانون» وموفمها هو الا جتهاد. 
حتی ولو کان وحيداً 

4. ضرورة العودة إلى سجلات الاحكام لدى المحاكم (سجلات قرارات 
المحاكم العليا)» لان هناك قرارات مهمة وفيها اجتهاد جديده وقد 


تكون غير منشورة. 
ثانياً: المراجع الفقهية : 

أعذ عدادها لا تحصى» وهي کل مرجع ری لبحث رغم 
اخحتلاف درجة أهميتهاء وتتخذ أُشکا لہ متعددة» ابتداءا بالمقالة وصولاً إلى 


- الموسوعات ودوائر المعارف والقواميس: الموسوعات 
والمطولات› وفي شتی میادین القانون. مثل موسوعات داللوز( zهااه0):‏ 
الدليل العملي. وكل منها يتناول مختلف فروع القانون. إما على أساس 
الأحرف الأبجدية (موسوعة داللوز)ء وإما على أساس المواد القانونية» 
وبعضها بدا يتم ترجمتها إلى العربية. مثل مجلة القانون العام وعلم السياسة 
)Droit Public De La Science Politique)‏ - تصدر کل شهرین عن ([.1.6.5) 
- ترجمة د. محمد عرب صاصيلا» وتوزعها دار مجد المؤسسة اللبنانية 
للدراسات والنشر والتوزيع. 


- الوسيط : وهي أقل من موسوعة وأكثر من كتاب» مثل الوسيط في 
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شرح القانون المدني للسنهوري. - الوجيز في القانون الدولي ل أدمون 
نعيم- القانون الدولى الخاص ل تيان. 


- الكتب المتخصصة: وتتناول موضوعاً يعطيه المؤلف كل اهتما 
مثل (الوسيط في القانون الدستوري) د. زهير شكر أو د. إدمون رباط. 


- الكتب والموؤلفات القانونية الأكاديمية: العامة والمتخصصة فى 
القانون الإداري»› الدستوري»› العلوم السياسية» القانون المدنى› التجارى ٠‏ 


إلخ... 


- الأطروحات والرسائل القانونية الأكاديمية | المتخصصة» ومجموع 
البحوث والدراسات العلمية والجامعة | التي تقدم من أجل الحصول على 
درحات علمية أكاديمية. 


- الدراسات : إما بشكل مقالات فقهية قانونية (عuون«هءطع)»‏ و 
بشکل تعليق أو ملاحظات على قرارا ت الماک بلاق فیا الاح ر 
حیثیات القرار والوقائع إلى بناء رأى هي من حول یا ر لمعالج» 


وبیال أبعاده مثل ما يصدر حول قرارات سس لمحكمة الاأوروبية لحقوق 
الإنسان آي تر بکشیات يا لإنكليزية› 3 مراجعتها بوا سطة الإنترنت 
على موقع | لمحكمة. وهناك المقالات العلمة المتخصصة› وأحکام القضاء 


والنصرص القانونية مثل نشرة وزار م العدل والدوریات المتخصصة. 


- هناك شروحات للنصوص القانونية وفقاً لترتيب المواد (1- 2- 8 
-...) مثل: ' الياس أبو عيد" وشرح أصول المحاكمات الجزائية أو 
المدنية اللذين يصدران حالياًء أو "شارل فابيا" و"بيار صفا" في شرح 
قانون التجارة اللبتناني 


ملاحظة : المراجع بالعربية لا تكفي» ولا يمكن للطالب أن يجتاز 
مرحلة الدراسات العلياء إن لم يتقن إحدى اللغات الأجنبية. 
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الفرع التالت: حصر المراجع 


أمام كثرة المصادر والمراجع»› وخوفاً من الضياع والإحباط لا بد من 


منهجية عمل تتمثل بحصر المراجع أولاًء» وينصح بمراعاة التسلسل التالي: 


.1 


نبداً بالمراجع العامة ثم الخاصةء أي نبداً بالموسوعات ثم نعود إلى 


الوسيط ثم الكتب ثم الأطروحات أو الرسائل ثم المقالات 
والتعليقات. فبالدراسة سة العامة نشكل فكرة واضحة وشاملة عن 
الموضوع الذي نعالح» د ثم تاتي الدراسات المتخصصة لنتعمق في 
الموضوع بالمدى وبالعمق (أفق فقيا وعاموديا). 


ندا بالمراجع الحديثة والطبعة الأحدث دون تجاهل القديمة عند 
الضرورة . 
المعلوماتية القانونية : والتي أصبحت علماً قائماً بذاتهء ويفتح آفاقاً لا 
حدود لها حيث يمكن الحصول على المعلومات المطلوية بأسهل 
الطرق. 
ایل الضروري : تلل علد الكتب أو الدراسات وصق الوقت يمكن 
قلب الموضوع رأساً على عقب بالذهاتب مباشرة إلى الخاص (مشل 
سة أو مقال أو تعليق)» ومن ئم نحدد ما هو ضروري للتعمق فيه. 
المطلب التالت 
حفظ المعلومات وتدوينها 


آ حه الطالب الذي ينظم بحوثه الأولى مشاکل عديدة منها منها الفوضى 


فی القراءة وندوین المل«حظات عن المراجح المختلفة دون الانتياه لأهمرة 
التنظيم فى هذا العمل الدقيق › فنجد الكثيرين يملون من البحث ويفقدون 
الثقة بأنفسهم فيتخلون عن متابعة دراستهم. 
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والمشاكل التي يواجهونها مثل : سوء التنطيم وعدم القدرة على ترتيب 
الملاحظات المدونة»ء وعدم القدرة على ربط المعلرمات ببعضها البعض› 
وفقدان المصدر الذي أخذت منه المعلومة. لهذا على الطالب الاعتماد على 
أسلوب منظم يسهل عليه تدوين وجمع هذه المعلومات؛ أي على الطالب 
أن يعرف أين سيضع المعلومات التي سيجمعها قبل البدء بتدوينها. 


الفرع الأول: حفظ المعلومات 

هناك علدة ر ووسائل EES‏ المعلومات أحدثها الحاسوب أو 
الكمبيوتر» لکن أكث الأساليب | أستعما لا پسسدی سلوب البطاقات وانتي 
يمکن | اعتمأادها في الکومییوتر. 

يقة الأولى : نظام البطاقات في تحضير البحث: 

هناك عدة شكال وأحجام من البطاقات التي يمكن للطالب استعماله 

بغخض النظر عن مستواه الأكاديمي» وهي تستعمل لتدوین - أأسماء المصادر أو 
الاجم التي يعتمدها في ببحثه» وبعض هذه البطاقات مسطر على الوجهين 
او على وجا وأحد. 
نفا ا الطلات عادة ححماً مقبو لا س البطاقات (5 7 -125 سم أو 6~ 
4 سم) مع إيجاد وسيلة لحفظ هده البطاقات كي لا تضيع (كرونو أو 
حقة » أو صندوقة)» ويتصح الطالب بما يلي : 


أولاً: نوع المعلومات 


1. یجب آن تمل کن ر مصدراً أ ا وإذا مأ 
أستد عى الأمر تفرد اک ر من بطاقة لمصدر في حال الاعتماد 
عليه أكثر من مرة. 


2 يدون على المطاقة أ سم المؤلف وعنوان ن المصدر› اسم الناشر» تاریخ 
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التشرء الطبعة» .... مكان النشر. والصفحة المقتسة. 
يکتفي بأول اسم وزملاءه. 


4. إذا كان المصدر اأ حد الدوريات فنتبع الأسلوب التالي: اسم المؤلف» 


عنوان الموضوع أوالدراسة» ۳ المجلة أب ال المبولد. جزء 
المجلدء السنة - الشهر - اليوم التاريخ» الصفحات المعنية. وإذا كان 
لامر يتعلق بدراسة منشورة في تلك المجلاة نذكر اسم - عنوار 
الدراسة - المجلة التي وردت فيهاء وتحت أي عنوان . 


ثانياً : الملاحظات المدونة: 
على الوجه الثاني للبطاقة وتحت المعلومات الأولى تدون المعلومات 


شرحا أو تلخيصا» أو gi...‏ اقتباسا عة بین قوسین يعرف القارىئ أن 


ثالثاً : الأفكار الشخصة: 

الملاحظات التى يدونها الطالب من آراء شخصية وأفكار برد إلى دهله 
أثتاء البحث. 
رابعا: لون البطاقة: نستعمل البطاقات الملونة للتمييز بين المواضيع. 
الطريقة الثانية : طريقة الملف أو الإضبارة: 

يقوم عندها الطالب بتخصيص ملف لكل قسم أو فصل فى البحث 
ریکتب عنوانه على غلاف الملف» ثم يقوم بتحديث المعلومات المتعلقة 
بهذا القسم أو المطلب في الملف الخاص به على أن يرتب هذه الملفات 


وفقاً للتصميم الذي وضعه. 


ويمكنه الاأستعانة بنظام التصوير (رمهءهاهام) بعد تحديد الصفحات 


في حال و جود أكثر من مو لف لکتاب واحد يتبع نفس الأسلوب» انما 
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التى يعتقد الطالب أنها تتعلقی لحه ويهوم بتصويرها ویکتب تی اعلده 
الفصل أو. .. كما في الطريقة الأولى. 


يقة الثالثة : التدوين عن طريق الكومبيوتر: 
وشهذه ا حدث الطرق وأسهاها في تدوين المعلومات حيث يقوم اليا حث 
اد ملف اصن | في الكومبيوتر ويقوم بتنظيم ملقات في دا خله وفقا 

الفرع القاني: تدوين المعلومات 

بعد تحديد المراجع المتعلقة بموضوع البحث تقل ا اي 
المرحلة | الساسة وشي صباعة وندوین المعلومات دات العلاقة | 
بېحثه في أبواب ب أو فصول» أو تحت العنوان الدي يناسبها. ولیس ما ر 
قاعدة محددة لهذا التدوين» بل قواعد تتغير بتغير طبيعة البحث»› وباختلاف 
الا حث. فهتاك اختصار وهناك فكرة عامه» وهناك شرح ومناقشه وأقتياس. 


لك ماو ا E‏ اسلوب شخ وستاقة بم 

الأمورء وتوضيح بعض النقاط والأفكار» مع إضافة ما يمكن عليها. 
ويمكننا اعتماد الأستراتيجية التالية : 

1 عندما ا جمع المعلومات وراينا موضوعا یناست بعحشنا » 
لا نطبع أو نکتب کل الموضوع إ! لا ادا اردنا الاقتباس منه حرفياً. 

2. ادا أردنا أن تستعين بمعلومات من مرجح ما» ندوؤن ملاحظة على 
بطاقة خاصة مع الفكرة أو النقطة الأساسية التي سنحصل على 
المعلومات منها 
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3 دسر ج المعلومات بکلماتنا الخاصة ولیس بلعة المصدر حی لو التقت 
مع الفكرة الأساسية. 

4. نحرّل الأفكار من ملاحظاتنا إلى جمل مفيدة. 

5. علينا أن لا ننسى ذكر الصفحة التى أخذنا منها المعلومات والتى 


6> عاينا العودة إلى المرجع للتأكد من أن معلوماتنا صحيحة» وأننا قلنا 
الأفكار بكلماتن** . 


الاستعانة بالمراجع لأن المعلومات تصبح شبه جاهزة أمامنا ومصاغة بلغتنا. 


ثانياً : طريقة تلخيص المعلومات 

التلخيص: هو ذكر النقاط الأساسية لنص ماء ويختلف التلخيص عن 
شرح المعلومات (ءه۲4!إمهإة۴) نقطة نقطة» وهر أسهل من شرح المعلومات› 
إنما يحتاج إلى مهارة والتزام بالمحافظة على أهم الأفكار» كي لا تطمس 
المعلومات الرئيسية. والتلخيص عمل قانوني وفني يعني الاكتفاء بالنقاط 
الأكثر ضرورة (أهم الأفكار الأساسية) من عمل شخص أخر» حيث نشرحها 
أو نلخُصها بلغتنا» لكن يجب أن نشير إلى المرجع في الهامش. 

والتلخيص وشرح المعلومات هما في العادة عمليتان متداخاتان في 
كتابة المقالات القانونية وتسمحان لنا بالسيطرة أكثر على البحث أو المقالة 
من الاقتباس. فقد تكون الفكرة مناسبة للمقالة وليس الكلمات. لكن يجب 
أن نتذكر أنه علينا الإكتفاء بمعلومات متنوعة بما يكفي لدعم رأيناء وإعطاء 
المثل المناسب لاأفكار التي تطور هذه الآراء والأفكار المأخوذة من 
آخرین. 


< http: fwww.utoronto.cafwriling/qotations.htmi > . (26) 
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ثم نضع بعباراتنا الشخصية النقاط الأساسية الواردة في المقطع المستعمل. 
والتلخيص عادة أقصر من طريقة شرح المعلومات'. 


ثالاً : طريقة يقة إحمال المعلومات 


إجمال الشيء معناه إلغا ء تفصيلاته» مثل التلخيص. إنما نعنى به 
تلخيص إجمالي للتص بلغة | الطالب وأسلوبه» لكن دون تعليق أو تدخل أو 


ا 


رقد. 


رايعاً : اقتباس المعلومات 
يقصد به النقل الحرفى للمعلومات من مؤلفات الغير واستخدامها في 
سياق 0 أ ي آنه نقل حرفي للفكرة» أو مغابة قل رسال من الر ع 
1 ادا کان النص مهما وذا دلالة بلاغبة خحاأاصه)» أو یدل ويدعم ري 
خاص أو فكرة شخصية في الموضوع› ولا نلجد ضرورة لعادة 
2 إذا اردنا ار أن نؤكد مصداقية رأي ما بدعم رأي الكاتب. 
3. إذا وجدنا أن قول المؤلف غير منطقي ونريد معارضته» فنورد النص 
اللأصلى لقول الباحث ت نعقبه برأينا الشخصي ا أو الناقد. 
4. إذا كان للفكرة ا لمقتبسة القيمة لتحليل أو ي اخر في سياق 
الكتارة لاحقاً. 


Written by Jerry Piotnick, Director, University College Wrıling Workshop, {27} 
University of Toronto, 2005, at: 
< hltpiffwww.uloronto.caf/writing/gqolations.himl > . 
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6 إذا كانت لغة الفقرة المقتبسة بليغة أو صعبة لا يمكن تذكرها. 
وبالإجمال يجب أن يكون التركيز في الكتابة على فهم العنوان أو 

موضوع الببحث» ولا يجوز استعمال الاقتباس کثیراً کي لا تضيح الأفكار 

[. أن یکون من مصادر أساسية و متخصصة» وحديثة نسبماً. 

2. لا یجوزالترکیز على مرجع واحد أو محدود. 

3. يجب أن يبرز الباحث رأيه أو موقفه من الآراء المقتبسة. 

ج ينصح بأن يکون الاقتباس عه أسطر» ونضعه بين شولتين 
'مزدوجتین "۰ وادا أضفا | إليه نص نضعه بين فوسين. راد أذأ حذفنا مه 
دصح لع شاط : a‏ وقی جمرح الحالات يشار | لی المصدر فی 


ونظراً لهذه الشروط فإن معظم الكتابات العلمية تعتمد على التلخيص 
بدلا من الاقتباس *. والشىء ذاته ينطبق على العلوم الأجتماعية ومنها 
القانون الذي يعتمد على دراسات وآراء فقهية يمكن تلخيصها أو إعادة 
صياغتها بلغتنا (شرح المعلومات). 


الفرع الثالث: نقد المعلومات 

النقد هو فحص وتقييم الحلول المعروضة› کما هو حل المشكلات› 
أو التحقق من الشىء و تسمه با لا ستناد إلى معايير متفق عليها مسبقاً» ولکي 
ياتى النقد لموضوع ما ذا قيمة فلا بد من اعتماده على معايير تعتبر ضرورية 
برآي الباحثين في مجال التفكير» ويمكن تلخيصها بما يلي : 


ووأاضح وبعمق. 


< http: fwww.utoronto.cafwriting/qotations.html >. (28) 


داتي وبلاقة ودقه» نم یتم 
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تخد دد مص دأقه مدر المعلومات› ومستوی دقك العبأارة ل زیادة ول 
نقصان). 
التعرف على آلافتراضات غير المصرح بها و تحاديك قوة برهان 


8 
لكن لا يكتفى عادة بطريقة واحدة من طرق تدوين المعلومات 


وحمعهاء > بل يجمع بین الاقتباس اول > ثم تعتمد طريقة الشرح باسلوب 


يتم اللجوء إلى نقد المعلو مات ويتطلب عندها إبداء 


۶ که ل )29( 
رأى أو موقف ودعمه بحجج وآراء علمية أو قانونية . 


(29) د. على ابرآهیم : منهحية الحث القانوني› (م.س.2.)» ص : 94 200-1 
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المبحث الثالث 
المرحلة التنفيذية - كتابة البحث 


بعد قيام الطالب بالقراءات الضرورية وبعد تصفح كافة المعلومات 
اللازمة لمعالجة بحثه من جميع المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع› 
وبعد الانتهاء من تدوين المعلومات اللازمة على بطاقات أعدت لذلك ؛ قد 
يجد الباحث أن التصميم الأولي الذي وضعه يحتاج إلى تعديل وأآن هناك 
نقاطاً يجب معالجتها واستبعاد أخرى. 


ببح عندها بامكات أن يع مخططلا نهان للبحث وينبغي عليه عر 


ذاك تخس ر بعض عناوین الفصول التي أوردها في ا لخطة التمهدية» وهتا إد 
ما افتنع الطالب بصضصرورة هذا التعديل فعليه أستشارة المشرف لأحز 
ملا حظاته. 


إضافة ا ال الا ستاذ ال ا ا ج جیا الي س ليا الي 
إدارة الكلية أو معهد الدكتوراه. 

وفي ثل هذه الحالات فإن التصميم الجديد لا يكتفي برسم الخطوط 
العريضة للبحث كما في | لخطة التمهيدية» بل يجب دكر كافة العناوين 
الرئيسية والثانوية» وذلك للتمكن من تدارك النقص وحذف الزائد بشكل 
يسمح بإضافة التوازن المطلوب بين الأقسام والفصول. وبعد الانتهاء من 
كتابة المسودة الأولى. 
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المطلب الأول 
كتابة المسودة 

رعل وصح التصميم الجديد والموسع الذي یشمل الخطوط العريضة 
لليحث» وبعد أخذ موافقة المشرف عليهء يبدا الباحث بكتابة المسودة 
الأولى للبحث. ورغم اختلاف الأسلوب الشخصي حيث يفضل البعض 
الالتزام التام رالخطة والبعض الاأخر > يلتزم حرفیا فإننا تنصح باتباع 
المخطط بغض النظر عن الكتابة بالعربية الفصحى في هذه | السرا وترك 
ذلك للمرحلة اللحقة. ولكن على الطالب آن لا ینسی ا بدا وضع 
المقتسبات. والإشارة إلى المصادر في أول مسودة وفقا لما سيرد في 
المطلب الثاني من سرلا الفصل. 


القرع الأول: المسودة الآأولى 
يقصد بالمسودة الكتابة بة الأولية للبحث والقابلة لاأعادة النظر فيها 
بالتعديل والتغيير والإضافة والح زف(°. ولو سئل أي باحث عن القسم 
الأصعب فى إعداد الحث لأجاب انها المسودة الأول لأنه لا يعرف 
الكلمات والتعايير التي سيستخدمها: قد يکو ر j‏ ملا حح لکن ل زا نفذت 
یه ا اا اللاحتة. ولمراجهة ۶ ا دسو ده البحت لأول رة 
ينصح باستعمال القواعد التالية فى كتابتها: 
1. إبدأ بالكتابة كما يحلو لك لا تشعر بأنك مقيد بالأطر الشكلية 
2. لا تقلق حول أخطاء القواعد أو الكتابة بجمل كاملة. افتح نافذة 
خيالك واكتب كل ما تظن أن له علاقة بالببحث. 


3. ومن ثم أعد قراءتك وقيم الأفكار التى وضعتهاء فالأسهل أن تحذف 


(30) د. مسعك زيدال : مناهح ال لبحث العلمي في العلوم القانونية › (م.س.3.)» ص : : 244 
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(31) 
(32) 
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الأفكار السيئة من أن تكتب الجيدة. 

إذا وردت أفكار ا حسن لآ تتردد فيمكنك إعادة تنقيح أفكارك. 

تذکر أن تبقی مرناً. فهذه مجر د طريقة لترداً بالکتارة "° 

تذكر أن لغة الكتابة القانونية هي لغة تختلف عن اللغة القصصية أو 
السرد ا أو الجمل المنمقة التي لا مكان لها في المعالجة القانونية. 
اترك سطر فراغ أو أكثر بين كل سطرين لترك المجال لزيادة ما قد 
يستجد كما يمكن ترك ظهر الورقة خالياً لوضع الإضافات الطويلة 
32( 

قشم كل عنوان إلى فقرات ومقاطع› وعند نهاية الققرة ننتقل إلى 
سطر جديد» مع مراعاة قواعد الترقيم. 


أعتمد الأسلوب | ا لعبارات | الساأائدة و في المجتمع).› وأنتعد 


اختصر العناوين وبس طها (بشکل وأاضح › وممهوم)» واحرص على 


تذكر أن الكتابة ليست هنا نقلاً حرفياً عن | بطاقات» لن النقل در 
للأفكار ولیس لكافة المعلومات› ويمتصي التعديل أو الشرح أو 
التعليق أو المناقشة. 


تذكر أن الباحث غير الناقل» والباحث هو من يؤثر فيما ينقل أكثر مما 
يتأثر به. 


Purdue University < http:fowl.cnglish.purduc.cdu > . op.cit. 


ليس س الضروري الْتقيد بهذه القاعدة في حال استعمال الكوصسيوتر حيث يمكن إضا 
وحذف ما نشاء من معلومات. 
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بعد الانتهاء من كتابة المسودة الأولى ينصح بعرضها على الأستاذ 
المشرف لأخذ توجيهاته قبل الإنتقال الى المرحلة الثانية التي سنسميها 
بالمسودة الثانية. 


الفرع الثاني: المسودة الثانية 
بعد الانتهاء من المسودة الأولى وأخذ رأي المشرف يمكن الانتقال 
إلى المرحلة الثانية التي يمكن فيها تحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء 
وإضافة مأ يجب إضافته وحذف ما يجب استبعاده. يبدأ الطالب في هذه 
المرحلة بالنظر إلى مدى تسلسل الأفكار ومدى ترابطها وتماسكها فی سیاق 
النص. وهنا بعض الاقتراحات لتحسين الكتابة وفقاً لبعض قواعد الكتابة 
القانونية التي ينصح بها. 
1. إقرأً ما كتبت بصوت مرتفع» في أي وقت تشعر فيه أن كتاباتك غير 
دقيقة أو لا تثق فيها أو في أي وقت تريد مراجعة ما كتبت ثم قم 
بمراجعتها بصوت مرتعع فإذا أعجبتك فمؤكد أنها ستعجب القارئ. 


2 تفحص الفقرات: ألق نظرة على تركيب فقرات الكتابة” ٠‏ وانظر إلى 
طول الفقرة› والجمل الذاعمة» والعناوين. فالفقرات القصيرة التى 
تنقصها المعلومات المؤكدة» کما تلاك التي تضصيح عن العنوان 
الأساسي› تدل على عدم دصوج فکري. لذلك ينصح في كل فقرة 
بالمحافظة على أفكار قصيرة ومتماسكة بشكل معقول. 


ا 


3. رتب جمل الفقرة ترتيباً متسلسلاً ومنطقياًء بحيث تبنى كل جملة على 
ما قبلها وتمهد لما بعدهاء مع مراعاة الصلة بين كل فقرة وأخرى› 


(33) تتکون الفقرة من مجموعة من الجمل تتناول فكرة واحدة توضحها وتنافشهاء وتعتبر 


کل فقرتین. 
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على أن تنتهي كل فقرة بجملة تمهد للفقرة التالية له . 

4. ابداً الجمل بكلمات بسيطة وعبارات قصيرة -(الجمل المبسطة التى 
تحتوي على فكرة و ا(3 وأررط المعلومات التى ورات فی 
المقطع السابق › أو التي تدل على انك تشارك القارئ› وينصح بالىدء 
بالجملة الفعلية . 

5. ابدأً الجملة بالفكرة الأساسية ثم أكملها بما هو ضروري» وحاول 
الابتعاد عن الجمل الطويلة المعقدة والمتداخلة والتى من شأنها أن 
صي القارىئ . 

6. تواضع في الكتابة وابتعد عن الألفاظ الصحفية والإنشائية والكلمات 
الرنانة والطنانة» وعن أسلوب المبالغة والفخر أو التهكم والسخرية. 
والاستخفاف بالآخرين مثل: أؤكد» أجزم» أرى» واستعمل عبارات 
تدل على تواضع› مثل : يظهر › يتبين »۽ يمدو يستىتج ۰ . .0 


7 استعمل عبارات وجمل قصيرة» معبره» وأضحة› مفهومةء ومنوعه» 
على أن تكون مختصرة مع الحفاظ على الترابط الفكري فيما بينها. 


8. مراأعاة الاختصار شر ط عدم المس بالمعنی. واستعمل الہمص طلاحات 
إلغاء العقد --- إلخ”. 


كلمات غريبة قبل أن تطلع على معناها لتعرف أين تضعها. 


(34) أحمد عبدالمنعم حسن: أصول البحث العلمي» المكتبة الاكاديمية» القاهرة: 1996» 
الجزء الأول» ص :68 
(35) الجملة البسيطة هي التي لا تحتوي على أكثر من فعل وفاعل ومفعول. 
Lord Macalay’s Manner: His Critical Judgmeats in literature.at: http://querg.ng (36)‏ 
tımcs.com/fmem/archive-frcec/pdf.‏ 


(37) عكاشة عبدالعال - سامي منصورء المنهجية القانونيةء (م.س. ذ)» ص: 35- 38. 
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10 لا تستطرد› واحذر الخروج عن الموضوع . 

11. اعتمد جملا واضحة تعبر مباشرة عن الفكرة» دون زيادة أو نقصان لا 
تبالغ› "وخفف من استعمال الجمل الاعتراضية . وتجن الجمل 
الطويلة معتمداً تكرار الفاعل» مثل: أضاف› وعلق ٠‏ لکاتت .. ..). 

12. ركز على وضوح الأفكار و سلاا سه التعبير واستعمل کلمات قانونيه 
وبالفصحى المألوفة الاستعمال. 

3. حاول التنويع في استعمال الكلمات وخاصة التى تعتاد على استعمالها 
کٹیرا وابحث عن كلمات بديلة ڪي 

4. تجنب استعمال أكثر من أسلوب واحد في الكتابةء والأفضل أن 
يكون الأسلوب مورّحدأًء وخاصة من جهة طول الجمل واستعمال 


الأفعال. 
15. عتما على ار هين التي تبني على سا مبادی. أو قراعد قانونية 


16. سم الاخيلء المتكررة: وذلك من خلال سؤال الأستاذ ا لمدرف ار 
زيارة | المكتبة للمسأاعدة ه في إزالة الأخطاء وقم بمراجعة المسودة أكثر کثُرِ 


من مرة. 


الفرع الثالث: مراجعة المسودة 

يتم مرأجعة العحث فی یله المرحلة س جهه الاستخدام السليم للغة 
العربية› وتجنب الأخطاء اللغوية أو مخالفة أصول الكتابة. وهنا علينا أن 
بدأ بصياغة بحثنا بلغة سليمة. وفى هذه المناسبة يمكننا القيام بالمراجعة 
بأنفسنا أو الاستعانة بمن يلزم لقراءة ما كتبنا لإجراء ما يلي : 


Lord Macalay’s Manner: His Critical Judgmeats in literature, at: http:/fquerg.ng (38) 
times.com/mem/archive-free/pdf.op.cit. 
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ولا : تصحيح الآخطاء اللغوية والإملائية والمطبعيةء ومراعاة 
التشكيل كلما و جن ويفضل الاأستعانة مدق لغوي أو متحصصس باللعة 
العربية لأنه من الأسهل للغير أ ل یری التماسك والوضوح واکتشاف 
الأخطاء في کتابتنا» فالإنسان لا يرى أخطاءه. أما المشرف فليست مهمته 


التصحيح والتدقيق اللغوى°. 


انیا : التاكد من أستعمال علامات الو قف وأحترام قواعد التوتيق 


والهوامش» وهو أمر ينصح بعذكره خلال كافة مراحل لكات تت 
للنسيان أ أو ضياع المصادر أ و التباس المعنى. وقد وضعنا هذه القواعد في 
مصالب مستقلة رغم أنها تنفذ ضمن عملية الكتابة منذ بدء صياغة المسودة 
الأولى وصولاً إلى المراجعة النهائية» وذلك احتراماً لقواعد المنهجية 
وأصول تقسيم فصول الببحث 

وكلما تم مراجعة حع مودق کم خف الأخطاء . ولتسهيل المراجعة 


وجعلها أكثر فعالية يمكن | عتماد لتمرين انتالي: التشخيص والتحليل 
والنقد. 


أ - التشخيص : 
سطر تحت أول بضع كلمات من الجملة في فقرة ما» مع تجاهل 
ا المقدمة مثل : في البداية أو أهم ما ورد. 
:ا أمكن سطر تحت أول بضع كلمات من كل فكرة. 
ب - التحليل : 


1. اقرا ما سطرت تحته لتری ما | دا کان هناك 


2 


تواصل مستمر بين 


2 هل يمكنك كقارئ أن ترى التواصل بين الأفكار. 


<http:ifwww.lawskool.com.au > , op.cit. (39) 
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3 قرر على ماذا سترکز في کل فقرة. 

4. تخيل أن للمقطع عنوانا أ. فالكلمات في العنوان يجب أن تدل على 
الآفكار الاأساسية. 

ثالثاً : أسئلة النقد خلال المراجعة 


من الأفضل القيام بمرأجعة جعة البعحث بعد فترة * من الزمن وعندما يشعر 
)40( 


ا ار ا ل المعلومات حاضرة في دن » یجہت 

1 هل ان ا 3 لجما متواصلة م رعرصضي اليعض. 

2. ھل يشعر القارئ بأنه ينتقل بسهولة من جملة إلى أخری» وأن کلا 
منها منسجم مح التي قيلها وما بعدها. 


(topic) ê, 


٣ 


6. هل یمکن للقاری ۽ أن يحدد بسرعة غاية كا فق 
7 هل العناوين» وخاصة الصغيرة منهاء واضحة 
8. هل هناك تكرار لأفكار دون جدوى»ء أو لكلمات دون ضرورة (محط 
کلام). 
بعد التشخيص والتحليل وبعد تحديد الفقرات والجمل التي تكون 


a 


الاجابة على الأسئلة السابقة حولها بالنفيء وبعد توضيح العناوين» وحذف 


)40( حال س بيار رانب مص : قف تجح فيي کتابة نحثاف › تر جههة : هسم اللمع: (م.س..)» 
ص :112. 
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التكرارء» يعمد الطالب إلى تعديل بحثه بما يتناسب إيجاباً مع تلك 
التساو لات وذلك التحليل ء مح مراعاة النصائح التالية: 
1. جعل الفكرة موضوع فاعل في معظم الجمل. 
2. وضع معظم الأفعال فى بداية الجملة . 
3. أن تكون الجملة كاملة بمعنى أن تتكون من فعل وفاعل ومفعول. 
تجنب إخقاء الفكرة من خلال جمل المقدمة الطويلةء وعدم تجاوز 
ال25 كلمة للجملة الواحدة مع الحفاظ على وضوح المعنى. 
5. تذكر أن الجمل القصيرة تعبر عن الأفكار بطريقة أكثر قر “. 
المطلب الثاني 
التوثيق والهوامش والترقيم 
لم يكن نظام الهوامش معروفاً لدى العرب قديماًء إنما كان يعرف 
نظام الحواشى حت تکتب شروحات أو تعلق فی جوانت الصفحة وفي 
أعلاها وأسفلها أي في المكان الذي يترك فيه بعض البياض. وقد كان 
ما الحاشية فهي القسم الذي يخرج عن النص إما لشرح فكرة ما أو 
إشارة إلى مصدر أو مرجع» وهي ترد في أسفل الصفحة أو نهاية الفصل أو 
في نهاية البحث»› وتسمى (هامش البحث) ويتم الإشارة فيها إلى المرجع 
وكتابة الهوامش» تعبر عن الموضرعية والروح العلمية» لأن الباحث 
عندما يشير إلى المصدر الذي استعان بهء فإنه يثبت بذلك الأمانة العلمية 
والتفريق بين أفكاره والأفكار التى أخذها عن غيره. كما أنه بذلك يساعد 
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باحشا 2 على التعرف والإلمام بالمصدر المشار إليه» والاعتماد عليه في 


(43, ِ . 
4 ولكن ذلك ليس ضرورياً ا ر الترقيم حتى نهايه 
العحث أو الفصل »› وتصمن الحاشية عأدة ما ر 
1. أسماء المصادر والمراجع التي أخذت منها المعلومات أو الإحالة 
إليهاء لمساعدة القارئ فى العودة إليها واعترافاً بفضل صاحبها. 
2. الإحالة إلى صفحات أخرى في البحث منعاً للتكرار 
3 شرح إضافى لموضوع ما يساعد على فهم المقصود منه. 
4 مراجع إضافية تؤكد أو تدعم أو تشرح وجهة النظر المعروضة. 
5. شرح أو تعليق إضافي للباحث يستحسن عدم إ یراده فی سياق النص 
کي لا يڪسر السساف المنطقي › ولا يمس بوحدته. 
6. تدوین ملاحظات خاصة بالباحث تتعلق بالموضوع المطروح في 
المتن. 
وهتاك بعض القواعد المتعارف على استعمالها وإن لم يكن هناك 


الفرع الأول: قواعد التوتيق 
ترتبط الحاشية ارتاطاً وثىقاً بالبحث فهي تدل على قيمته وأهمية 
المستندات التى اعتمد علها الاحث وهي تعتر جرع ا يتجزاً من الحو ث 


(42) محمد عثمان الخشت: فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية. (م.س.د.)ء 
س 115 
)43( د.هانی دويدار: منهج الذراسات التطلسيقية فی محال علم القانون: (م.س.د.)» ص : OF‏ 
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لحد 


يثة. ومن أبرز المبادئ والقواعد عد التي يجب على الطالب التقيد بها 
والتي ا يعمل بها أو بأكثرها - هي : 

1. عدم إغراق البحث فى والتهميش مما يجهد القارئ. 

2 عدم ا الرئيسية والثانوية. 

التأكد من المرجع الذي أشار إليه الكاتب وعدم نقله دون مراجعة 

4. ا 


یدیربیه 


ليه المصدر. 


سي 


الخط 


وصح إشارة أو رقم للقت نظر القارىء إلى الحاشة. 


7 و إشأرة احاشية في نهاية اي افتباس وقي نهارة معلو مات شرحت 


8 لا ضرورة لذكر الألقاب العلمية مثل بروفسور - دكتور - عميد. ولا 
من وع محر مل د بد من وکر 

9 يذكر: اسم الولف - اسم الكتاب - مكان النشر - اسم دار النشر 
- تاریخ النشر- | سم ورفم الطبعة وعدد الأجزاء ورقم الصفحة. 

10. يتم الإشارة إلى المرجع ع لأول مرة بكافة | المعلومات. لکن في 
المرات | ةه تستعمل الاختصارات. ویکتفی باسم المؤلف 
والكتاب مع عبارة مرجع سایق » ورفم الصفحة . 

.1 1 


١دا‏ كان الاقتباس من نفس المرجع مباشرة يتم ذكر عبارة (المرجع 
السابى). 
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نقلأً عن . .." وتكمل المعلومات وفق أ لما ورد في الفقرة 9» أو يتم 
وضع عبارة: ٠‏ للاستزادة - أنظر - راجم. 


14. اذا لم يکن للكتاب دار نتشر أو تاریخ فيڏکر ذلك بين مزدوجين. 


15 وا کان المرجع مقالا قیذکر مکان نشرد رعنوا ن الدراسة - المحجلة 
1 الدورية - سنة صدور المجلة وعددها ورة قم العدد» ثم صفحهة 
النشر). 


6. اذا كان ا أ قضائيا تذكر المحكمة التي أصدرته ودرجتها 
(ابتدائة و استئنافية أو تمييزية - والغرفة التي صدر عنها : المدنية - 
التجارية - | المالية ورفم الغرفة: أولى - ثانية» أو ثالثة» الخ - تاريخ 
صد وره » اسم القضية وأسماء المتقاضين - مرجع النشر - تاريخه ˆ 
ل رم“ القسم الذي تم فبه النش. - اأص فشحة= واسم واضح هله 
الملاحظات إذا كان فيها ملا حظات. 


الفرع الثاني: التوثيق في الحاسوب (الكومبيوتر) 


حظيت عملية توثيق المصادر بجهود المختصين في علم المكتبات منذ 
أمد طويل» وقد اعتمدت الكثير من الجامعات طرةَاً خاصة بها في التوثيق› 
وخاصة مع ظهور الكومبيوتر وبرامج Microsoft Word Ja‏ المزودة بنظام 
يسهل استعمال الحواشي› ولکن يحتاح طلابنا إلى فهم آلية وضع هذه 
الحواشي على مسوداتهم وأحيانا قبل طباعته على الحواسيب. لذلك 

نشرح هدا الأسلوب المقتبس من كلية أ القىادة والأركان الجوية | الأميركيةء 
ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب جامعة شيكاغو““. وهو أسلوب طورته 
جامعة شبكاغو منذ أكثر من 30 سنة كدليل لطلابها الباحثين» في كتابة 
مقا لاتهم أو رسائلهم أو أطروحاتهم. 


htt f www lib.berkeley.edufinstructguidesichicago-turabianst le.odf, (44) 
Pif; د‎ 8 8 yie.p 
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أولاً: طرق استخدام الحواشي 


أي حاسوب مزود اليوم ببرنامج لوضع الحاشية إما في أسفل الصفحة 
أو في اخر النص وبالأرقام المتسلسلة ويمكن للطالب أن يختار ما 
"reference-footnotes or endnotes” lw‏ 


u.‏ ومن حسلاأ ت ال "foot notes‏ في 


أسقل الصفحة: نها تسمح للطالب ان يربط بين النص المقتبس والمصدر 
بسهولة لأنهما فى نفس الصفحة. 


أما ال 4١ء‏ فهي تضع الهوامش في نهاية القصل أو الباب 


ويبقى فقط الرقم في أخر الفكرة المقتبسة. وصعوبتها هي في رجوع القارئ 


ثاناً: ترقیم الحواشى : 
إذا اعتمدت نظام الحواشي في ذات الصفحة فينصح باعتماد الترقيم 


صمن كل صقحة على حدة» ولا مانع في اعتماد أرقام متسلسلة لكل فصل 
أو لكل البحث إذا كان قصيراً. 


ثالثاً : العبارات التى تستعمل فى الهامش 


| مرجع سبق دکره 2 س د.) كلم (Opus citatım) aii Y‏ 


([bidem) 


تعني في نفس المكانء أي | 
نفس المرجع 
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شر شا ني اموق 
س ^ س ا 


الكرع الثالت: الترقيم وعلاماته 


الترقيم أوعلامات الرقف هي مجموعة من الرموز والعلامات التي 
تعتبر جزءاً أساسياً من فن الكتابة» نستعملها في التعبير الخطي للفصل بين 
الجمل وبين الأجزاء الرئيسية لكل جملة لتمييزها عن بعضها البعض» وفي 
التعبير الشفهى تستخدم دون أن تلفظ لتنويع الصوت“. 


ويمكن القول أن علامات الوقف هي عبارة عن تعديلات أو وقفات 


(45) د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونيةء(م.س. ذ.)» ص :209. 
(46) عكاشة عبدالعال - سامى منصورء المنهحية القانونيةء (م.س. ذ.)» ص: 41-40. 
)47( سسا الهواري: دلیل الماحئين في کتابه التقارير ورسائل الماحسستير والدكتوراه»(م-س. 
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قرأءة التص ا وأاضحة بدونهاأء ا ا ا ا الوقف 
رصعب علد ها ویستحیل فوم لله قل یمسر ول(48, وهناك فو اعد محل ده 
تخضع لها عملية استخذام تلك العلامسأات. 

ولا : آهم علامات الوقف م استخدامها 


أ - النقطة (.) ٠‏ توص ي نهاية أ لجملة إالتامة» و تیل انتهاء الكلام (نهاية 
الفعَرة)» و دحك الاختصارات لت مثل العام 1200 .s‏ أو 990[ 


ب- القاصلة :)١(‏ تو ضح في الأحوال التالية: 
1[. بعد لمظة المنادى : مثل : يا شادي» أ حضر الكتات. 


ر ر ت سا م ا ا أنت في مصر.---- خير 
الكلام ما قل ودلء ولم يطل فيمل 


3 بين الممردات المعطوفة اذا تعلة تعلق ما يطيل بينها فيجعلها شبيهة 
بالجملة فى طولها مثل : سا خاب تاجر صادی» ولا تلمیذ عمل 


[. بعد جملة ماء بعدها سببهاء مثل: كريم من خيرة الطلاب في 
صفه؛ لأنه حسن الصلة بزملائه. 


2. بين جملتين مرتبطتين في المعنى دون الإعراب» مثل: إذا رأيتم 
الخير قخذوا ره ؟ وادا رأیتم الشر قاتر کوه. 


3. فيل التفسير» »> سمشل : أمرتك؛ أن أعطني الكت 


(48) جان - بيار فرانيير: كيف تنجح في كتابة بحثك»(م.س. ذ.)» ص: 90. 
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Kl u u (49, 

قبلها “وتو ضعان في الاتي : 

[. بين القول والمقول مثلا قال الرئيس: أيها المواطنون. 

2. بين الشىء وأقسامهء مثلاً: يقسم البحث إلى: قسمين» مثال 
على ما تقول: كذا وكذا. 

3 قبل الأمثلة. 

4. بعد العناوين الجانبية. 

ي -علامة الحذف ( U...‏ يتم وضعه مکان الكلام المحدذوف 
للاقتصار على المهم فيه عند اقتباس نص من كتاب» أو نص قانوني. 

و - ع الا مره الاستفهام (؟(: نوصح عد حملة الاستفهام» مثل : مادا تقو ل 
يا رجل؟ 

ز -علامة التعجب (!): أخر كل جملة يعبر فيها عن : الفرح - الحزن - 
التاأسف - | اأدعأء - الا ستغانة. 

ج انشرطة (): توضع بين العدد والمعدود إذا وقح عنوان ثي ا 
إالسط مثال أولاً - ٹثانياً-» وبين ¿ ركني الجملة إد ذا طال الركن لول 
لأجل تسهيل فهمها. 

ط - الشرطتان (-. . ..-): يفصلا جملة أو كلمة معترضة» فيتصل ما 
قبلھا بما بعدها مثل : مختصر -بتصرف- من كتاب. 

ی ال مه التابعة (=): هي عبارة عن شر طتان متوازیتان یتم وضعها فی 
آخر الحاشية الآخيرة بمعنى : يتبع وفي أول زيل حاشية الصفحة التالية 


)49( فسا يدال : مناهج الحث العلمي فی العلوم القانونية ٠‏ (م.س. د( صر YEN‏ 
50( اسساب الهوأري : دلیل الباحثين في كتابة التقأرير ورسائل الماجستير والدكتوراه» رم .س. 
د( س 3 


186 المنهجية ے دراسة القاتون 


بمعنی . تاب. 

س - المزدوجان أو التنصيص" " : توضع بين العبارات المنقولة حرفيا 
“اقتياس ". 

1. عبارات التفسير. مثل: دخل المعلم نم بسمل (قال: بسم الله 

2. ألفاظ الاحتراس مثل: المؤدب (بفتح الدال) محترم. 

3. العبارات التي يراد لفت النظر إليهاء مثل: "لقدنسبت لى 
الكذب (ولست بكاذب). فأرجو أن تنتبه لما تقول ". 

ف - القوسان المعقوفان 1[ يستعملان لحصر کلام الكاتب عندسا یکول 
في معرض نقل كلام لغير قائلهء مثلا: قال معلمنا "إنما الذي يوصل 
والانتاه. 

ص - القوسان المزهران # # يستعملان لحصر الآيات القرآنية التى يمكن 
| شاد ري 51 


ثانياً : أمثلة إضافية عن استعمال الفاصلة 
1. بين المعطوف والمعطوف عليه : الكلام ثلاثة أقسام : (اسم» فعل› 
حرف). 


2 بين الجمل القصيرة التامة المعنى› وإن استعملت كل جملة بقرض 
مثل : العفة فضيلة › البخل رذيلة. 


)51( د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية؛ (م.س. ذ.)» ص:242. 
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4. الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات أخرى والشبيهة بالجمل مثل : 
(الغلاح في حقلء العامل فقي مصنعهء الطالب في مدرسته). 

5. بين الأجزاء المتشابهة في الجملة كالأسماء والصفات والأفعال 
...... التى لا يوجد بينهما أحرف عطف مثل : كان المعلم في 
الصف يقرا يشرح ۰ يعلل › بقارن يعلق على الدرس دول تو فف. 

6. بين القسم وجوابه مثل : والله. ل جتهدن . 

7. بين المنادى مثل : يا أولادي؛ تعاونوا فى سبيل الخير. 

8. ۰ قبل اأ الكلمات التي يمكن حدذفها دون ويعدها» 
مثل : المعلم الشريف» هبه السماء يعتبر كنرا 

9. قبل الجملة الحالية: مثل : دخلت الصف» وأنا فرح. 


0. وقبل الجملة الوصفية مثل: زارنا رجلء ثيابه رة. 


المطلب الثالث 
الشكل النهائي للبحث 

بعد الانتهاء من الجزء الجوهري في إعداد البحث وأثناء وضع الصيغة 

النهائية (المبيضة) لا بد من مراعاة بعض الأمور الشكلية المتمثلة في تنظيم 
أدوات الببحث. ونوع الخط وحجم الورق» وعدد الأسطرء والإهداء والشكر. 
وبالرغم من عدم وود قواعل واحة کو ت تخضع للتطور» 
ووفقاً لظروف كل كليةء فسنضع ملخصا لبعض القر عد المعتمدة في كلية 
الحقوق. ليكون الطالب على معرفة أولية بالمطلوب منه» مذكرين بأنه 
مجرد نصائح ويترك للأستاذ المشرف توجيه الطالب بما يتلاءم والمنهجية 
التي يعتمدها. وسنبدأً هنا بترتيب أوراق البحث مع توضيح لبعض الأمور 
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الفرع الآأول: تنظيم محتوبات النحث 


سنيدأ باستعراض مستندات البحث وفقاً لترتيبها وتسلسلها في الشكل 
النهائي للبحث؛ مع بعض الشرح الموجز للمستندات التي لم تشرح سابق: 


أولا : الغلاف 
الخلاق الخارجي يليه ورقة بيضاء سميكة» ثم الغلاف الداحلي دون 
ترقيم. يطبع على الغلاف المعلومات التالية : 


# اسم الجامعةء اسم الكلية الفرع. 


اقاب وأسماء لجنة الملاقشة 


# سنة المناقشة 
ii * ET‏ ۰ )52( 
انيا : كلمة الشكر› ادا وجحدت 


وتوضع بعد صفحة الغلاف الداخلي وقبل المقدمةء وفيها يوجه 
الباحث شكره وتقديره للأستاذ المشرف وأعضاء لجنة المناقشة»› ثم 
المؤسسة التي فيها الباحث» ثم الكليةء ثم الأشخاص الذين أعانوه 
وساعدوه في كتابة البحث» ثم العاملين في المكتبات إن كان لهم إسهام في 
ذلك» ومن مواصفاتها : 

1. الإیجاز. 


2 اللإخلاص. 


(52) بترك للباحث الخيار في وضع الشكر والتقدير في أي مكان. أفي المقدمة أو في صفحة 
EY‏ 
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5. تریب | لاستحقاف حسب المجهود. 


6> توخي البساطة والاختصارء وبألفاظ مهذبة وتعبيرات رقيقة ”° . 


ثالثاً : الاأهداء 
لا يكت إلا إذا كان عاماء ويخصص له صفحة مستقلة . 
ر اعا صفحة المختصراٺتٽ Abbriviations‏ 
تخصص هذه الصفحة لاطلاع القارئ على المختصراأت المستعملة في 
الحث› والكلمات أو العبارات التي اختصرت»› ومن مقتضياتها: 
1. استخدامها في أضيق نطاق ممكن. 
2. استخدامها في حال التكرار للكلمات أو العبارات. 
3. عدم استعمالها في العناوين. 
4. استعمال أحرف نفس اللغة المستخدمة للكلمات المختصرة. 
خامساً: المقدمة 
بعد صفحة الغلاف الداخليء ثم كلمة الشكر والتقدير »ثم الإهداءء 
إذا وجدتاء تأتي المقدمة» وترقم صفحاتها بالأحرف الأ بجدية. 
سادساً - أبواب وفصول البحث 
ويبداً الترقيم من أول صفحة فيها. 


(53) د. مسعد زيدان: مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية» (م.س. ذ.)» ص :208. 
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سابعاً: الخاتمة 
ثامناً : الملاحق : (في حال وجودها) قد جد اليا حث اَن هناك وتائی 


و مدان أو جداول على درجة كبيرة ه من الأهميةء لكنه لا يستطيع 
يرادها في سياق اليحث لا ائه مستساغا وسهل القراءة ومتوازنا فيقوم 


عندها بالإشارة إلى الملحق المستند إليه عندما يلرم الأمر فی الھامش› ثم 
یدرم الوثيقة أو المستند ا ال لحث کملحیق له» مح مرأعاة الأمور 
لتالية: 


[. يتم الاستعانة بالملاحق وفقاً لمحتواها وعلاقتها بالبحث. 
2 عدم المبالغة والااکتار من ألملاحق کي ل ينقر القارى ويتجاهلها. 


54 پا س‎ : 2 e 
. تقَذيمها بطريقة وأاضحة (ترقيم وعناوين)‎ 3 


عاشرا: فهرس المواضيع 
(یشمل کل العتاوين الرئيسية والفرعية ورقم اأصفحات التي و ردت 
فیها). 
حد عشر : 
فهرس الأعلام وفهرس الكلمات مثلاً. 
الذرع التانى: مواصفات وشروط الطاعة 


يتطلب طبع ال لبحث التقيد ببعض القواعد التى اعتمدت حديثاً في كلية 


)54( جال - بيار فرانیی : کیش نجج شی كتانة بحتكڭ» زم س. د ص : 110 
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الحقوق بعد اعتماد الكومبيوتر بدلا من آلات الطباعة التقليديةء ومن هذه 
القوأعد: 
الميسط العادي ) )Times New Roman) „(Simplified arabic‏ للھوامش. 
والكلية وأسماء لجنة المناقشة والمشرف وسنة المناقشة» وحجم 22 
و14 لبقية محتويات البحث و10 للهامش. 

2 نوع الورق: تستعمل أوراق الطباعة 44 ويكون معدل عدد الأسطر في 
اأص فحة حوالی 22 سطر بما فيها الهوامش ويستعمل الفارف line)‏ 
ja spacing options ( 1.5‏ الأ سطر. 

3. الهامش: تكتب الهوامش في أسفل كل صفحة إلا إذا طلب إليكم 
وضعها في نهاية البحث. 

4. عدد النسخ: إن عدد الأبحاث التي تتم خلال السنوات الدراسية في 
الجامعة» وكما جرت عليه العادة فى كليات الحقرق» هى اثنان: 
واحد للأستاذ المشرف والثانى لإدارة الكلية. 
وبالنسبة لأبحاث رسائل الدبلوم فيطلب 5 نسخ على الأقل لأن لجنة 

المناقشة تتألف من ثلاث أعضاء» ويطلب عادة نسختان للمكتبة. 
أما بالنسبة للأطروحات» فيطلب سبع نسخ على الأقل لأن لجنة 

المناقشة تتألف من خمس أعضاءء ويطلب عادة نسختان للمكتبة. 


الفرع الثالث: المناقشة وتقبيم البحث 


تتألف لجنة مناقشة أبحاث الدبلوم من 3 أعضاء» أما لجنة مناقشة 
الأطروحة فتتألف من 5 أعضاء: أحدهم المشرف وقارئ أول» وقارئ ثان. 


192 


تتم 
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المناقشة بعد موافقة إدارة الكلية أو المعهد العالى للدكتوراه بجلسة 


يسمح فها الحضور لمن یر ع من الطللات ودود ٣‏ 


أولاً: حالسة المناقشة 


يفتتح الجلسة رئيس لجنة المناقشة» ويكون عادة المشرف» وبعد أن 


يقوم بتقديم الباحث يطلب منه إلقاء ء ملخصا أو موجز أ عن بحثه. وتبداأ 
الجلسة بإلقاء الطالب إيجازه أمام اللجنة والحضور» حيث يتحدث لمدة 
حوالى 20 - 30 دقيقة عن سير العمل وال لخطة التي رسمها لنقسه وما هو 
الجديد في بحثه. ويشترط في حديثه | الإأيجاز والوضوح والرصانة وحسن 
الالقاء وسلامة اللغة دون غرور أو كبرياء. وتبدأً بعدها مناقشة أعضاء اللجنة 


کل 


. 


على حلة» وتستغرف حوالی ساعتين › وهی عأدة تتناول الامور التالية: 
الناحية المنهجية : تقسيم أل لبحث وترتيبه» والبراعة في الخطة والتوازن 
الهيكلى لأجزاء العحث وعناصر المشدمة والخاتمة» ونظام کتارة 
ونرتیب المراجع والفهارس والحواشي › و كيشة العرض وربط الفصول 
بىعضها البعض ٠‏ واختار العناوين › ونحو ذلك. 
الناحية الشكلية: الكتابة الصحيحة والاّخطاء اللغوية» الملا ئية» عدم 
وضع علامات الوقف في أماكنهاء ترتيب الفقرات تسلسل الأفكار. 


الناحية العلمية: بدءاً بالعنوان ومدى مطابقته لموضوع البحث» هدف 
البحث وأهميته ووضوحه»العمق في البحث» دقة النقد» حسن 
المقارنةء وانسجام الأفكار وعدم تعارضهاء وصحة التحليل» ومدى 
الإحاطة بالموضوعء والإسهام الجديد الذي حققه الباحث فيه 
والاستنتاجات والاقتراحات التي جاء بها الباحث. 


الناحة المتصلة بالطالب وشخصيته : تعمل اللجنة على تعييم مدی 


نضج الطالب العلمي ولتقدير الدرجة العلمبة األمطلوبةء وذلك من 
خلال ما يلي : 


منهجية البحث القانوني 193 


e‏ مر اة فلرة الطالب على تغدیہم E‏ : بشکل منطقي 2 متسلسل ْ وقي 
5 ۴ ا ت 1 a‏ أ چ 
ترابط فكري وبطريقة غير مملة للمستمعين» وضمن الوقت 


# مدى قدرة الطالب على ألاجابة على الأسئلة واحتفاظه برباطة جأشه 
و شل وء ا عصانه. 


# فة دفاعه عن ارانه التی ورردت ببحثه. 


آ 


ak ۴ e‏ ¥ * ٍ # 8 ز5 ك 
چ مکی تقرله نصا تح وسو فته م دک اخطاثه واستعداده لصو نه 
8 ا ہے z‏ 


يقوم الطالب بتسجيل ملاحظات اللجنةء استعداداً للاجابة عايها عندم 
بسمح له ذلك» ولا يجوز له المقاطعة أثناء المتاقشةء بل يحضر جوابا 
اجمالياً على كافة الأسئلة التى طرحت وإذا ما قاطعه أحد أعضاء اللجتة 


فعليه الاستماء والرد بعد إكمال المناقش حديثه. 


e‏ الااتعد البجيد لاإیجاز ۽ سن ا جيه سسالا ره الصباغة وتغطرته معظم 
| 


ت مع التركيز على نواحي ١‏ لقو ة والاأضافات اليجديدة. 


ألتدرتب على القاء سلا التقديم لليحث (الايجاز)» وذلك لمان 
أ لتقد اوت ا لمحدد و حسن أ لالقأء و تجحتٽب إل يلاء 
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الإجابة على أسئلة اللجنة عندما يسمح له وبلباقة وحسن تصرف مع 
الحفاظ على شدو ۶ء اعصابه ورباطة حاآشه» والتحلى بالصبر وعدم 
الانقعال. 


منهجية البحث القانوني 


خلاصة الياب الأول 


بعد هذه الجولة الموسعة في أآفاق البحث القانوني» من اختيار عنوان 
موضوع البحث»ء وصولاً إلى مناقشته» وبعد التعرف على منهجيات الدرس 
ومناهح التفكير العلمي» وكيفية تطبيقها في مجال الدراسأات والابحاث 
القانونية في كافة المراحل الدراسية» وخاصة في مرحلة الدراسات العلياء 
فإن الطالب يسأل عن المنهجية التي يعتمدها رجل القانون في تعامله مع 
المسائل القانونية والقرارات القضائية وعن كيفية استخراج الحلول القانونية» 
وخاصة خلال دراسة الطالب في مرحلة الإجازة» حيث يواجه الطالب 
مشكلة في حل المسائل» وفي التعليق على القرارات القضائية» وفي تحليل 
التصوص القانونية. وهذا ما سنعالجه فى الباب الثانى من هذا البحث. 


یو اجه رج أالقانه ن ی حا ته العمالة ما بو اه شا الس اليحتوف شی 
حياته الأ كاديمية من مسائل وقضايا وقرارات محاكم» تقرض عليه فى معضم 
lu , : ۹‏ ت i, ۹ .* ul Î = ml‏ 
ا اعتماد ا ا 2 ا تک الاخرين بشکا حطی : 


1 1 = ا‎ : a 
به تحت ج ی منهحية تصضسشة ت شد الصالب‎ | og Predective, أو تو فة‎ 


إلى الطرق والأساليب التي يجب أن يستعملها في كتاباته. 


ںای ا ی مل اا ملگ انت الت الت 4 طلا سس ١‏ “ اسسا شس . 
ت ى ي . r j‏ + ل 
الا ةه المتعية : شي - ر سن اتااسانت أو و تعر ت aT‏ 
n % +‏ . ا - ا 1 


RR‏ ا i‏ 1 س 1 أ 
ق کو شا ع فب لشواعد أصول فأ نو ه٠‏ ل ر ھ اسا اس ا ”ا س ب ES‏ ا ا ر 
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من تنظيم مستندات› کمدکرات قأنونية تو ضيجحيهة و طلبات »> مستعمنا 
نمنهجيات متنوعة وفقا لتنوع الغاية من الكتابة. 
ا علد ما يفسر القانون ويصدر حكما معينا فهو يقوم بتعليل 


والتعليل هو منهجية (أداة) تطبيقية تستعمل في معظم» إن لم يكر 
ا الكتابات القانونية ابتداءَ مسن ٠‏ الاستحانات الدراسية مرورا 


بالمذكرات ت التو ضيحية وطلبات | | لا ستتناف وقي مکا تت رجل القانول و 3 
إلى فرارات المحاكم. 


لهذه الاعتبارات اعتمدت منهجية تدريس المواد القانونية التي تهدف 

لى الجمع بين أل نتدریس النظري مح التمارين العمليةء فقد أصبح العديد من 
انام ا سلوب ا نري ن ٠‏ 
القانونية» وهذا هو و المنهم | المعتمد فى التدريس فی لیات ل 
الأنكلو-أميريكية حيث تعرض أحكام المحاكم أو القضايا أمام الطلاب 
الدين بعماون 8 تحليلها ومناقشتها للوصول الى القواعد القانونية التي 
طبقت (من التطبية ى إلى النظرية). 

وقد قسمت الأعمال التطبيقية أو التمارين العملية إلى عدة أقسام 
أبرزها : المسائل › والإستشارات القانونيةء والتعليق على قرارات المحاكم٠‏ 
وتحليل النصرص القأنونية. لهذا سنقوم بدراسة سة المسائل والاستشارات في 
الفصل الأول من هذا | الباب تحت عتوان: متنهجية استخراج الحل 
القانوني» بينما سنعالج منهجية التعليق على القرارات وتحليل النصرص في 
الفصلين الثانى والثالث. 


الفصل الآول 


منهجية استخراج الحل القانوني 


نظراً لتعقيدات القوانين وكثرتهاء وللتمكن من توقع كيفية حل نزاع 
قانوني» أو كيفية إصدار محكمة لحكم في قضية أو نزاع معروض أمامها؛ 
لا بد لتا من دراسة منهجية استنباط الحلول القانونية أو كيمفية تطبيق 
المحاكم للقواعد القانونية ليصبح بإمكان الطالب ب أن يحل مسألة قانونية أو 
يعطي أاستشارة قانونية ليحسن لاحقا التعامل مع ظروف مشابهة في الواقع 
المعيوش. 


تحلد OS‏ الموضوع و تعمديمهة وعرضصه» حت لا یو جل منهجية 
موحدة مقرر اعتمادهاء بل تركت لكل أستاذ وطالب إمكانية اتباع منهجيته 
والاسلوب الخاص .۴د 


لهذا فإننا فى مادة المنهجية نعطي نصائح وأساليب تشكل لدى الطالب 
نقطة ارتكاز ينطلق منها نحو تكوين منهجيته الخاصة والتي تسمح له 
بالتكيف مع طرق وأ ساليب جديدة قد تعرض عليه من قبل أساتذة مواد 
التمارين العملية لاحقاً. وهده الطرق والأساليب تستخدم فى عمليات 


التحليا والتعليا القانونيةء وخاصة في ما یسمی بالتکییف القانوني للوقائع 


)1( ڈ. مصطفی عوجي : القانون الحنائي العام ~~ التمارين العمليةء (م. .د)۰ ص : 10. 
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إاأملاا لب أو الدارس أ التي رشان تمالا طا في لأنكار به 

وربطا فيما بينها مما يسمح لاتعليل أو التحليل القانوني أن ياتي متکاملا من 

كافة النراحى الراقعية والمنطقية او ا معظم الأحيان يستعين 
(3Y a.‏ 

المعلل ٩‏ والمحلل بطريقة التعليل ألا ستنباطي وا س المنطقي 

يستعمل من قبل رجال القانون في الميحث الأول من هذا الفصل. نم ننتقل 

إلى دراسة منهجية حل المسائل القانونية في المبحث الثاني وإلى دراسة 

منهجدة وصح ال ستشار ات القانونية ي 1 لمسحث الثالتث. 


و u‏ س اه ٍ ٣ E‏ إ س " 
2 ا ساسا یي کل ی : القانون التائ 0 لر جم السانق u‏ س 1 آ 
i‏ ا ا ا ۰ ا 
أ َ ا ت ا e‏ آلا ا ال کي لا ا س ل انمتعاشة ي منهج ا 3 مسا ایی 
r™" a‏ س - 5 i erer n‏ 
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تستعمل الكتابة الموضوعية أو التوقعية عادة بشكل مذكرة أو تقر 
قانوني ٠‏ أو كمادة دراسية. والمذكرة القانونية تحتوي على تحلیل موضوعي 
لمجال تطبيق قانون ما (أو لجزء من القانون) > لتتوقع كيف أ( ل محكمة سا 
ستقرر تی مسال موکل قانونی. فمعظم الموأد الدرا سره تحلل تسسا حت ضسقه 


ی آرها؟ 
3 ضا ج ا ر اه الطلی تتو قف ٤‏ تمك على ادا کال 
n.‏ 


صحیح ٠‏ ربط منطقاً تلك الأفكار أ التق لصاح الموكل . وهدا اسحث 
والتقس وال بط المنطشى يتم ابرازه کا فأنونية موضوعية (objective legal‏ 
ewrt118(‏ وهو ما يسمى بالتعليل القانونى {Leal reasoning)‏ 

لهذه الغأية فإن هذا المسيحث يبدا بتقديم وتو ضيح التعليل القانونى 


9 نتا جي وال يلي الذي يستعمل من قیل رحال القانون» والديى نستنا 


على تسلسل معين وفقاً لقاعدة تسمى ۸C °٥(‏ ۸۴ 1) والتی سنشرحھا فی 
المطلى الثانى من هذا المبحث. 


فعندما يلجا رجل القانون إاى التعليلء فهذه القاعدة تساعده على 


۶ سس 


الذهات أبعد في توسيع التعليل. والتوس في تطبيق شله الا علة و تطيق 


س 


المهارات يمكنا ويسمح لنا بكتابة مذكرة أو دراسة نة عا 


کٰ سسا س دا اة 


و مقصاة ؟ هي جچء فن تعلم وفهم شه عمل از لنطام الشانونى. 
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المطلب الاول 
التعلىل الاستنباطى والقياس المنطقي 


Deductive Reasoning and the Syllogism 


يشكل التعليل الإستنباطي- أي التعليل المعتمد على المنهج التحليلي 

و القياس الإطار المنظم لمعظم عمليات التعليل القانوني. ا التعليل 

اس المقارن «(Analogical reasoning)‏ یکا ٠‏ ويدعم الاطار الأستنتا جي 

أو الاستنتاج القياسي الذي هو التعبير الكلاسيكي أو التقليدي للمنهج 
الاستنباطى. 


الفرع الأول: قباس آرسطو: 

سبق وذك ا أن قاعدة القياس المنطقي المعروفة بالانكليزية بكلمة 
(صmونعهاارS)‏ كانت قد وضعت من قبل الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس› 
وتتألف من ثلاثة عناصر : : القاعلدة العامة والواقعةء والنتيجه . 


l}) All men arc mortal القاعدة العامة: کں إنسان فان‎ 
2) Socrates is a map الواقعة: سقراط إنسان‎ 
3) Therefore, Socrates is mortal النتىجة: سقراط فان‎ 


مقدمهة منطقة : فرضية کبری يستنتج أو یشتق منها نجه Major‏ 
s6¢صە‌rام‏ فر ضية صغری تشکل جزءا من الفرضية i5Jlڙé mınor premise‏ 
استنتاج : ادا ما كانت الفرضيات صحيحهة conclusion‏ .وبع ف القیاس 


(4) راجع المطلب الثاني من المبحث الثانى فى الفصل الأول من الباب الأول في هذا 
الكتاب»؛ ص : 15 ) 
)5( ت المطلب أ الغالث من ! لمبحث الثاني في القصل الأول من الات الأول في ذا 


- 
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المنطقى : كذلك بمبداً الانتقالية المشهور في الرياضات : 


e 


TIransitivity principle: f A= B and B=C therefore A = C 


8 ٍ ¬ ل 4 ا ۱ ¢ ا E‏ 8 1 8 
وتانيا لسهولة اتأعه. ولتمکن تس القياس فکلد الفرضيتين جا أن تکون 
صحىحة » وإلا تاتي ألتتبيحة خاطة» كما في المثال الشهير : 

l-ÃAll men are mortal. 2- Socrates is a cat. 3- Therefore Socrates is mortal 


1- كل إنسان فان 2- سقراط هو هر 3 - فإذاً سقراط فان. 


س ۴" ۶ و يپ u‏ ٍ 
ھا بسقط القياس لان الشر ضية الصعغرى یر صح حه . 


القرع القاني:التطبيق القانوني لقياس أرسطو 

بالاصطلاح القانوني فإن الفرضية الكبرى هي القاعدة القانونية› 
والفرضية الصغرى هي الوقائع» ونقوم بتطبيق الحقائق المحددة للوضع على 
متطلبات تلك القاعدة والنتيجة هي الخلاصة القانونية كما نرى في المثل 
التالي : 

1- القاعدة: تنص م. 122 /ق.م.ع: 'كل عمل من أحد الناس ينجم 
عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله إذا كان مميزا على التعويض ". 

2 - الوقائع : كان السيد مالك يشوي اللحم في أرضه فشب حريق 
قضى على بعض الشجیرات في بستان جاره. 

3- النتيجة: يلزم السيد مالك بالتعويض. 

ولكن الحلول القانونية ليست ببساطة مثال سقراط وحقيقة الفرضيات 

(iesصعp)»‏ فقي النقاش القانوني لا تكون الأفكار واضحة وصريحة بهذا 
الشكل. وعلى رجل القانون أن يحدد حقيقة الفرضيتين وأن يعيد الربط 
بينهما لکي يكون استنتاجه المنطقي مقنعأً. وعملية إثبات أو برهان 
الفرضيتين والنتيجة نسميها تعايل. 


ولو عدنا إلى المثال حول إحراق الأشجارء نجد أن الفرضية الكبرى 
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ا ب ™ 
شي المادة 122 تی .م 


قبل فلان. وفلان إذا ما كان مميزاء وعمله قل اضر بالغ » فهو يتحمل 
المسؤوليةء إذا يُلزم بالتعويض 

لک علن ان شت ونحلل المقدمتين الکہ ی والصعغر ى للتمک سل 
إقناع القارئ او القاضي ٠‏ وإثبات كا من المة متم فى عملية قياس منطفي 
و حجہ التو سه فی الشرح يتخ حسب کا فضيه» معتمدا على الم شه صن 


فإجابات الامتحانات على الأسئلة الافتراضية هى الأبسط والاأكثر دقة 
حيث تتألف من سلسلة من الخطرات المتسلسلة والمترابطة منطقيأاء وكل 
خطوة (فقرة) تعرف نقطة أو معضلة قانونية» تنطبق عليها القاعدة القانونية 
المناسبة. وعلينا أن نو ضح خاصة كيف يمكن تطبيق القاعدة القانونية على 


الافتراضيةء إضافة إلى إمكانية الاستنتاح أو إظهار ما إذا كان 


وقي ڏک ات المكاتب والمستندات الاقناعية يمكن أن تناقش معضلة 
أو معضلتين. وتتضمن هذه المذكرات مقطعا 8 يستوعب معظم النقاش 


والتحليل فى مثل هده المستلد س لمستندات. وفي | لسا الدرأسبة وبعد جلد 
المعضلة (اأتقطة القاتونية) تأتی تیلم فقر ات 1 ص تات لتوضيح | اأت اأ علة 


القانونية التى تنطبق على هذه النقطة (المعضلة)ء بما فيها النقاشات أو 


الغرع الثالث : خطوات التطبيق القانونى 
ر ی 8 الع أن عملة النقاش : رالتحليل › خلال طسق قا یله 
أرسطو في الح القانونية. تتم عادة ئی حمس خحطوات متلا خحلة : 


کی 
nt‏ 
اا 


n 4‏ تحلیل اة تعامل الاحكام ألسانقة رکف لع قا اټ نو صح شا د 


4 ٤ ۽ * سے ھږ‎ wk # e + سر * هه ي‎ 8 ue 
حر اء ص القاعدة د السك تطسقها على شت انوف ئح فی کل تدك‎ ١ 
الحا للات)‎ 
مقارنة وقائع القضية الحالية مع حقائق ووفائع الحالات السابقه»‎ - 4 
لمى فة امكانة انطاقها علي الجء ال عدة‎ 
ركه يه فھ کای ن‎ 


| 7 ا ا 
الشانونية و سے استعت ها اربع خطوات کمنھ حه ا سسا سے لاستخراج | 5 
| ا ana ÎÛ,‏ ¢ ك 
القانونية» وال گال نم سیم کل لو د سی اجزاء عديدة وققا لنوع کں 


ٍ 5 سإ‎ Ct 4“ Tm : ٤ 
و کها وردنا سابشا فإن التعليل القانوني جم ثب نسن المنهح‎ 
e > ۶ Hull 1 3  إ#‎ 
ستناطي والمنهج المقارل. مسر ي المطلب التالي شا اب لمو اسع سی‎ | 


“ulislt *“‏ ت س أ ا 4 al SS‏ مار 
|1“ أ | فی المر حل الثالثة لسا دسم المشارنة. ق دا سا تا لسا ا سااستیست لبك 


المطلب الثاني 
لهجىة تطبيق التعليل الاستنباطي والقباس المنطقي 
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ولديه إما سؤال قانوني محدد أو قصة قد حدئت معه. وقل يعتقد الزبون أن 
السوال أو المسألة بسيطةء لكن بعد التفحص والتقييم يجد المحامي (تكييف 
المحامي) أنها تتناول عدة مجالات ا قواعد قانوتيةء کل منها یجب 
أن يببحث بعناية ويحلل قبل أن يعطي النصيحة أو الرأي القانوني للزبون. 

وفى سياق الامتحانات يسعى الأساتذة لقحص مهارة الطلاب بمعالجة 
المسائل والقر ارات ابتداءاً بتحديد النقاط القانونية» وهل بإمكان الطالب أذ 
يبحدد القاعدة | القانونية أ و أحد مكونات أو أجزأء | القاعدة التى تعلمها في 
سادة سعينة تتعلق تلك النقاط المثارة ۰ 

فالدقة فى تحديد النقاط القانونية فى امتحانات الجامعة تساعد الطالب 
على اكتساب المهارة لتحديد المسائل القانونية للموكلين فى الحياة العماية 
لاحقاً. 

للتمكن من فهم آلية استخراح الحل القانوني لأي معضلة أو إشكالية. 
لا بد لنا من استعراض كل خطوة من خطواتها من جهة عناصرها وكيعيه 
تطبيقها في الحياة الأكاديمية وعلى أرض الواقع العملي. 

وهناك قاعدة بسيطة تعتمد فى الجامعات الأميركية تسمى : اڵ (۸۸!) 
التي هي مختصرات (acronyms)‏ الحروف الأولى لأربع کلمات تشکل 
قاعدة لطلاب القانون لشرح وتوسيع (إطار) عمليات القياس في المستندات 
الموضرعية والإأقناعية» والكلمات هي : Issue- Rule - Application- and‏ 
Cnn.‏ وتعني اعتماد التسلسل التالي: 

1 - المعضلة (الاأشكالية). 2 - القاعدةء 3 - التطبيق» 4 - النتيجه. 

وتستعمل هذه الطريقة فى الامتحانات وفي المذكرات القانونية» وفي 
مستندات ت الإقناع في ملقات المحاكي وفي تصورات المحاكم نفسها. 
دمام ري الكتابة القانونية قد يعودون إلى هذه الطريقة» مع أن البعض 

| يالنتىجة ولا كما في مستندات ت الاقناع . 


واستعمال قاعدة ال )184٥(‏ فى التحليل يعنى أن يعتمد الطالب عند 
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مواجهة معضلة أو حل مسألة قانونية الخطوات التالية : 

1‘ جلد السوال القانونى أو النقطة ألقانونية أو الموضوع الذى سيعالج. 
Issue‏ 

2 جلد وسرح إالقأعدة القانونية الدى يمکن أل تطبق (المقدمة الکكرى) 
Rule‏ 

3:تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع المحددة للوضع الخاص(المقدمة 
lلصغj‏ ۳( Aplication‏ 


استنتاج الجواب على السؤال الذي طرح في فى الخطوة الأول **. 


Conclusion 
وسنقوم بشرح مفهوم وغاية كل خطوة من الخطوات الأربع وبالتالي:‎ 


کا دوتع لیا القانونية هو أً مر لا يخلو من 
تعفد. ففي بعض الأحبان» وفي سياف | الأيحاث القانونية والكت ب والتحليل 
بطريقة )184٥(‏ نواجه سؤالاً قانونياً واحدأء وتكون النقطة القانونية 
وأاضحة ولا مشكلة فى تحديدها. لكن أحيانا أخر ى حتى لو حددنا أي 
قانون نطبق» فالسؤال يتجه إلى أحد أجزاء القانون أو القاعدة القانونية» 
وأي جزء منها نطبق. لذا فإن على المحامي أو و الطالب أن يحدد النقطة 
القأنونية رل 3ه کشر سا يمکن. 


أولاً: غاية تحديد النقاط القانونية 


Nadia E. Nedzel: Legal Reasoning, Reasearch, and Writing for International (6) 
Graduate Students - Aspen Publishers- New York: 2004- pagê: 65. 
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تحديد النقطة القانونية يرشدنا إلى أى قاعدة قانونية بالضبط نطبق على 
المسالة المي و ضىك. 


ر 


: ل 
شعلل استماعل لموک : او خاال فراءتنا للمسالة کي الصش» او لد 
ي * ۴ ۴ چ ٭ . أ + # ا 
استماعنا لقصة› سسس اني تتصم مجموعة سما یسنمی بالوفنح او 

ل 
ألا حداتث انتي ل هي المجتمح تة شاط الاتسال وار تیا صه ت رة 


شی الأعمال المادية الست . بے 2 نھ الانسان کا بء والشرأء» والذهاب 
إلى العمل وقيادة السيارة ... الخ وهذه كلها تشكا العناص الاأساسية التى 


العتاصر الوأقعية هى مصدر الحق المدعى به» پحیٹ تو ح على من 
يدعى وجود هذا احق أن يثبته بكافة الطرق المحددة قانونا. والعناصر 


7( د حنمی الحجار المنهحة في القانون ٠‏ (ء.س :دا ص 06.. 


ا FE um‏ 
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ی 
على هدا اد سر سار . فع العتاد: = استس شا شا نو لی بسر م - تطابق 
u‏ ت 1 - 1 - ١ e‏ ۳ 
إرادتين E ٠‏ 5 پنسے ء۶ اختو ق ال حص اډ € س | ال او يشوم 

على ا ي کس اة م 
f Hi e‏ ا 
ا شید e r ٍ î u‏ 
شی و أ شج سا ده سو اساسا علنه ال ا انرا شس باراد أ لساك 
ا باد | ا“ ف اشا الل الا اد3 
أو کے ھ واشت و 3لت بجاا ف النقب هه انشاصو لے فش لکت خسم ا 
° 7 2 
ل ی یس که | لا سا لست 
الى أاقسة الا یا زیا سل ماد کک“ ال نصا 
وبع ق 2. العوجي الوافعك الالو ا ر لھ 
?ل ا + ا 
من الاانسسال 5ھ ل ال بر سی س وراك | شل الت مقاعیل قا نه یك أ أك شاد 
المقاعي تتو لد س هدا الحادث: ای س٠‏ هده الواأفعة» فتتصش دصت 
r ٍ ge‏ جد ‡ ا # *ٍ u j‏ ً 
الواقعة القانونيةء أي الواقعة المنتحة لمقاعيل قانو نة وتو صق الواقعه بالها 
ج e‏ شي o‏ کا | ي ا 
وأقعة 2 لو سك لال ما دیا تھا ر إ الى دسر م ها دو لی 


. ت : NÎ i!‏ 1 
الح القانه: امسا له الوط و سح رلك ف دستعك 1 فاع التى 3 نترك انار 
قانونبة 
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الكرع التاني: القاعدهح القانونية: 


وتسمی بالمقدمة الكبرى أ و الفرضية الكبرى وهي تتكون من جزئين : 
الأول وهو الفرضيات والثاني وهو الحكم: القرار هده ألقر ضبات. 

وبما أن حل التزاع أو حل المسألة يتم عن طريق تطبيق قاعدة قانونية 
ما على عناصر النزاع الواقعية»ء فإن مهمة البحث عن القاعدة القانونية 
منوطة بر جل القانون آ اطا الدى یتو جب عليه ان يعين حدود القأعلة 
الكبرى (القاعدة القانونية)» ليعرف مدى إمكانية تطبيقها على | 
المعروض؛ مما يستوجب تحليل القاعدة. ویتم دلكڭ على مر حلتین : نحاول 
أولا نقسيم القاعدة إلى عناصرها المكونة ( ›v)components(‏ و کیف تر تھ 
ببعضها البعض»› ومن د ئم نحلل كل مکون منهاء ونراجع كيف طبقته 
المحاكم في فر ارات سانقة» وىشرح انوقائم التي طقت عدبها تلك | إاأاأ علة. 


وهنا رلم انواع ص القواعد القانونية» منها القواأعد المترابطة 
)conjunctive(‏ ومنها المنفصلة (عa)vإةمءS)‏ التى يقرا کل بثد منها على حلة» 
و منها | ل ستشاءات 


الفرع القالت: التطبيق 


يبختصر دور الخصوم في النزاع القانوني على سرد العناصر الواقعية - 
سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية أنتجت آثاراً قانونية- أمام رجل 
القانون» فإذا كان محامياً أو مستشاراً قانونياً فإنه يستمع إلى الفرقاء أو 
الموكلين (مدعي أو مدعى عليه)» ويحاول جمع العناصر الراقعية التي 
يراها مفيدة في حل ا لنزاع» كما يمکن آن پرکز عل بعض مام ا ر 
ويستبعد العناصر الأخرى التي يرى أنها غير منتجة في حل النزاع. وإدا م 
کان رجل القانون طالباً بحل مسألة فهو يقرا الوقائع الواردة فى المسألة 
يحاول إعادة تركيب العناصر الواقعية التي يراها متعلقة بحل النزاع؛ 
ويستبعد العناصر ری غر المنتجة لاآثار قانونيةء ليتوصل إلى تحديد 
المقدمة الصغرى. أما إذا كان رجل القانون قاضياً فإنه يكون مقيدا بالعناصر 
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الواقعية أي المقدمة الصغرى كما وردت من قبل الفرقاء أو وكلائهم. وفي 
هذا السياق نصت م368, من ق. أ.م.م: 'لا يجوز ز للقاضي إسناد حكمه 
إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة» ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع 
الواردة في المحاكمة» ولو لم يتذرع بها ا الخصوم خصیصاء لإسناد طلباتهم 
أو دفاعاتهم '. 


الحالات التى تشملها فرضيات المقدمة الكبرى» وعندها يمكن معرفة 
الحكم الذي تقرره المقدمة الكبرى (القاعدة القانونية) للفرضيات التي 
تتضمنها. ويطبق القاس المنطقى :(زيد فان). 


وعندما نبرر الفرضية أو المقدمة الصغرى نكون قد عرفنا إحدى 


يتم هذا التطبيتق بسهولة في الاشكاليات البسيطة» لكن في الحالات 
المعقدةء فإن هذا الأ ستو جب التحليل العلمى الذي يفرض على الطالب 
أو رجل القانون إعادة دراسة العناصر الواقعبة بشكل دقيق مرة أو مرتين أو 
ثلاث حتی تظهر النقاط القانونية والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق من بين 
القواعد القانونية المحتملة» وبعدها يحصر العناصر الواقعية المفيدة في حل 
القضية بتلك التي يرى أن لها علاقة بالقاعدة القانونية. ويبداً بعد ذلك 
بتحليل علمي لفرضيات القاعدة القانونية ليت كد مما افا كن م 
ر ا لي تالف منه 
لقضة المعروضة. فإذا ما توصل بتحليله إلى هذه النتيجة أ مكنه القول إن 

اس الاي مته الغاعدة القانونية جب أن يقر في القضية مرضوع 


رجحل . 


وهذا التحليل العلمي يسمى بالتكييف. والتكييف هو الرباط الدقيق م 
بين الوقائع وما بين القانونء فهو الذي يمكن القاضي من تطبيق القانون 
على وقائع النزاع فيحسمها بحكم قضائي» وهر من ناحية أخرى يفصل 
الوقائع ويجمعها ويسندها ويركزها وينقيهاء فيعيد لها صلاحية الارتقاء إلى 
القاعدة القانونية الواجبة التطبيق. 
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والمسائل القانونية ال تثيرها. أما الغاية من طرح المسائل القانونية 
فهي تطبيق ما نتعلمه نظ يا وتر سه في لذ عن طريق تحديد 
الأفعال التي تشکل مو ضوع ملاحقة فانونية حزائيةه كانت أ مدنرة. 

وللتمكن من تحديد ا الأفعال التي تشكل موضوع مللاحة حقة قألونية 
والحلول القانونية لهاء والتى تسمى عادة بالنقاط القانونيةء هناك عدة 
قواعد تساعد الطالب على المعالجة الصحيحة. 
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المطلب الآول 
قواعد حل المسائل 


هناك عدة قواعد تشكل الية ينصح الطالب بالالتزام بها. وتسهيلا 
لفهم هذه القواعد سنعطي مثالا عملياً فيه نقطة قانونية واحدة لنطبق 


عليه هذه القواعد (النصائح) التي تمكننا من معالجة المسأالة بمنهجية 
تسه علينا الحلء وعلى القارئ فهم الحل الذي نضعه. 


الفرع الأول: مثتال وإشكالية : 


اشترى السيد ماهر لإبنه السيد سليم سيارة مرسيدس معدنية 
اللون مودیل 2004 وذلك بمتاسہة رلو غه الثامنة عشرة من عمره» و نعل 
ت له عملا" ني حى لشركات. تم شراء السعارة من ورل 
ملايين ليرة» وتم تقسيط ل لر (24000000) ل. ل. لمدة 

أواخر العام 2006 أصيب سليم بصدمة عاطفية أدت به الى 
الجنون» واستمر سليم بتسديد الأقساط خلال العام 2007. 

منذ فترة (خلال العام 2008) قام السيد ماهر الأب برفع دعوى 
أمام المحكمة المختصة وطالب فيها بتوقيع الحجر على سليم وتعيينه قيما 
عليه» وقد حكمت له المحكمة بذلك. 

حصر السيد ماهر إلى مكتبك ليستشيرك أو ليوكلك في قضية رفع 
سام واستراد جسن الأقساط الت لت دفعها سليم للبائم. ‏ 


لية: هل يمكن | رطال عقد ا بیع بسبب الجنولن» وهل يمکن 
ا الأقساط المسددة من قل عديم التمسس؟ 
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الفرع التائي: قواعد نظرنة وحلول تطدقة: 

للإجابة على هذه المسألة أو غيرهاء هناك قراعد علينا إحترامهاء 
وسنيداً سرد القواعد وشرحها بالقدر اللازم لفهمها مح تطيقها على 
المثال المعط . 


القاعدة الأولى : قرأءة المسألة بعنأية وبدقة مرتين أو ثلاثة على الأقل 
المسألة توصع عادة کأمتحالنل للطالب» وعليه أن يجہسة عليها کلا 


وبانسجام» دول تجن أو تجاهل آي من النتقاط | التي تثيرهاء 
فالمطلوتب حلول تخضع لمبادی وقوا عد قأنونية» ولىست EIS‏ أو منطلقة 


فل أن يستعين بالکتاة وعدم التسرع أو ارتجال الجوات! بل عليه 
الانتباه بشكل خاص إلى النقاط الأساسية التى يثيرها السؤال» وعدم 
تضييع الوقت في النقاط الثانويةء وتجنب النقاط التى لا تثيرها الوقائع. 
القاعدة الثالثة : استعراض وقائع النزاع وتحديد النقاط القانونية 
(u#5ء]).‏ وهنا نبداً بتطبيق قاعدة ٤(‏ ۸ ۸ 1) 

بعد تطبيق القراعا السابقةء نبدأً بالعمل على تحديد النقاط القانونية 
المثارة» ونعمد ا ی تبیال الوقائع المترابطة مع بعضها البعض بصورة تعكس 
الوضع الواقعي ونعرضه على القاعدة القانونية لنعطيه الوصف القانوني 

وللتمكن من ذلك وكخطوة أولى للحل نحاسب عليها في كل 
مسألة قانونية» وبعد فهم السؤال نقوم باستعراض وقائع النزاع وإعادة 


216 8 يه ے دو اسة الشاتون 
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1 1/ 2006 لغاة 1/ 1/ 2008. 


کم 


- أصيب السيد سليم بالجنون فى 1/ 1/ 2007, 


4 س استمر لیم لدتسا يد باقي الاقساط زعم إصابته بالجنول› وفبل 
صدور الحج عاليه. 


چ 
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القاعدة الرابعة : تحديد المبادئ آو القواعد القانونية المتاسة: ٤ا10ا۸‏ 
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القاعدة الخامسة : «ناهءنامم4: انطباق القواعد على الوقائع 


وال سو هو محاأولة أل بط (سلد الجسر) بس الوقائء والقواعد 
القانونية سلا انر بط شے أل صق ا2 نش أو التکسف أو التعليل القانوني 
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القانوني» وإن كان الجواب النهائى غير مطابق لما يجب أن يكون عليه 
فالمهم أن يكون التعليل القانوني قائماً بصورة منطقية ومتسلسلة» تنبى بأن 


يصاع التعليل بلغة صحيحة وسهلة. لاا تعقبد فبها و تکرار»› 
ولا استطراد فى غير محله» بل مختصرة دون انتقاص من المعنى أو 


زيادة فی سرح ر E‏ من ورراته. 
وفی مثالنا الحالى ياتى تعليلنا أو تطبيقنا كما يلى : 


بما أن السيد سليم كان قد بلغ النامنةعشر وأصبح راشداً قبل 
توقيعه على عقد البيع وعلى السندات الباقية كدفعة من ثمن السيارة. 
وبما أن صحة العقود أو بطلانها تقدر بوقت إبرام العقد فيكون تصرفات 
البالغ الرشيد صحيحة ومنتجة لأثارها. 


لكن اعتباراً من نشوء حالة الجنون (1/ 1/ 2007) فإن تصرفاته 
تصبح باطلة بطلا للت لانعدام الأهلية» وبالتالي فإن إيغاء الأقساط قي 
العام 2007 باطل بطلاناً مطلقَاً . 


أما الإيفاء فبل توفيع الحجر القانوني على السيد سليم من قبل 
لذاته» وتقع تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاًء حتى وإن لم يصدر قرار بتوق 


القاعدة السادسة: الاستتاج ) (CONCLUSION‏ 


هو الخاتمة أو الخلاصة أو النتيجة التي نتوصلل إليها انطلاقاً مسن 
تطبيقنا للقواعد على الوقائم» بشكل تأتي الخلاصة تتمة منطقية لما ورد 
فيه. مثلاً: نستنتج مما ورد أعلاه بأن السيد ماهر لا يمكنه إبطال العقد 
كليأًء ولا استرداد الأقساط التي دفعت خلال العام 2006 - أي قبل 


E 
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تاريخ الجنون نظراً لصحة العقد من جهة» ولصحة الوفاء بالأاقساط من 
جهة ثانية 

أما بالنسبة للأقساط التى دفعت خلال العام 2007 - فإنه يمكنه 
أستردادها لبطلان الوقاء بها 


القاعدة السابعة : المراجعة 

إعادة قرأءة الحواب لنری ما ادا کال يعني شىغاً مفهوماً لا ا 
للۉlارi DOES I! MAKE SENSE‏ .» والتاکد م ن عدم نسيان فكرة ما 
و تة التقاط المطلوبة»› وتصحيح ما يجب تصحيحه. 


المطلب الثاني 
مذال تطبيقي لمسالة في القانون المدني 
تحتوي على عدة نقاط قانونية 
اعتمدنا في المطلب السابق اسلوب الشرح النظري لكل قاعدة من 
قواعد حل المسائل القانونية. بينما سنعتمد في هذا المطلب الاسلوب 
العملى البحت» وكما يتم في الامتحانات الجامعية. 


و 


سنىداً بعر ص سال مغتر ضه ونوم بحاها کنمودج مشت رج لمنهجة حل 
المسائل القانونية. 


الفرع الأول: المسالة 
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هيةه 2 درا سة القاتون 


3- طلب إلغاء العقد يسبب غرة فى البأخرة. 


انيا : القواعد القانونية: sعاRu‏ 

من خلال دراستن النضرية» وسن خلال العودة إلى قانون الموجبات 
والعقود» ومقابل النقاط القانونية المثارةء نجد أن القواعد القانونية التالية 
هی التى تجيب على التساؤلات : 


1 - النقطة الأولى : طلب التعويض 


لاحكام المادة 253 من قانون الموجبات والعقود يشترط 
لاستحقاق بدل العطل والضرر (أى التعويض) الشروط التالية : 


1 - إن یکون قد وقع ضرر. 
2 - أن يكون الضرر معزواً إلى المديون. 
3 


ن يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الأحوال الاستفنائية. 


2 - النقطة الثانية : طلب إبطال العقد 


لمادة 214: "ان الغبن لا يفسد فى الأساس رضى المغبون. 
ويكون الأمر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في ا الاحوال 


الآتية: 1- إذا كان المغبون قاصراً. 2- إذا كان المغبون راشداً وكان 
للغبن خاصتان: الأولى أن کور فاحشاً وشاذاً عن العادة المألوفةء والثانية 
أن يكون المستفيد قد أرا د امار شق او یش | و عدم خحبرة في 
المغبون. ويمكن» إلى الدرجة المعينة فيما تقدم» إبطال عقود الغرر نفسها 


مما يعني أنه لإبطال العقد المبرم من شخص راد لعلة انين 
يجب أن يكون الغبن فاحشاء وشاذاً عن المألوف» و 


ل یکون المستفيد 
اراد ستغاال صق أو طیش أو عدم جره فی 8 


منهجية استخراج الحل القانوني 223 


3 - النقطة الفالثة : طلب إلغاء العقد 


تتص المادة 241 من قانون الموجبات والعقود (الفقرة الأخيرة) على 
ما يلي : 'ويحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على أن العقد عند عدم 
التنفيذء يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن إنذار 
يقصد به إثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن أيضا الاتفاق على 
عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم أن يكون البند الذي يعفي من 
التدخل القضائي ومن الإنذار مصوغا بعبارة جازمة صريحه. 


أي أن المادة 1 تنص على وجوب نو جيه اندذار للمدين يقصد به 
اتات عدم التنقيذ على وجه رسمی . 

کما تنص المادة 243 من القانون ذاته : 'إذا استحال تنفيذ موجب أو 
عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب أو تلك 
الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لأحكام المادة 341. وإذا كان الأمر 
متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما 
يقابلهاء» فيتم الأمر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء أو 
بعبارة اأخری: أن المخاطر تلحق المديول بالشىء الذي أصبح مستحباا 
فيحمل الخسارة دول أن يستطيح الرجوع بو جه م الوجوه على معا قكده. 
ور ن الأمر على خلاف ذلك إذا كان قد سبق للمديون أن نفذ موجباته 
الجوهرية فإن العقدء بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية» يبقى 
قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب 
المعينة الذي تفرغ عن المبيح للمشتري أن يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في 
س لہ الحاألة على دائن الم وجب الذي أصبح تنقیذه مستحداا 1 


وتنص المادة 258: لا يبقى الإنذار واجبا: 1. عندما يصبح التنفيذ 


اأننهجية بے دراسة القانون 


~4 1 ر‎ i» 

. 2 اپ“ س 8 1 : غ ا ا لیر س 4 د 
اتسا ہے 4 2 رل سا یکول المو جب ع اجل سسا مز ر و پا المدذو ل 
ا ٠‏ عل إلأقا +> 3 عتما گن مضا المطل؛ 
وټ لو جه جر لي کی الافل: 3 اا سا بجو ل مو صو م انمو جب ا لوقاو اس 

ا 2 f 1 i‏ س ٣‏ 4 , ب 
اداوة زك سيءَ يعسم المديولن اك مسر وش E‏ کا المديولن E‏ ا حرره عن 
فف الحالات الثلاث المتقده سانيا بكرن اا 
۾ لو جه تیر مسر و فی ات ا لت الال لت المتتله دت لی لاډ ا اس لت اسا 
ا » 


ثالثاً : تطبيق القواعد على الوقائع (أي على النقاط القانونية) 


النقطة الأولى: هناك طلب تعويض من قبل السيد ماهر. 


ر > ل 
صلب التعويض لعدم إن زداره مسىشا: 5 سس حجز السيارات من بل فو 
أ جنسة نتا بعدم التنشذ في سجننهة. وکي ته س ألتعويض هناك لاله 
شر وط رج تو ا فرها ( بحست المادة 253): 

+ ۹ س ء‌ a ٤‏ چ 4 * 4 
بالنسرة للشرط الاول : ف یکول قد وقع ضسر زر ۰ ھا ل شاف 5 


a - م‎ . 4 TE ٤ 1 ء‎ iu ch, 


ور 


ما الشرط الثاني : أن کون ¿ الضرر معزوا إلى المدين : ای ارتکاب 
۰ خطاً تتا بالحاف الضرر بالدائن. 


ونما ن التأخير ناتج عن فعل جھة عير جه ا قدا سدم 


العقد. e‏ ا الشرط الثاني لم يتوفر 


| 
ا ۲ أ 
4 ی ۹ E rl‏ کمال اهاد“ ا سی ا he‏ “یی بی Sr hrs‏ و س 
ا 8 أ ُ1 س اا e r‏ ا : ! 
بډ ل OES‏ شو ا لدعو ولت ا کمال الس شو 
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أما بالنسبة للشرط الثالث : شرط الإنذار الموجه من الدائن إلى 
المدين يثبت فيه حالة التأخير للاستفادة من حقه بالتعويض» فإن السيد 
ماهر لم يقم بهذا الموجب الملقى على عاتقهء لذلك فإن دعوى التعويض 
تستوجب الرد لعدم توفر الشرطين الثاني والثالث» مما يقتضي عدم تطبيق 
المادة 253 المذكورة» ورد دعوى التعويض. 

النقطة الثانية : طلب إبطال العقد 


بالعودة الى الوقائح يتبين لنا بأن السعرالمحدد للسيارات هو أقل 
بكثير من السعر الرائج في السوق» وأن السيد ماهر طلب إبطال العقد 
انطلاقاً من كون الفرق في السعر ناتج عن غبن لاحق به» وعن إكراه 
معنوي مورس عليه نتيجة حبه لشقيقة سليم. 

وهنا يقتضي البحث في مسالتي الغبن والإكراه المعنوي؛ وتبيان 
مدی توافرهما في اله لقضية المطروحة. 

ففيما يتعلتق بالغبن» وكما يظهر من الوقائع؛ فإن القرق بين السعر 
الحقيقي للسيارات والسعر المتفق عليه كبيراً إلا أنه ن عير پر ارج عن 
المالوف؛ إذ أنه من الطبيعي أن يعمد شخص الى بيع شيء لشخص آخر 

يشمن أقل من الثمن الحقيقي› انطلاقاً من علاقة أو عاطفة أو محبة يكنها له 
(مساير). 


صحة وسلامة العقد. 

بناءً عليه فإن فقدان صفة | الشواذ عن المألوف يفقد | الادعاء بالغبن 
مبرراته | القانونية» مما يقتضي رده دون حاجة للبحث في الشرط الثاني 
المتمثا بنبة استغلال ضيق أو طيش أو عدم خبرة. 

أما فما يتعلق بالإكراه المعتوي. فلم يظهر من الوقائع وجود هذه 
العلة› لا على ماهر ولا على | حد أصوله أو فروعه أو زوجته»› وان کل ما 


رزه وقالع هو ر م الق من قول س د -البائع- وهو تحت تأثير أو 
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عداد عيوب الرضى المحددة قانوناء والتى قد يكون من شأن توافرها جعل 
العقد قابلاً للإبطال»ء مما يقضي برد طلب الإبطال المقدم من السيد سليم 
البأئع. 

النقطة الثالثة : طلب إلغاء العقد 

ما بالنسبة لطلب إلغاء العقد الذى طالب به الشاري وعلى 
مسؤۇولرة البائع بعد معرفته بغری الياخحرة التي تقل السيارات› فلم يتبين لنا 
من الوقائع ما يؤكد أن السيد ماهر قد أنذر سليم قبل إقامة دعوى 
الإلغاء» وبالتالي يكون قد خالف أحكام المادة 241 وعند استحالة تنفيذ 
التنفيذ لا يصبح» أو بالأحرى» لا يبقى الإنذار واجباً م. 258. 

وبناء على ما تقدم فإن عدم قيام البائع بموجباته كان ناتجاً عن فعل 
خارج عن إرادته ۇ لتسیا قوة قاهرة» رصن شان القوة القاهرة. التي 
تحول دون تنفيذ الموجب» إأعفاء المتخلقف عن التنفيد من تحمل 
المسؤوليةء وخاصة أن حادث الغرق يشكل مانعاً خارجا عن إرادة البائم» 
ولا يستطيع دفعه أو التغلب علبة. 


ر ابعاً: الاستنتاج (Conclusion)‏ : 

نستنتج من معالجة النقاط القانونية الثلاث ما يلي : 

أولاً : رد دعوى التعويض المقدمة من الشاري لعدم توافر الشروط 
التى تنص عليها المادة 253 من ق.الموجبات والعقود. 

ثانياً: رد طلب إبطال العقد من البائع لعدم توافر عيوب الرضى 
المحددة قانوناً. 

الا : رد طلب إلغاء العقد المقدم من الشاري كون عدم التنفيذ كان 
ناتجاً عن قوة قاهرة» أي فعل خارج عن إرادة البائع. 
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المنحت التالت 
منهجية وضع الاستشارة القانونية 


عندما يعلم الأهل والجي ران والاصدقاء أن العلالب بتاع دراسة 
الحقوق» فقد يوجهون إليه أسئلة حول نزاع حصل | و قد يحصل معهم› 
ويطلبون منه رأياً أو نصيحة أو مشورة حول هذا النزاع. هذا الرأي أو 
النصيحه يسمى بالاأستشارة القأنونية. 


المطلب الأول 
الاستشارة القانونية وآلية وضعها 

الاستشارة القانونية قد تكون على مستوى رأي شخصي› أو على 
مستوى مؤسسة أو مصرف مثلأًء تطلب رأيا حول علاقتها بزبون أو مؤسسة 
أخرىء أو قد تطلبها الجامعة مثلاً سن مستشاريها حول تعيين أستاذ خلال 
السنة الدراسية» بدلا عن أستاذ ترك عمله. 

هذه الأسئلة وما شابه تعني أن السائل يستشير في أمر أو نزاع ويريد 
أن يعرف الرأي القانوني حوله. والإجابات التي تعطى تسمى بالاستشارة 
القانونية» والتي تشكل جزءاً هاما في عمل رجل القانون» بل ربما احتلت 
الجزء الأهم من نشاطه على حد تعبیر د. مصطفی العوجي””“, 


الفرع الأول: عموميات حول الاستشارة القانونية 
نستخاصر مما ورت 2 أن | 0 القانونية هي ري أو موقف 


(12) د. مصطفی العوجى: القانون الحتائى العام- التمارين عملیه › (م.س.3.)» ص 355 
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أولا : أطرافها: المستشير والمستشار 


1 - المستشير: قد يكون أي شخص طبيعى أو معنوي يريد استيضاح 
الوضع القانوني والآثار أو النتائج التي قد تترتب على أمر ما أو تتفرع 
نك . 

2 - المستشار: هو رجل قانون دون أن يكون من الضروري أن يكون له 
صقة رسمه » فقد يکون محاما أو قا ضا متقاعدا» أو أستاذاً جامعاً 
أو مجازاً فى الحقوق»ء وملماً بالحقل القانونى. كما قد يكون أي 
واحد من طلبة القانون. 
والاستشارة قريبة من المسألة القانونية التي قد تكون عبارة عن وقائع 

لنزاع يتطلب حلأًء أما الاستشارة فهي حلول ممكنه لوقائم حصلت أو قد 


ثانياً : مهمة المستشير : على طالب الاستشارة أن يحدد لمستشاره كافة 


ويجب أن يأتيى شرحه ووصفه لهذه العناصر موافقاً لواقع الحال 
المعروضة» وإلا تأتي الاستشارة مبنية على وقائع غير صحيحة» فتفقد 
قيمتها والجدوى المقصودة منها. لذلك فمن واجب المستشير أن يشرح كافة 
عناصر النزاع بصورة واضحة» وصريحةء ودقيقة» وثابتةء وأن يترك 
للمستشار عملية اختيار الوقائح المنتجة أو الغير منتجة لاأثار قانونية. 


ثالاً : حالات طلب الاستشارة 


هنال عدة حالات جك فها الشخص الطبيعى أو ألمعنوي نقسه بحاجة 
إلى استشارة أهل الخبرة والقانون فى مسألة ما. ومن أبرز هذه الحالات : 


1~ معرفة حكم أو موقف القانون بحصوصس نراع حاصل. وهنا تشه 
الاستشارة المسألة القانونية التى تتطلب حلا 
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2 - معرفة حكم أو موقف القانون بخصوص نزاع من المتوقع حصوله 
من حل لأكثر من مسألة مفترضة. 

3 - قد تطلب الاستشارة لتجنب نزاع فد يحصل › او ضرر قد يتعرض له 
صاحب الاستشارة من جراء عمل (مجموعة وقائع) ينوي القيام 


)13( 
په 


¥ 


4 - الرغبه في الوقوف على المواصفات القانونية والنتائح التي تترنب أو 
تتفرع عن وضع ماء وما يمكن أن رتد على طالب الأستشارة دىسىىة 4 
وما یترتب عليه. 

5 - الرعبة في القيام بعمل او دنشاط معن › ويريد المستشر معر فة الاطار 
القانونى الذي يريد التحرك ضمنه تحقيقاً لمصالحه الشخصية» دون 
تعريض نفسه ومصالحه أو مصالح الأخرين للضرر . 

6 - قد يكون صاحب حق يريد معرفة السند القانونى لحقه والأصول 

7 - كما قد يكون مدعى عليه أو ملاحقأً» ويريد معرفة موضوع الأدعاء 

عليه وسنده القانونى والوسائل التى يجب عليه اعتمادها للحقاظط على 


pt 


r 


8 - قد يكون متهماً يريد تهيئة الدفاع لرد الادعاء عنه وإسقاط الملاحقة 
بحقه» أو التخفيف من وقعها على شخصه وماله"“'. 
وفي كافه هذه الحالات نلاحظ أن هناك وقائع حصلت أو قد 
تحصل» ویترتب على حصولها نتائج أو آثار تترتب عليها او تتفرع منها؛ 


ر3 1( عکاشة عبدالعال» وسامی منصور ٠‏ المنهحة القانونية› (م.س. د ص 537 
)14( مصطفی العوجي : القانون الجنائي العام- التمارين عملية. (م.س.د.)» ص : 305 
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أي أنها بالخلاصة وقائع تشكل نقاطاً قانونية يجب على المستشار أن يجيب 
عليها. 


الفرع القاني: آلية وضع الاستشارة القانونية 


رأينا في تعريفنا للاستشارة القانونية» وفي محاوله تحديد الحالات 
التي قد تطلب فيهاء أنها تشبه المسألة القانونية في جوهرهاء مع بعض 
الاختلاف في الشكل» لذلك فمنهجية وضع الاستشارة القانوتية تتشابه أو 
تتقارب مع منهجية حل المسألة القانونية. وسنقوم بشرح الخطوات الأربعة 
التي يمكن القيام بهاء تم نعطي مثالا لاستشارة قانونية وفقا لهذه المنهجرة. 

فكما في المسألة القانونية كذلك في وضع الاستشارةق فإننا ننصح 
باستعمال قاعدة ال .)1۸۸٥(‏ وأول خطوة علينا القيام بها هي العمل على 
تحديد الإشكالية أو النقاط القانونيةء للبحث بعد ذلك عن القواعد أو 
المبادىء القانونية التي تعالح هده الأشكالية. نم نشوم بمناقشة وتحبيل مدى 
انطباق هذه القواعد والمبادىء على النقاط القانونية. للتمكن من استنتاج 
الرأي الأفضل الذي يعطى كاستشارة. 


أولاً: تحديد النقاط القانونية ( #uءء1)‏ : (استعراض وقائع النزاع) 


أ - كما يطلب قراءة المسألة عدة مرات لفهمها واستيعابهاء كذلك 
في هذه الحالة يتوجب علينا الاستماع إلى طالب الاستشارة أكثر من مرة› 
طالبين منه توضيح كافة العناصر الواقعية التي يعرفها وكافة الأوراق 
والمستندات المتعلقة بموضوع الاستشارة» والتي علينا قراءتها أكثر من مرة 
لتوجيه أسئلة إلى المستشير لاستيضاح بعض الأمورء لأن بعض نقاط النزاع 
ستخضع لتقدير القاضي. مثال: هل راجع خبراء مثلاء هل استفسر من 
آشخاص ذوي خبرة أو اطلاع» هل هناك أسباب أو أخطاء تعود إليه أو 
بسبب إهماله. وفي العقود مثلاً: نسأل عن الأجهزة المشتراة مستعملة أم 
لا؟ وعلى صعيد المهنة نسأل: هل يجيد هذا العمل أم لا؟ وعن الفترة 


ا 
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15) o e 
التي غاا فی مر م ر ؟.‎ 

کل هذه ال لقرأءة ة والاستلة والاستماع تهھدف إلى ضبط نطاق الوقائع 
والإلمام بهاء للتمكن من | ستعراضها وترتيبها بشكل متسلسل»› ووفقا 
للقواعد التي ذكرناها في حل المسائل. 

ب - بعد ا 7 وتر تیب ا ا النقاط ط القانونية 
أو ا المحتمل ا ری عا ت 0 

وبعد تحديد النقاط القانونية نعمد إلى معالجتها نقطة فنقطةء وكل منها 
في فقرة خاصة مستقلة عن الأخرى» ونراعي التسلسل المنطقي لأن الحل 
لنقطة ما قد يكون مرتبطاً أو متلازماً بحل التي قبلها. 


ثانياً : تحديد القواعد القانونية (sعاRu)‏ 

بعد عرف | النقاط القانونية نبد بمراجعة كافة النصوص التشريعية التي 
ترعى النقطة التي نبدأً بمعالجتهاء ونحاول تحديد iS‏ وممهومها 
لمعرفة ما إذا كانت هذه النصوص تنطبق على الواقعة و الوقائع القانونية 
موضوع الاستشارة. في حال كان النص وأاضحا ا ولا خلاف على 
تفسيره أو تطبيقه يتم الاكتفاء به. أما في حالات غموض النص أو حالات 
وجود خلاف في أوساط الفقه حول تفسيره وتطبيقهء فيتوجب علينا تقديم 
المراجع الفقهية والاجتهادية وما ورد فيها بالضبط حول مضمون النص 
المذكور”“. أي بالأحرى نطبق قواعد تفسير النص كما تعلمناها في دراسة 
هذه المادة. ٠‏ 


)15( عا شه عدالعال رسای منصور المتهحة القانونية ؛ رم .س. د( ص 539 
(17) -د. مصطفی العوجي : القانون الجنائي العام- التمارين العملية ء (م.س.3.)» ص 356 
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ثالتاً : دراسة تطبيق القواعد على الوقائع (40۸ء زام ۸) 


هذه المرحله هي دراسة كيفية إنزال أو تطبيق حكم القواعد القانونية 
على الوقائع المعروضة أو المفترضة لتحديد الحلول أو الآراء الممكن 
إعطائهاء إذ قد يكون هناك تأويلات محتملة تؤدي الى أكثر من رأي»ء وهتا 
نعمد» كما في حل المسائل إلى التكييف أو الربط ما بين الواقعة والقاعدة 
القأنونمة وتعلیل ذلك. 

وإضافة الى ما نفعله في امسائل القانونيةء فإننا نعمد إلى استعراض 
قرات تي کر ها کل من ات والاجتهاد» دون أن ننسى التوقف عند 
أحدث الاجتهادات وأحدث الأراء الفقهية» لمقارنتها مع سابقاتها لفهم 
التطور الحاصل فيها. 

وإذا ما كان هناك عناصر قابلة للتغيير فعلينا استعراض مختلف 
الفروض للوصول إلى الحكم القانوني لكل منهاء كما أنه في حال وجود 
عدة أراء حول فرضية ماء فعلينا ذكر هذه الأراء وملاحظاتنا حولهاء فإذا 
انتقدنا أحدهاء علينا أن نظهر أسباب هذا الانتقاد أو سبب استبعادنا لرأي 

وإذا ما تشكل لدينا رأي مستقل» فعلينا تدغيمه بتعليل منطقي وقانوني 
سليم بشكل يكسب هذا الرأي الوضوح والقوة التي تجعله مقنعا بصوابيته 
در ا المستعرضة. 

هذا مع إبر ز الآثار والنتائح لعملية التي تترتب على الأّخذ بهذا 
الرأي» ليكون ا ااا ر بينة من النتائج المتوقعة للأخذ بهذا 
الرآى. 


ا 


بعد الانتهاء من دراسة نقطة ما ننتقل إلى دراسة النقطة التالية وفقاً 
للمنهجية التى ذكرناها. وإذا ما كان ثمه ترابطا بينهما فعلينا ذكر ذلك فى 
دراستنا. 
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ایعاً : الاستنتاج (Conclusion)‏ 

بعل دراسة كافة التقاط القانونية وإعطاء أ لأراء المقترحة حول کل 
منهاء لا بد لنا من أن نضع خلاصة للرأي الذي نعطيه بأسلوب موجز 
وواضح› ليشكل دليلاً أو منارة لطالب الاستشارة (خريطه طريق)» ليكون 
على بينة من آمره فيما ينوي اتخاذه من مسلك. 

ولکون طالب الاستشارة غير معني لا بالأرا ا باجتهادات 
المحاكم ولا باليات ومنهجية حل المسائل› بل یرید رأینا و نصيححتنا. لهذا 
یجب أن تتضمن خلاصتنا لاحت لات تسکت کر ما ونقدمها له 

المطلب الثاني 
نموذج تطبيقي لاستشارة قانونىة 
سنقوم في هدا المطلب بوضع تصور لنزاع قانوني حصل بين جارين› 


وأحدهما يريد الحصرل على راي قانوني ؛ أي استشارة قأنونية» وسنقوم بوضع 
الرأي القانوني المفترض وفقا لنفس المنهجية التي اعتمدناها في حل المسائل. 


الفرع الأول: النزاع القانوني 

حضر إلى مكتبك السيد مالك شهاب وعرض أمامك قصه نزاعه مع 
جاره فى منطقة سبناي - الحدث»ء حيث قال إنه منذ حوال عشر سنوات 
اشتری العقار رقم 1515 في منطقة سبناي» واتغق مع جاره توفيق الذي 
يملك العقار رقم 1516 على بناء حائط مشترك يفصل ما بين العقارين 
وعلى طول الحدود المشتركة بينهما. 

وأضاف السيد مالك أنه أكمل تسوير أرضه بالشريط الشائك وزرعها 
أشجاراً مثمرة من مختلف الفواكه» ثم توجه إلى لخايج للعمل في مؤسة 
سعيفان للتجارة والتصديرء على أمل أن يجمع بعض الأموال لبناء منزل في 


O.‏ الارض. 
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وعند عودته إلى لبنان في '' لصيف الماضي ومعه المال اللازم أمتاء 
منزل الأحلام» فوجى ر بناء مؤاف من عدة غرف ومراب للسيارة في 
عقار جاره» إنما يستعمل الحائط المشترك كجدا ر للمنزل في جزء منه 

كجدار للمرآب في جزء آخر 

وتابع السيد مالك قائلا بأنه توجه إلى منزل جاره وسأله عن البناءء 
جاب توفيق أنه | استحصل على رخصة من بلدية بعبدا ببناء ثلاث غرف 
زمر وأطلعه عليهاء > حیث تبین فعلا اأ ن الترخيص يسمح ببناء منزل 
و ثلاث غرف ومراب للسيارة في العقار رقم 1516 وأضاف 
السيد توفيق أنه يملك نصف الحائطء وجادل بأن السبد مالك قد استفاد 
من الحائط كسور لأرضه» وهوء أي توفيقء يريد الاستفادة منه في البناء. 


وسالك السيك مالك عن مدى حى جاره باقامه زا المنأءء وهل هتاك 
مسافة يجب أن تفصل البناء عن عقار مجاورء وهل هناك من مجال لتقديم 
دعوى قضائية» وأمام أي محكمة؟ وهل يمكن أن يربح الدعوى إذا رفعهاء 
أم يخسر أمواله ٿي الدعاوى القضائة» ویرھی أعصايه عا ؟ 

وبصفتك مستشاراً قانونياً سألته عن تفاصيل العلاقةء والاتفاق السابق 
مع جاره» وعما إدا كان هنال مستندار ت لديه» فأجاب بان الاتفاق كان 
شفهيا بينهما باقأمه حاط مشترك للفصل ب بين عقاريهما» د بإبراز صورة 
عن الإفادة العقارية للعقارين» مع خريطة مساحة لكل م منهما» ونسخه عن 
رخصة البلدية لجاره 


الفرع الثاني: وضع الاستشارة 

سنقوم بمعالجة الاستشارة وفمَاً للمنهجة |! لتي تعلمناها في أربع 
فقرات› ووفقاً للقاعدة R. A. ٥C.‏ 1» حیث ستعرضص وقائح النزاع ونحلد 
النقاط القانونية (فقرة أولى). ونحدد القواعد القانونية (فقرة ثانية)» ثم 
نستعرض القواعد القانونية وإمكانيه تطبيقها (فقرة ثالثة)» والنتائح الممكنه 
لها (فقرة رابعة). 


أولاً: استعراضص وقائع النزاع (Issue)‏ 

أولاً : منذ عشر سنوات بنى السيد مالك والسيد توفيق حائطا مشتر کا 
على الحدود التي تفصل بين عقاريهما في منطقه سبناي - بعبدا. 

ثانياً : خلال غياب السيد مالك أقدم السيد توفيق على استخدام 
الحائط المشترك كحائط خلفي للبناء ولمرآت شده الاّ خب ر في عقاره. 

ثالثاً : عند سؤال مالك لتوفيق عن هذا البناءء أجاب الأخير أنه شيده 
ناء على ر حصه صاأدرة عن بلدية بعمداأ» وأنه يملك زصف الحائط› وله 
حق استعماله مثله» ومثلما استعمله السيد مالك كسور لأرضه. 

رابعاً: يستشيزك السيد مالك بشأن المسافة التى يجب آن يتراجع فیا 
المالك عن حدود عقار جاره فی حال البناء» وعن إمكانية تقديم مر اجعه > 
قضائة وأمام أي محكکمة › وعن احتمالات الربح واليخسارة هذه الدعوى. 
ثانياً : القواعد القانونية (عاإںR)‏ 

يتبين لنا أن النقاط القانونية التى تدور حولها الوقائع المذكوره أعلاه 
أو موضوع النزاع هي حدود التراجع القانوني للبناءء واستعمال الحا 
المشترك بين العقارين. 

رغم تلازم النقطتين فسنعالجهما في شکل مستقل ابتداءٌ بالنقطة 
الأهم : 
أ - بالنسبة للحائط المشترك 

تنس ألمادة 70 ص فانول الملكية العقارية د 9 ¦ الصادر فی 
2 1930/1 على أنه: "لا يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفعه أو أن 
يبني فوقه بدول رخ ر دد ررد أله يجوز له أن يصع › من جهه عقارهء 


على الحائط المشترك أ و أن يسند إليه جسوراً | أو منشاآت أو سوى ذلك من 
الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يحتمله | الحائط ". 
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ب - بالنسبه للتراجع المفروض لحدود البناء 

تنص المادة 66 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 الصادر في 
2 1 1930 على آنه: "لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل 
مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من نتوءات على أرض مسورة أو 
غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا 
المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين» وإذا لم تكن هذه 
المسافة حاصلة»ء فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين 
ونصف من أرض الغرفه المراد إضاءتهاء إذا كان الطابق أرضياًء وعلى علو 
متر وتسعين سنتيمتراً من أرض الخرفه إذا كان الطابق علوياً). 


نالتا ' (الانشاءإات صمن التراجع المقروضص قانوناً) 


تنص الماأدة 5 من فأنون المتاء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رفم 
8 تاريخ 16/ 9/ 1983 على أن : 


1 - یم 


کانت مسقو فه أو غير مسقو فه أو كانت مفقلة من بعض جوانبها. 


لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل. 
3 - صمن التراجع عن دود العقارات المجاورة : يسمح بإقامة الطوابق 
ریسمح بىرور بحص الانشاءأات العأئدة للوقاية والزخرفة والتجميل التى 


رابعاً: مكان رفع الدعوى: تنص الفقرة الأولى من المادة 442 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 
تاریخ 6 9/ 1983 على ما يلى: "تعرض المنازعات على محكمة 


e 
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الدرجة الأولى : - إما باستحضار يوجه من المدعى إلى خحصمه مبينا فيه 
الأمور التى يطلب الحكم فيها- وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان 
متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه '. 


ثالثاً : دراسة تطبيق القواعد القانونية على 0 (Application)‏ 
يجوز إنشاء بناء على الحائط المشترك من دون موافقه أو تر خيص الشريك. 
ويتبين لنا أثناء دراستنا للوقائع أن الحائط المشترك قد بن من قبل 
الشريكين لاستعماله كحد فاصل ب بين العقارين» كما يبدو لنا بوضوح أن 
السيد توفيق قد استعمل أ الحائط كجدار أثناء غیاب جاره» وبالتالي بدو 
موافقته لا خطياً ولا شفهياًء مما يعني أن البناء فوق الحائط المشترك هر 
مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 70 من قانون الملكية العقارية واعتد 
على حق جاره في حصته من الحائط المشترك. وما أن النص واضح› ولا 
يجوز الاجتهاد في مورد التص› لذلك لا ضرورة للبحث في رأي الفقه 
والاجتهاد فى ذلك النص. 

أما بالنسبة للتراجع القانوني» فقد نصت المادة 66 من قانون الملكية 
العقارية على "لم وجود مطل مستقيم أو نوافدذ أو شر فات أو سو ی ذلك 

من النتوءا ت على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاورء ما لم يكن 
بین اأحابط الذي حلت فبه شذه الشرفات وبين تلك الارض مساف محرین ۰ 
وإذا لم تكن هذه المسافه حاصلةء فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا 
على عو مترین و ر أرض الغرفة ال إقامتها ! ذا كان الطابق 
أرضياً . .. ". وبما أن المالك قام بالتشييد على الجدار والحد الغاصل بين 
اا یی مسا عم ر مسافة مترين ٠‏ مما يعني أنه يمنع عليه قانونا 
تح آي تافل او شرا ا وفي حال کان قد وجا اي من 
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الاستنتاج (Conclusion)‏ 
يتبين لنا مما ورد أعلاه أن الحلول المتاحة أمام طالب الاستشارة هي 

على الشكل التالى: 

1 الطلب إلى السيد توفیق بالتقاهم› والطلب اليه بإزالة کأفه النتوءات 
الموجودة على الحائط المشترك والاتفاق معه على أن يقوم بجهته 
ببناء دار له بشرط تحمل الحا إ 

2 - في حال عدم التوصل إلى اتفاق معيّن» يمكن التقدم بدعوى أمام 
قاضي الأمور المستعجلة في بعبداء والطلب إليه تعيين خبير محلف 
لدی المحاكم العقارية» لىصار إلى الکشف وتنظيم تفرير بما یرأه» 
وإضافه ما 0 من صور وإباتات. 

ي الحاصل من ا استناداً اللمواد القانونية الواردة 
ا إضافة لتحميل رسوم الد ونفقات الخبير وإزالة البتأء 
المخالف على حساب المالك› إلى ما هنالك من النفقات. 


الفصل التانى 


منهجية التعليق على القرار القضائي 


يواجه الطالب فی درأاسته الأكاديمية بعص التطيقات الواقعية 
للقرارات الققضائة أو الأحكام» حث يعر س أمامه مجموعه وفائح 
عملية» قد صدر حكم أو قرار قضائي بشأنهاء ويطلب منه التعليق على 
تلك القرارت. 


ويمشل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهم أنواع 
الدراسات التطبيقية» لأن التعليق على حكم أو قرار قضائي يقتضي الجمع 
ما بين المعارف النظرية التي تعلمها الطالب في مادة قانونية ما وطرق 
وأساليب المنهجية القانونية التي تسمح تقييم الحكم أو القرار. 

فالتعليق هو تلخيص للتحليل الدقيق لقرار قضائي» انطلاقاً من 
المعلومات الشخصية التي تلقاها الطالب في الدراسة النظرية حول 
الموضوع» ومقارنة مع أهمية القرار وما سيكون له من أثر أو انعكاس على 
الفقه والاجتهاد القضائي» وعلى التشريع في بعض الأحيان. 

وينصب التعليق عادة على القرارات الصادرة عن المحاكم العليا 
باعتبارها مرجعاً قضائياً لباقي المحاكم إلا أن التعليق يمكنه أن يتناول 
أحياناً قرارات محاكم استئنافية أو محاكم درجة أولى» إدارية كانت أو 
تجارية أو مدنية. . . إلخ. 


والمطلوب من الطالب أثناء التعليق على قرار» ليس العمل على إيجاد 
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أو استخراجح حل قانوني» كما في المسألة أو الاستشارةء لكنه مناسبة 
لدراسة وفهم الاتجاه الذي سلكه القضاء دون تجاهل موضوع النزاع 
المعروض. وهو ليس عملية إجراء بحث قانوني في موضوع معين بالرغم 
من أنه يتناول مسألة قانونية معينة. 

مما يعني أن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي درأسة 
نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسالة قانونية معينة» تهدف إلى تطبيق 
المعلومات النظرية التي تلقاها الطالب» من أجل ترسيخها غي ذهنه. 


ولكي يكون التعليق صحيحاً فعلى الطالب أو الأكاديمي أو الفقيه 
لني سيقوم بالتعليق أن يكون ملماً كفاية بالنصوص القانونية التي تحكم 

اع المعروض. وكذلك بالفقه الذي تعرض للمسأالة» إضافة إلى تتبع 
الا حول هذه المسألة وتطوره وصولا إلى أحدث الاجتهادات. لكي 
يأتي التعليق شاملا لكل النواحي ويأتي كحكم تقبيمي للقرار في كافة النقاط 
القانونية التي عالجها؛ "أنه الحكم على الحكم.' 

وللأاصدار هذا الحكہ هناك مرحلتان: واحدة تحضيرية والثانية 
تنفيذية» وسنتناول كل مرحلة في مبحث أول» تم نعطي مثالا تطبيقيا في 
میحڀ ثالث. 
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المدحت الأول 
المرحلة التحصدردة 


يعرف القرار القضائى بأنه: الحكم الذي تصدره المحكمة بشأن 
خصومة ما وفقاً للشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء في نهاية 
الدعوى أو فى سيرهاء وسواء أكان الحكم صادراً في نزاع بين الأفراد 


أنفسهم» أو بين الأفراد والادارة. 


ويسم حكماً قضائيا أو لحكم القضائي ما يعار عن محا 
الدرحة الآولى› »> يتما يسمی فرار قضائا اأ يصدر عن محاكم الدرحة 
الثانية (محاكم الاستنناف أو محاكم التميب 

اما الفرق بين أ لمسألة | القانونية وال رار فیتمشل بان ! لمسألة هى 


مجموع وقائع عملية يطلب من الطالب إ اد ل انون لها بينما القرار 
هو مجموع وقائع عملية أعطت لها إحدى المحاكم الحل»ء ويطلب من 
الطالب تحليل هذا الحل أو الحكم ونقاطه القانونية» والنظر فيما إذا كان 
بتعارض مع النصوص القانونية» ومدى توافقه مع اجتهادات المحاكم 
وتماشيه مع رأي الفقه السائد. 


وما ان الدرأسة ستتناول الإطار أو المنهج الذي یسم اتیأاعه للتعليى 


على رار ما» فستحسن اعطاء فكرة تمهيديه عن القرار القضائی من حيث 
كرفة إصداره»› والاقسام التى تلف منها. 


المطلب الأول 
التعرف إلى القرار القضانى 


تعرض أمام المحكمة عناصر واقعية لنراع ما من أحد الأطراف أو 
أكثر للفصل فيه. والمحكمة ملزمة بمراعاة قواعد قانونية في عملها مثل: 
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قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قواعد ق.أ.م.م. مثلاء والتي 
تتعلق بإصدار الأحكام الجزائية أو المدنية. إضافة الى مراعاتها لهذه 
القواعد» فإن المحاكم تراعي منهجية معينة من حيث الشكل والوضوح. 

ولو ألقينا نظرة على أً ي حکم صادر عن أ حد المحاكم اللبنانية 
وخاصة محاكم الأساس لوجدناه شكلا يتألف من ثلاثة أقسام أساسية 
الفرع الأول: الديياجة أو التقد٫ىم‏ ) (EN-TETE‏ 

کما فی کل بيحث» كذلك فی القرارات الققضائمة» هناك مقدمةء وإن 
اختلفت العناصر التى تتألف منها مقدمة القرار عن مقدمة البحث القانونى 
ومثلما تسمح لنا مقدمة البحث بالتعرف العام عليهء كذلك فإن مقدمة 
القرار 3 لقضائی أو دیباجته تقدمه لنا لنت ف فی معظم القرارات وعلى 
مختلف 2 على الأسماء التالية : 
2 - اسم القاضي المتفرد ار القضا (الرئيس و والقضاة) الذين بتوا بالنراع. 

الحكم. 
4 - أسماء أطراف النزاع المتخاصمين. 
5 - اسم مں صكدر الحكم: يرك فی آخر الدياجة باسم الشعب اللبناني. 
الفرع التاني : التعليل أو التنسيب M×1011۴8S‏ 

يتضمن هذا القسم في معظم الأحوال عرضاً للعناصر الواقعية 
والقانونية للنزاع» دون أن يكون فصلها تامأ بالضرورة» إذ أنه عند تعدد 
وتعقد العناصر الواقعية للنزاع تبدأً المحكمة بعرض وقائع النزاع ثم تذكر 
العنصر القانوني المقابل له وتوم دتقسیر 

بمعنى آخر تقوم المحكمة بتحديد النقطة أو المعضلة القانونية 
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.)]S0٤(‏ وتذكر القاعدة القانونية المقابلة لهاء أو تحدد القواعد القانونية 
الواجب تطبيقها على الواقعة القانونية (۸ + 1)» ثم تتناول النقطة الثانية 
وهكذا دواليك. وبالإجمال فإن الأحكام تتالف من فقرتين : 

أولاً: حیث تستعرص المحكمة العناصر الوأقعية لننزاع وتعنونها 
بعبارة: (لدى التدقيق والمذاكرة)؛ أي قراءتها وفهمها لاستعراض الوقانع 
من خلال تلخ صها للتزاع» حبث تصف هذا النزاع قبل وصوله إلى 
القَضاأء واللاجراءات في مراحل التقاضي السايقة (إن وجدت)» ثم طلبات 
دفاع ودفوع الخصم؛ ومن قراءتها وفهمها هذا تصل إلى تحديد المعضلة أو 
النقاط القانونية (8٤ل؟؟1).‏ 

ثانياً : تقوم المحكمة بتحديد القراعد القانونية الواجبة التطبيق على 
وقائع النزاع حيث تقوم بتطبیق )4۴۶۴11٤0۸۲10۸(‏ القواعد على الوقائع 

ى )1( 

والربط بينهما وتأويلها أو تعليلهاء وهو ما يسمى بالتكييف ` والتعليل. 
ويسمى البعض هذه الفقرة 'بالحيثيات والأسباب": لأنها تبداً بصيغة 
(وحيث إن)» ولأنها تتكون من: أولاً: الأسباب الموضوعية (الواقعية) 
التى دفعت المحكمة إلى اختيار الحل الوارد فى منطوق الحكم دول 
سواه وثانباً : تبيان الأسانيد القانرنية (القاعدة القانونية / المبدأ القانوني) 
الذي يصدر الحكم تطبيقاً له . 

وبجمم هله الفقرة للتکسف والتعليل تکون قل حم عت ما بین القاعدة 
)NR ULE)‏ والتطبيق .\KAPPL1°٥۸110×N(‏ 


(1) التكييف القانوني للوفائح هو الذي يؤدي الى تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق. 
الحكم أمام محكمة التمييز التي تقوم بمراجعة التكييف كونه مسالة قانون. 

)2( 2 مشاعل الهاجري : محاضرات في نظربة القانون. (م.س.ذ.)؛ موقح شحصي على 
شكة الوب العالمية. 
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الغرع التالث: الفقرة الحكمية (منطوق الحکكم) 015۶081۲1۴ 


تتضمن الفقرة الحكمية أو منطوق الحكم الحل )٥CONCLLS10×N(‏ 
الذي تفصل فيه المحكمة بالنزاع المعروض عليهاء ويعتبر بالطبع الجز 
الأهم من القرار كونه نتيجة الحكم» ويتضمن ما تت به المحكة زر 
الطلبات المعروضة أمامهاء وهو الجزء الذي يهتم به أطراف النزاع في 
الدعوى لأن فيه تعلن المحكمة رفض الدعوى أو رفض الطعن أو قبول 
طلیات المدعي وغير ذلك. 

وعادة ما يبدأ منطوق الحكم بعبارة: (ولذلك) أو (كما تقده)» أو 
(لما كان ذلك) أو (لهذه الأسباب)ء أو (بعد الاطلاع)ء (بعد سماع)؛ 
(لهذه الأسباب)» (حيث) - وتسرد المحكمة العديد من أشباه الجمل 
والجمل الكاملة المتعلقة بها ثم تنتهي بالجملة الرئيسية ((قررت 
المحكمة)). 

بعد التعرف على شكل القرار القضائي وأقسامه يصبح بالإمكان 
الانتقال إلى المنهجية التى يمكن للطالب اعتمادها للتعليق على قرار 
قضائی» إنما لا بد من التذكير هنا أن المنهجية تتخير وفقاً لأسلوب الأستاذ 
المحاضر والجامعات التي تعلم فيهاء كما أنها قد تختلف جزئيا' بتنوع 

مواد القانون؛ مثلاً: : التعليق على قرارات المحاكم الإدارية قد يختلف عن 
التعليق عن القرارات المدنية أو الجزائية. 
لذلك فان تركيزنا سیکون نوعا ما على منهجية مشتركة يمكن 
اعتمادها كإطار للعمل في كافة أنواع القرارات 


المطلب الثاني 
التعرف إلى جوهر القرا 


قبل البدء بالتعليق» وكما هى الحال فى حل المسائل» أو عند 
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بھا کی لا يأتى العمل مر تجلا ومشوباً بالأّخطاء والعيوب. لذلك لا بد لنا 
من فهم القرار أولأ ثم القيام بتحليله ذهنيا ثانياء للتمكن من وضع خطة 
للتعليق عليه ثالثا 


الفرع الأول: فهم وتحديد الموضوع 
Comprêhension et délimitation du sujet‏ 
كما هى القاعدة فى حل المسائلء كذلك فإن أول شيء نقوم به هر 
قرأءة القرار أو الحكم عله مر ات»› دول دوين اي شىء» م درأاسهة کل 
كلمة وردت فيهء لأنه لا يمكننا التعليق على قرار غير ممهوم. ففي القراءة 
الأولى يتم التحعرف على القرار وتكوين فكرة أولية أو رؤية شاملة له تشبه 
عملة التعرف على شخص لأول مرة: ' الأسم والشهرة والملامح 
ا ا شابه'. ا الثانية س البتة 
ا ا سحت آدوات ت الط بینهاء وذلك للبدء بتحليد 
المكونات الساسية للقرار. أ في فى القراءة الثالثة فيتم الببحث عن ترأابط 
العناصر الفعلية للقرارء أي 0 والقانون» وهى تلك العناصر التى 
تقود عملية التعليل لدى القاضي وتوصله إلى الحل المكتوب في منطوق 
نص القرار. وفي هذه القراءة نوم عادة بالكتابة على هامش القرار وشرحه 
للتمكن من استخراج الأسباب | الكامنة Les motifs‏ ۹ وراء اتخاد یلا القرار. 


الفرع التانى: التحليل الذهني للحكم 

تسمح لنا هذه القر لقراءة المتأنة والمعمقة والمتكررة باستنتاج النق 
القانونية (نقطة أو نقطتين أو أكثر)» والتي يجب أن نركز عليها وندرسها 
درأاسه معمقة. 

وعادة ما تيدأ الاشارة الى تلك النقاط بعبارة (حيث إن) آو (ومن 


حیتٹث إن) 
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مثال: 1 - وحيث إنه أدلى مم جر از السير بالدعوى الحاضرة. 
2 - وحث انه نه ادا كانت ما“ حه أمام القضا ء العسكري فد تمت ضمن 
الحالة المشهودة بالجرم. 3 - حیثٹ اجابت الادارة بان لها سالطة 


وبعد استنتاج أو تحديد النقاط أو د لماكل القانونية تي تما 
بالقضية محل الحكم - (دعوى ملكية مغلا) - نرد نبداً بالتفكير أً و التحليل 
الذهني للمبادئ القانونية التي تحكم هذه المشكلة مثل عناصر دعوی 
الملكية» وما هي الوسائل القانونية التي ا ا (نصوص 
تشريعية» قرارات إداريةء ا عرفية . . . إلخ). ثم القواعد أو المبادئ 
ركيفية تطبيقها مقار مع الفق والاجتهاد. ن هي الشرام م و 
ستكون محل التعليق أو الشرح الأساسي وهي محور المعالجة القانونية. 
ولا يكفى معرفة القاعدة القانونية المطبقةء بل علينا الوقوف على الأبعاد 
التي أملّت تطبيق هذه القاعدة : القانونيةء السياسيةء الاجتماعيةء 
الاقتصادية» والإنسانية وحتى الأخلاقية | التي أملت على المحكمة اختيار 
القرار الذي أ صدرته. 


لهذا علينا أثناء التحضير للتعليق العودة إلى الفقه والاجتهاد حول 
الموضوع المثار» لجمع المعلومات اللازمة التي تساعدنا على تقدي 
النتائج التي سيتركها القرار على تطوير الاجتهاد وتحديث القانون الوضعي. 

كما علينا أن نجيب عما إذا كان التفسير الذي عرضه القاضي مطابقا 
للحالة القانونية بتاريخ صدور القرار أم لا. .. الخ؛ أو بالأحرى علينا أن 
نقأرن ما بين التقفسير المعطى للقاعدة القانونية من قبل القاضي» وما مدى 
تطابقه مع الفقه والاجتهاد السائد. 

وكل تحليلنا يهدف للتوصل إلى نتيجة» إما مؤيدة ومدافعة عن قرار 
القاضي» وإما معارضةء وهذا ما نشته في تعليقنا على القرار. 
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القرع الثالث: وضع مخطط التعليق 

بعد الفهم الكامل وتعحديد النقاط القانونية والقواعد التى طبقتها 
المحكمة وكيفية تطبيقها نبدأً بوضع مخطط التعليق» الذي يشبه الدراسة أو 
اللبحث» حيث تالف من مقدمه ومن أقسام وخا تمه. 


لکن تحكمنا هنا قاعدة عدد النقاط القانونية أو المسانيد الأساسية› 


فإذا كان هناك مسالعان نعتمد الت إلى قسمينء آما إ ذا کان هناك 
ثل“ ٹف زقاط فتعمد إلى تقسيم تعليق الى ثلائة اقام متراز نوعاً أ ما 
ومهما کال لد الاقام في فيجب أن نضع عنوانا x‏ مختصراً ووافياً لكل منهاء 


مراعين مبدا أ تفرع العناوين في الببحث» حيث يجب أن يكون هناك تسلسل 
منطقي يربط سائر الأقسام لأن هذه العناوين يجب أن تشكل الخيط 


الرفيع الذي يربط بين سائر مواضيع القرار. 
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المبحث التا 
المرحلة التنفيذية 


ونعني بها كيفية تنفيذ التعليق أو المنهجية العملية التي نعتمدها في 
قيامنا بالتعليق على القرار بشكل بحث أو مقالة والتی ينصح بان تتألف 
من مقدمة وأقسام وخاتمة. وهذا البحث أو المقالة (التعليق) هو ما سيتم 
قراءته وتقييمه من قبل الأساتذة أو القراء» ومحاسبتنا ستكون عليه وليس 
على ما يدور أو دار في أذهاننا خلال المرحلة التحضيرية. 

المقدمة: كما في البحث» كذلك في التعليق نبدأً بتقديم القرار 
وتعريفه ابتداءً من اسم المحكمة التي أصدرت القرار ودرجتها: هل صدر 
عن غرفة أو غرفتين أ و الغرف مجتمعة؟ : فى المحاكم العليا أو عن محكمة 
درجة أولى؟ وإجمالا نذكر بمراجع القرار ابت بتداءٌَ من رقمه وتاریخ صدوره» 
ورقم الملف أو الأساس. 


والمقدمة هى الأداة التى ترشد القارئ إلى مختلف المسائل ال 
ستعالج » قمیها یتم التعريف بالموضوع : وقأندة التعليق عليه » وفيها تظهر 
الإشكالية ا التى سیجا ب علها و الخطة الأمعتمدة ئی له الاجاية. وتو خد له 
المعلومات إجمالاً (باستثناء الخطة) من مقدمة القرار القضائي ٠‏ و یجب 
وضعها في التعليق ابتداءاً باسہ المحكمة التي أصدرته. أما لماذا نضعها؟ 
فالجواب بكل بساطة هر لآن التعليق يعتبر دراسة مستقلة يقترض أن تکولٰ 
متكاملة. وذكر المحكمة التي أصدرت القرار له أهمية قصوى» كونه يتيح لا 
المقارنة في التحليل بین قضاء عدة محا؟ كم لمعرفة الاتجاأه اأ الغالب في 
الاجتهاد القضائى » فإدذا كان القرأر صادراً عن محكمة عليا فيمكن مقارنه 
القرار م عیره من القرارات الصادرة عن نهس المحكمة» وعن المحاكم 
العليا الأجنبية المماثلة» أو حتى أحيانا مع قرارات الغرف المختلفة لنضس 
المحكمة. 
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ھل تم اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى؟. .. الخ. 
ومن الطبيعي معرفة الأطراف في النزاع» وذكر المدعى عليه أو 
عليهم» والمدعي» والمستأنف أو المستأنف ضده وما هو موضوع النزاع. 
کل ذلك لتمكين القارئ من التعحرف على الاشخاص موضوع النزاع» 
وتسهيلاً لفهم عناصره. لذلك ينصح بما يلي : 
1 - وضع تصميم أو خطة مفصلة قبل البدء بالكتابة. 
2 - تحضي المقدمة على المسودة أولاأء واختيار كلماتها بعناية. 
3 - التدقيق بالعناوين المختارة والترابط بينها. 
4 - إكمال صياغة المقدمة ونسخها ثم الانتقال مباشرة إلى الشرح الموسح 
فی المطلب الأول. 
المطلب الأول 
تحلىل الحكم 
يخصص هذا القسم لعرض عناصر القرار بوضوح» أما المناقشة 
وإبداء الآراء القانونية فتترك للقسم الثاني. ويهدف التحليل إلى تمكين 
الطالب من فهم النزاع والإحاطة بعناصره» وبالتالي فهم الحل القانونيء 
حيث يقوم بتشريح الحكم أو القرار إلى عناصره الأولية. 
التراع كما وردت فى القرار دون إضافة أو حذف. 


الفرع الأول: استعراض وقائع النزاع (وصف الوقائع باختصار) 


کما فى حل المسائل› كذلك فى التعليق على القرار» فأول ما نبداً به 
هو عرض عناصر النزاع أو استعراض الوقائع بالتسلسل الزمني بلختنا 
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هنا نطبق نفس القواعد الت تعلمتاها في حل المسائلء وللتذكير: 
نستعرض العناصر المنتجة أو ذات الأثر القانونيء لا تكهن ولا افترا 

)3( خ‎ e 
. ولا تحميل للوقائع أكثر مما تحتمل‎ 

بل نكتفي بذكر الأحداث التي أدت إلى نشوء النزاع: تصرف قانوني 
بيع "» "وعد بالبيع ٠"‏ 'إيجار" أو أفعال مادية منتجة لأثار قانونية مثل 
'إيذاء أو صدم'. 


فمثلاً إذا اشترى زيد سيارة من عمرو وحصل بينهما نزاع حول تنفيذ 


العقد وقام عمرر بضرب زيد دون إحداث ضرر جسدي» هنا لا حاجة 

لذكر الضرب لأن القرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ إلتزام. 
وينصح بما يلي : 

1 - الانتباه عتد القراءة | المتأنية لأى واقعة قد تكون جوهرية ومن شأنها 
أن تؤثر في الحل الذي وضعه القاضي ساباً أو إيجاباً. 

2 - استعراض الوقائع بالتسلسل الزمني حسب وقوعها ومرتبة بشكل نقاط. 

3 - عدم | فتراض وقائع لم تذكر في القرار» وعدم تحميلها اُكثر مما 

4 - وإذا كان هناك أكثر من مرحلة في مراحل النزاع القضائي»› فعلينا تبان 
ذلك وعرض مختلف المراحل القضائية التي مر بها الع ر 
درجات التقاضي وصولاً إلى صدور القرار محل التعليق وبإيجاز: 
(أسباب واقعية وقانونية» وطلبات الخصوم» ثم الحل القانوني الذي 
أعطته المحكمة للمستانف أو المميز ضدها). 
ملاحظة : نعتمد في المراحل السابقة الإيجازء لأن المطلوب هر 


(3) راجع منهجية حل المسائل فى هذا المؤلف» ص: 186 وما بعدها. 
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التعليق على القرار الصادر عن المحكمة العليأء ویر ر 
إلى المراحل الأولى للمحاكمة. ونذكرها فقط لفهم القضية ككل› و 
الشكل التالى : 

- محكمة الدرجة الأولى. 

- محکمهة الاستئناف. 
ب- أسباب الطعن بالتمييز. 


الفرع القاني: إدلاءات الخصوم القانونية 

لزم الخصرم في نزاع ما بالإدلاء بالعناصر لواقعيا التي ولدت 
النزاع؛ وهي مزاعم وطلبات أطراف النزاع التي استندوا إليها للمطالبة 
بحقوقهم. ويجب أن تكون الإدعاءات مرتبة مع شرح السند القانوني لكل 
منهما؛ أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه ولا يجوز الاكتفاء بذكر 
سوء تطبيق القانون أو مخالفة القانونء لأن الأحكام والقرارات تستند إلى 
إدعاءات الخصوم. 

ومن الممكن أن يدلوا بعناصر قانونية يعتقدون أنها تبرر الحكم 
لصالحهب لذلك نستعرض هذه الإدلاءات ونحصرها بتلك التي طرحت 
أمام المحكمة مصدرة القرار فقط اموي التعليق)ء ومن المستحسن أن 
تعرض الادلاءا ت القانونية بشكل يبرز النقطة لنقطة أو النقاط القانونية المطروحة 
على المحكمة. 


الفرع التالث: المسائل محل التعليق 


نعني بها النقطة و النقاط القانونية التي أثيرت أمام | لمحكمة والتى طرحها 
الخصوم ل ال حلها» ولکن تحديد النقاط القانونية لا يتوقف 
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فقط على ما أدلى به الخصوم» بل على المحكمة البحث عنها من خلال 
العناصر الواقعية ذاتهاء إضافة إلى إدلاءات الخصوم وطلباتهم. والبحث عن 
النقاط القانونية يتطلب منا البحث عن الوصف القانوني لعناصر النزاع؛ 
تمهيدا للوصول إلى القاعدة أو القواعد القانونية الواجب تطبيقها ( /۸). 

فالنعطة القانونية هى السوال الذي يتبادر إلى دهن القاضي عند القصل 

لنزاع» لن تناقض لاد لاءات وتضارتب الادعاءات يثير إشكالا قانونيا 

ديقو م اش حل ر واخر حيثيات القرار قبل وضعه فى منطوق الحكم. 

الإشكال القانوني (النقطة القانونية) لا يظهر في القرار وإنما يستنبط من 
الادعاءات ومن الحل ر الذي توصل إليه القأضي. 

ومن شروط طرح النقطة القانونية : 

أولاً: طرحها في شكل سؤال أو عدة أسئلة؛ أي سوال رئيسي وأسئلة 


| 
1 


فرعية. 

ثانیاً: أن يتم طرحها بأسلوب قانوني؛ فبدلاً من : هل يحق لزيد أن 
بیع عقأاره دمو جب وكالة؟ يطرح السؤال على الشكل التالي :هل القرد في 
السجل العقاري ركنأ أساسياً في انعقاد البيع العقاري؟ 

ثالثاً : إعادة طرح النقطة طرحاً تطبيقياًء فمثلاً: هل يشكل الغش عيبا 

في العقد؟ تطرح بشكل تطبيقي على الشكل التالي: هل تعتبر المعلومات 
الخاطة التى ادلی بها زيد لعمرر حصو س حجوده المبيع تشکل غشاً يؤدي 
إلى قابلية العقد لاوبطال؟ 

رابعاً: لا تطرح نقطة لم يظهر أنه دار حولها نزاع بين الأطراف. فمثلاً 
إذا تبين أن زيد باع عقاره دون أن يذكر شيء حول تسجيله في السجل 
العقاري ٠‏ ودار النزاع بینهما حول لسك يد الثمن› فلا داع لطرح إشكالية 
التسجيل. 

خامساً : يقتصر التعليق على | النقاط الهامة (فقط نقطتين أو ثلائة)» مح 
وصف موجر للحلول | : لمستبعدة من التعليق »› نم تحديد الموضوع القانوني 
وفقا للإطار الأكاديمى. 
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ور وح الاشكالية ا النقطة القانونية بطري صحيحة 
ا ر القضائ. وبالنتيجة قان ارس التحضيرية هي عبارة عن عمل 
وصقى بلغة المعلقى الشخصمة» وعليه أن يتوخی الدقة فى وصعه لن 
تحلیلاته فی المرحلة الثانية ستبنى على ما استخلصه فى هذه المرحلة. 

نصائح مختصرة للمطلب الأول (القسم الأول من التعليق): 
1 - عرض مو جر وواضح لکل و أقعة من وقائح القضة. 
2 يجب أن تتم صدا عه الشاص القانونية المثارة بشکل وأضح 
4 - عرص واضصح للحلول التى و ضعت للشاط المثارة. 
5 - تطرح كل نقطة بشکا | ستشها 

المطلب الثاني 
تقييم الحكم أو القرار (مناقشة الحل القانوني) 

تقيیم الحكم هو إبداء الرأي الشخصي من خلال مناقشتنا وتقييمنا 

للحل من الوجهة القانونية؛ أي دراسة ما إذا كان الحل القانوني الذي 
ٍ الآراء الفقَهية وألا جتهادية للموضوع المطروح. 

وتقتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسألة لاوت والاجابة 
على النقاط أ و الإشكالات القانونية التي يطرحها الق ر قبل مناقشتها. 
ویشترط فی هذه المخطة: 
1[ - وضع تصميم لها وكأنه تصميم لبحث: م قلدمة» وصلب موضوع 

وخاتمة. 


2 - أن تكون خطة تطبيقية» أي تتعلق بالقضية المثارة وأطراف النزاع من 
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خلال العتاوين. وعلى الطالب تجنب الخطة النظرية والاكتفاء بالخطة 
التطبيقية کي لا تكرر المعلومات. 

3 - أن تكون خطة دقيقة ومحددة نبتعد فيها عن العناوين العامة 

4 - أن تكون خطة متوازنة ومتسلسلة منطقياً بحيث تكون العناوين من 
حيث مضمونها متتابعة وفقاً تان وقائع القضية» فنظهر بذلك بداية 
التزاع في بداية الخطة كما ننهي النزاع بنهاية الخطة 

5 - أن توضع خطة تجيب عن النقاط القانونية فإذا كان ممكناً يتم 
استخراج نقطتين قانونيتين وتعالج كل واحدة منهما في مبحث مستقل. 
بعد أن يضع المعلق الخطة بكل عناوينهاء يبدأ من خلالها بمناقشة 

المسألة القانونية التي يتعلق بها الحكم أو القرار القضائي محل التعليق؛ 

ابتداءَ بالمقدمة مروراً بصلب الموضوع وصولا إلى الخاتمة» كما يلي : 


الفرع الأول: المقدمة 
موجزة» ثم يعمد بعدها إلى تلخيص قف ا أو القرار في فقرة 
متماسكة» يسرد فيها بإيجاز كل من الوقائع وإدلاءا ت الخصوم القانونية 
منتهياً بطرح النقاط القانونية بشكل مختصر. 

ويل بم ا ار إلى صلب الموضوع الذ نقسمه إلى مباحث 
أو إلى فقر ت او نىذات. 
الفرع القانى: المناقشة 

يقسم صلب الموضوع حسب عدد النقاط القانونية المثارة - وفقا 
لعناوين الخطة - وتشكل هذه النةقطة ر مستقاا للىحث › ا يحبر 
أعطته المحكمة» بای کل اتال ا 8 التالى : 


# 


منهجية التعليق على القرار القضائي 255 


قرة الأولى : 
مناقشة مدى انطباق القاعدة القانونية على الوقائع بطريقة مناسبة: 
أ - تقييم التكييف القانوني للوقائع. 
ب - مدى انطباق القاعدة أ قانونية على الوقائع» وموقف هذا الحل 
بالنسبة للنصوص القانونيةء هل استند إلى نص قانوني؟ هل هدا 
النص واضح آم غامض؟ کیف تم ت تفسيره؟ ووفق أي اتجاه؟ 


قرة الثانية : مدى تفسير القاعدة القانونية على الوجه الصحيح 

أ - موقف الفقه من الحل» وما هى الأآراء المْقهية بالنسبة لهذه 
المسالة؟ وما هو الرأي الذي أعتمده القرار؟ ومدیى توافق 
السابقء أم بطوره» أم أنه يشكل نقطة تحول بالنسبة له؟ هل 
يتوافق هذا التفسير مع اجتهاد ثابت أو متبدل؟ وسا هى المراحل 
e‏ 
انه حول ما وراي AT‏ 
لای ت ام فی کل رة إل ییات الح ارا 

- هل هناك من جدة وابتكار؟ وإدا ما وجدت› فهل تنسجم مح 


الفقرة الثالثة : أوجه القوة والضعف 


أ -أوجه القوة / الصحة في الحكم (مع الاستشهاد بالآراء الفقهية 
السائدة). 
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لے - أو جد الضعف / النقذ ب الاستشهأد بالاراء ألمْقهة السائدة. 
ج - إعطاء حكم تقييمي -دراسة شخصية- للحل الذي جاء به 
الحل المعطى دون أن تكون له سلبياته؟ 


الذرع التالت: الإستنتاج 
أ - استخراج قيمة الحل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
(المصالح التي يحميها القانون). 
وهنا على الباحث تقييم القانون الوضعي ذاته أو القاعدة 
القانونية التى طبقتها المحكمة. 
ب - الإضافة التي قدمها الحكم إلى العلم القانوني. 
وهنا علينا إظهار النتائج التي يمكن أن تترتب على الحل الذ 
اعتمدته المحكمة على صعيد تطور القانون الوضعى (مدى وأبعاد الحل 
o‏ بيخلاصهة | إجمالية - لللقطة النقاط ا مفادها ۰ 
ق بسا ریا سا ا E‏ 
حل الي توصل ا لقضاأء» ا فته فقته او بمعارضته مح 
ساتم لقم الاي سن العليق 
1 - مناقشة المسائل أو النقاط بشكل متسلسل ووفقاً لأهميتها في القرار. 
- الانطلاق من المبدأً القانوني العام إلى تفرعاته» أو من القاعدة 
القانونية إلى الواقعة التي ستطبق عليها. 
3 - مراعاة الوضوح في استعمال التعابير القانونية. 
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4 - عدم استعمال سوی الكلمة اللازمةء والابتعاد عن الكلمات الطنانة» 
والاقتصار على الكلمات القانونية. 


ج 


5- تخصيص كل فكرة مستقلة في فقرة واحدة إذا أمكن. 

الخاتمة : إن هذه المنهجية هي مجرد إطأر أو نقاط ارتكاز يعود إليها 
الطالب ليتذكر ما يجب معالجته أثناء التعليق على قرار قضائي : وقد لإ 
تکون الاطار الأفضل أو المثالي» لأن القرارات تختلف بتعدد فروع القانون 
ودور الاجتهاد ومناقشته» فيزداد مثلا في القرارات الإدارية» بينما يكول 
أقل في القرارات الجنائية. 
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المنحت التالتث 


سنقوم بعرصس فرار قضالي صادر عن مجلس الشورى في مطلب 
فرار رقم 426 

تاریخ 4/10/ 2003 

رقم المراجعة : 7693 98 

المستدعي : المقدم الركن همام أسعد ملحم أسعد 

المستدعى ضدها : الدولة - وزاره الدفاع الوطنى 

الهيئة الحاكمة : الرئيس : خالد قباني 


المطلب الأول 
إن مجلس شورى الدولة. 
ومطالعة مفوض الحکومه وملا حظات الفريقين على التقرير والمطالعة. 
و رعسل المذاكرة حسسا الأصرل. 
بما ان المقكم الركن همام أسعد ملحم أسعد تقدم لدى هذا المجلس 
بتاريخ 19/ 2/ 1998 بمراجعه بواسطة وكيله القانوني سجلت تحت الرقم 
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3 98 يطلب فيها إبط ل المرسوم رقم 11853 تاریخ 29/ 12 1997 
جرا جیه عدم درق رة عد اسار مر من 1/ 1998/1 والقول بحقه 

فى الترقية الى هذه الرتبة اعتباراً من 1/ 1/ 1995 وإلا من 1/ 1998/1 
واعادة تکوين وضعه الوظيمي › مع ما يترتب على ذلك من نتائج قأنونية 
ومادية» وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات كافه. 


ویما آل ن المستدعي يدلي بما يلي : 


۾ انه تطوع في المدرسة الحربية بتاريخ 5 9 1969 ورقي الى رتبة 
ملازه بتاريخ 8/1/ 1972ء والى رتبة ملازم أول اعتباراً من /١‏ 
إ/ 1976 وإلى رتبة نقيب بتاريخ 1/ 7/ 1980. وقد نجح في دورة 
اجتياز الرتبة للنقباء ورقي الى رتبة رائد اعتباراً من 1/ 1/ 1985؛ 
ثم الى رتبة مقدم ركن اعتباراً من 1/1/1 [199 متاخرا سنة كاماة 
عن أبناء دورته. کما تابع دورات عديدة في لبنان والخارج بنجاح. 
وهو حائز على لقب ركن»ء وعلى إجازة في العلوم السياسية 
رالاقتصاديه. 


۾ آنه رشح للترقية الى رتبة عقيد على مدى ا ,1995 
و1996 نظرأ لتوافر شروط الترشيح المطلوبةء الا انه لم يرق حتى 
تاريخه الى هذه الرتبة التى ا سنوات» 
اې من 1/1/ ۰1995 رعم صدور عدة مراسيم نصت على ترفيه 
العديد من ا الضباط في مختلف الرتب والأقدميات وخاصة من هم 
في وضح اداری مشابه لوضعه. علماً ان معظہم الڏين تمت ترفيتهم 
الى رتبة عقداء هم م من خريجي دورات الأعوام 1974 و1975 
و1976 في حين ان المستدعي هو من خريجي دورة عام 1972. 

4 إن المرسوم المطعون فيه مستوجب الإبطال جزئيا لجهة عدم ترفيته 
الى رتبة عقيد للسببين التاليين : 


- مخالفة القانون لا سيما الفقرة الأولى من المادة 44 من قانول 
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الدفاع الوطني» حيث استحق الترقية أستناداً لهذه المادة اعتباراً 
من 1/ 1/ 1995 وانه على الإدارة ترقيته اعتباراً من هذا 
التاريخ٠‏ لا سيما وانه جرى ترشيحه للترقية الى رتبة عقيد على 
مدى الأعوام 1994 و1995 و1996 لحيازته الشروط المطلوبة 
لهذه الترقية. 

2 - مخالفه مبداً المساواة : اذ أن جميع رفاق دورة المستدعي رفوا 
الى رتبة عقيد اعتباراً من 1/ 1/ 1998ء وقبل هذا التاريخ 
باستشناء المستدعى › مما یخرق مدا المساواة ويجعل من حقه 
الترقية اعتباراً م 1 1/ 1995 أسوة بزملائه ووفقاً لما | 

تهاد مجلس شورى الدولة. 
وبما ان الدولة أجابت متبنية مطالعة الإدارة المبرزة طالبة رد المراجعة 
شکلا واستطراداً ردها اساسا وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف 
والاتعاب والعطل والضرر وأدلت بما يلي : 


إن المرسوم المطعون فيه لم يبلغ من المستدعي حتى تاريخ تقديم 
المرأجعة» ولم يرفق بالا ستدعاء صورة مصدده صق اللاصل عله کما تنس 
على ذلك المادة 73 من قانون مجلس شورى الدولة واستطراداً فى الأساس 
فإن المستدعي رشح الى رتبة عقيد في 1/ 1/ 1995 و1/ 1/ 1996 و1/ 1/ 
7 وا/ 1/ 1998ء وقد تقرر تأجيل الترقية ولم يتم اختياره على ضوء 
الأسس التي نصت عليها المادتان 42-3 و44 من قانون الدفاع الوطني 
والتى تناولت الأقدمية فى الرتبة والخدمة والمؤهلات والكغاءات العامة 
والمهنية والمسلكية وضمن حدود المراكز الشاغرةء وان الإدارة ليست 
ملزمة بالترقية فور مرور مهلة الأربع سنوات وانها تتمتع بساطه استنسابية 
لتقدير الطروف والاوضاع لترقية اي ضارط بالاختار الى رنه تقل » وان 
التذرع بمخالفة مبدأً المساواة مستوجب الرد لأن الإدارة لم تقم سوى 
بتطبيق أحكام القانون دون تفسيره حيث الشروط الواردة فى المادتين 
المذكورتين أعلاه لا تنطبق على اوضاع المستدعي. 
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وبما ان المستدعى أجاب مكرراً أقواله ومطاليبه السابقة وادلى بأن 
مراجحته مستو قه شر وطها الشكليهة کأقة» وأنه ا يتو قف فقط امام انقضاء 
سنوات على استحقاقه الترقية الى رتبة عقيد بل ايضا امام امتتاع الإدارة عن 
له الترقية رعم تر شيعه اریح مرات مما بشت استيفاأءه الشروصط المطلوية 
هده الترقية» وان اللطة الاستنسابية ليست مطلقة بل تحكمها نصوص 
قأنو نيه ونظاميه و تبقی خاضعه لرقابة القضاء لجهة عدم جواز ارتکازها على 
کانت مشو به بتجاوز حد السلطة وان المرسوم المطعون فيه الذي لم يورد 
اسم المستدعي يجب أل یر تکز على أآسباب نبرره 1F‏ تتعارض مع الأسس 


ريما ان الدولة أجابت مكررة أقوالها ومطاليبها السابقة. 


وبما ان المستدعي أجاب مكرراً أقواله ومطاليبه السابقة واضاف طالبا 
من هيئة المجلس تکلیف المستدعى ضدها إيداع الملف الشخصي العائد له 
وجداول ترشیحه الى رتبة عقيد والأسباب التي حالت دون هذه الترفية رعم 
ورود اسمه على الجداول وأدلى بأنه استند الى الفقرة الأولى من المادة 48 
من قانون الدفاع الوطني فإن ترشيحه للترقية تبت توفر شروطها وان فيده 
على جدول الترقية الى هله الرتبة يمكن التثبت من خلال مافه الشخصي 
الذي يصر على طلب ضمه الى ملف المراجعة مما يثبت توافر الشروط 
المطلوبة لا سما تقديراته الممتازة التي توازي تقديرات زملائه الذين رقوا 
الى رتبه عقيد. 

وما ان المستشار المقرر كلف الدولة إيداع هذا المجلس كامل 
الملف الشخصي المتعلق بالمستدعي وبيان الأسباب التي حالت دون الترقية 
المطلوبة. 

وبما ان الدولة تقدمت وإنفاذا لقرار التكليف المذكور أعلاه بلائحة 
مرفقة بمطالعة الإدارة رفم : 2/185 د/ افراد تاريخ 10 2/ 1999 
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ر تضمنت ما يلى : 
# تطوع في المدرسة الحربية كتلميذ ضابط اعتباراً من 15/ 9/ 1969 
# رقي لرتبة ملازم اعتبارأا ممن 1972/8/1 
# رقي لرتبة ملازم اول اعتباراً من 1/ 6/ 1976 


# رقي لرتبة نقيب اعتباراً من 1/ 7/ 1980 


# رقي لرتبة رائد اعتبارأً ممن 1/1/ 1985 
# رقي لرتبة مقدم اعتباراً ممن 1991/1/1 


# رشح للترقية لرتبة عقيد فى 1/1/ 1995 - 1/ 1996/1 - 1/1/ 
7 ¬ 1998/1/1 - 1999/1/1 وتقرر تأجیل ترقیته. 
# ان الترشيح للترقية لا يعني ان ترقية المستدعي لرتبة عقيد اصبحت 
مستحقة ومن باب أولى لا يعني انه قيد على جدول الترقية لتلك 
الرتبة فالقيد على جدول الترقية يتم بناء لقرار يصدره وزير الدفاع 
الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام الأمر الذي لم يحصل 
وبما ان المستشار المقرر أصدر بتاريخ 31/ 5/ 1999 قرارا كلف 
بموجبه المستدعي تقديم ما يثبت ادعاءه الوضع على جدول الترقية وبيان 
رقم وتاريخ القرار الذي بموجبه تم وضعه على جدول الترقية. 
وبما ان المستدعي تقدم بلائحة تنفيذاً لقرار التكليف المذكور أعلاء 
مدلباً بأن المستدعى ضدها لم تنغذ القرار المتعالتق بتكليفها إيداع المجلس 
كامل الملف الشخصى وانه يقتضى إعادة تكليفها بذلك قبل قرار التكليف 
تاريخ 31/ 5/ 1999 الذي كلف المستدعي إثبات ادعائه الوضع على جدول 
الترقية» وكرر أقواله السابقة لجهه ترشيحه للترقية لرتبة عقيد على مدى 
خمس سنوات متتالیه وانه رغم ترشیحه من قبل رؤساته الا ان اسمه لم 
يوضع على جدول الترفية ولم يرق الى هذه الرتبة. 
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ويما ان الدولة أجابت مكررةً أقوالها السابقة وأدلت بن عبء الإثبات 
يقع على عاتق المستدعي ؛ وأنه عجز عن تنفيذ مضمول القرار الإإأعدادي 
المتضمن تكليفه إثبات الوضع على جدول الترقية. وترتيب النتائح القانونيه 
باعتبار أن إن المستدعي لم يوضع في اي وقت على جداول | الترقية. وان 
الإدارة تتمتع بساطة الاختيار في الترقية بحكم القانون ووفقاً لمقتضيات 
الحاجة والتنظيم المعمول به. 

وبما ان المستشار المقرر وضح تقریره بتاريخ 30/ 11/ ۰1999 
وأعطى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 24/ 1/ 2000. 

ويما ان الدولة تقدمت بتاريخ 14/ 2/ 2002ء بملاحظات على التقرير 
ا ا التقريرء رد المراجعة شكلا لأن 


المستدعي تقدم بم ان يتبلغ القرار المطعون فيهء والاخدذ بما 
ورد في التقرير ا الأساس. 
ويما إن المستدعي تقدم بتا يخ 2/26/ 2000 بلائحة تعليقاً على 


التقرير والمطالعة» ادلى فيها انه بتاریة 0 12/ 1999ء صدر المرسوم 
رقم 7 الذي قضى في مادته الأولى بترقية ا ا 
اعتباراً من 1/ 1/ 2000ء وهذا المرسوم يثبت نه ليس هناك من أسبا 
تدعو إلى عدم ترقيته الى هذه الرتبة مند 1 / 1096 وان نایر تر تر قیته 
مدة حمس سنوات قد الحق به ظلماً فادحأ» وهو هو ما يشكل تعسفاً وإساءة 
لاستعمال السلطة› مما يقتضي معه فتح المحاكمه مجدداً ومناقشة موضوع 
ترقية المستدعي الى رتبة عقيد اعتباراً من 1/ 1/ 1995 وطلب بالنتيجه ‏ 
عدم أ الآخذ يما جاء ذف في التقرير والمطالعة لحرت عى جديد من 
شاه التأثير على مسار المراجعة 
4 فتح المحاكمه مجدداً ووضع المرسوم 2 7 تاریخ 30/ 12/ 
9. وما تضمنه هذا م موضع | لمناقشة. 
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1 1/ 1998 وتعديل المرسوم رقم 2007 تاريخ 30/ 12/ 1999ء 
على هذا الأساس. 


بناءًٌ على ما تقدم 


في الشكا : 

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لتقديمها قبل تبلغ المستدعي 
المرسوم المطعون قىه ۰ ولعدم إرفاق ا ستدعاء المرأجعة بصورهة مم صل 3ه طق 
الأصل عنه. 
مهلة الطعن بشأنهء بالنسه للمستدعى الذي لا يعنيه القرار مباشرة» انما له 
مصلحة للطعن فيه من تاریخ النشر أو التعميم» ولیس من تاریخ التبليغ. 

وبما أن المراجعة المقدمه فل تبليغ القرار الإداري او قبل نشره أو 
تعميمه : تعتبر مقدمة قبل أوانها طالما ان هذا القرار قد صدر وطالما ان 
من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي. 

وبما ان المستدعي أبرز نسخة عن المرسوم المطعون فيه موقعاً عليها 
من وکیله على انها طبق الاصل. 

وبما انه وفيى مطلق الأحوال فإن النقص او الخطاً في محتويات 
استدعاء المراجعة لا يقضى الى البطلان الا اذا كان من شأنه إثارة الشك 
فى ذهن المستدعى ضدها عملا بالمبادئ العامة المكرسة فى أصول 
المحاكمات اللادارية» وأان الدولة لم تلف صححة تنسحخة المرسوم المطعون 
فيه المبرزة او تطعن فيها. 

وبماً اف أد لاء الدولة هده الجهة یکول مردوداً. 

وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 29/ 2/ 1998 طعنا في المرسوم 
رقم 11853 تاريخ 29/ 12/ 1997 تكون واردة ضمن المهلة القانونية. 
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شکاا. 


فى الأساس : 
بما ان المستدعي يطلب إبطال المرسرم رقم 3 تاریخ 29/ 12/ 
عقيد اعتباراً من 1/ 1/ 1998 واعلان حقه في الترقية لهذه الرتبة اعتبارا من 
1 1/ 1995 والا من 1/ 1/ 1998. 

الط ب خا ا الماد: 44 فقرة (1) من قانون الدفاع الو طنى 
اذ انه رشح للترقية الى هذه الرتبة على مدى الأعرام 1994 و1995 
و1996 نظرا لتوفر الشروط المطلوبة للترقية. 

بما ان المرسوم المطعون فيه بني على المرسوم الاشتراعي رقم 102 
16/ 9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المواد 42 
,44 و48 منه المتعلقة بتر فيه اأضاط والمتضمنة الأحكام | لتالىة : 


1. قى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة 
زى الموازنةء شر ط ان یکول فد أدرح اسم المرشح على جدول 
الترقية. 


ومؤهلاته و کھاءأته العأمة والمهنة والمسلكة وتعدير رۇ سائ له . 
4 تصدر تر قره الضاط بمرسو م ناء على افتراج وزير الدفاع الوطني. 


5. ندرج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم في الرتبة 
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وتجري الترقية وفقاً لترتيب هذا الجدول . 

المادة 44 المعدلة بمو جب القانون رقم 135 تاریخ 14 4 1992. 

1. تجري الترقية الى رتبة نقيب او عقيد او لواء بالاختيار بعد أن يكون 
المرشح قد أمضى اربع سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دون 
مباشرة. 


المادة 48 أصول ترقية الضباط 


3. قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع 
الوطني مشاریح قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول 
الترقية. 
" قراراً بقید ا ا ی و الترقية بناء 
للمشاريع مو صو ع المند 3 من هذه المادة. 


6. تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى لواء ‏ في اول کانون الثاني 
وأول تموز من كل عام وترتب أ أسماء الضباط على هذه المراسيم وفقا 
للتراتبية العسكرية مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة 42 من هذا 
المرسوم الاشتراعي 
ونما انه يتبين من مجمل الأحكام المبينة أعلاه ان ترقيه الضباط لا 

تجوز ما لم یکن بكن اسم الضابط قد أدرج على جدول الترقية اللي يعار 

وریر الدفاع الوطني وذلك إضا فة الى وجوب توافر الشروط الاخرى ومنها 
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المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة خدمته في الرتبة وان الترقية لا 
تتحقق الا بصدور مرسوم وفق الأصرل المنصوص عليها في الغقرة 8 من 
المادة 48 المذكورة أعلاه. 


ویما نه يتبین من ملف | المراجعة لا سيما من ملخص الملف الإداري 

ن المستدعي رشح للترقية في 1 1/ 95 و96 و97 و98 و99 وتقرر تأجيل 
ترقيته › وانه لہ يوضع على جدول الترقية على ما أفادت به الادارة المختصهة 
والذي لم يثبت ا المستدعي خلافه رغم تمسكه في لوائحه الجوابية بوأقعة 
إدراج ا اسمه على جدول الترقية وبطلب من المستشار المقرر إثبات ذلك 
ببیان رقم وتاریخ القرار المدلى بأنه وضع بموجبه على جدول الترقيه وعدم 
تنفد ماله. 

وبما ان ترقية ! الضباط الى رتبة اعلى»ء ووفقاً للأحكام المبينة أعلاه 
يجري بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية» مما 
يعني إن هذا الاختيار تمارسه أ الادارة بما لها من سلطة استنسابية في 
الاختيار من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية دون ال 
تكون ملزمة باختيار المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لديهم. 

ويما ان الأقدمية في الرتبة الواجب مراعاتها عملا بالفقرة 5 من 
المادة لا تود نتائجها الا بعد ممارسه ا ق ت الاختيار وعند 
الوضع على جدول الترقية› وعندها فقط يتم إدراج أسماء المرشحين على 
جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم فو فى الرتبة. 

وبما ان أقدمية المستدعي لم ينتج عنها والحالة ما تقدم اي إلزام 
بالنسبه للإدارة لاختياره للترقية الى رتبة عقيدء اذ ان جدول الترقية يوضع 
بالاختیار ولا بحق بذلك للضابط الذي امضى السنوات القانونية أو مدة 
اطول في رتبته ان يطلب إدراج اسمه على الجدول باعتبار أنه امح 
الترقية وان السلطة العسكرية المختصة لم تراع عند وضعها الجدول أقد 
اصحاب الرتب اذ ان اعتماد هذه النظريه يودي الى اعتبار الترقية ا 
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الذي يتنافى والنصوص القانونية والمبأدئ العامة التي ترعى الترقية 
بالا ختیار. 


وبما ان الأمر يكون مختلفاً عندما تعمد الإدارة الى حرمان أحد 
المرشحين من الترقية» دون غيره» على الرغم من استيفائه الشروط القانونية 
كافة التي تؤهله للترقية» أسوة بزملائه» ممن يتماثل معهم في الوضع 
القانوني ذاتهء ودون بيان الأسباب التي تبرر مسلك الإدارة. 
وما انه يتبین من أ قوال المستدعي ومن مطالعة | الإدارة رقم 5ع 
د افراد تاریخ 10 2/ 1999« المرفقة بلائحة الادارة المقدمة إنقاذا لقرار 
التكليف الموجه لاحدارة بإيداع المجلس الملف الشخصي للمستدعي» ان 
| الاخير قد رشح للترقية لرتبة عقيد بتاريخ 1/ 1/ 1995 و1/ 1/ 1996 
و1/ 1997/1 و1/ 1/ 1998 و1/ 1/ 1999ء وتقرر تأجيل ترقيته» مما 
يثبت أن المستدعي قد استوفى شروط الترشيح للترقية لرتبة عقيد» والمبينة 
في الفقرة 3 من المادة 42 من قانون الدفاع الوطني» سواء لجهه الاقدمية 
فى الرتبة والخدمات ولجهة مؤهلاته وكفاءاته العامة والمهنيه والمسلكيه 
وتقدیر رؤسائه له. 


ويما إن إعادة ترشیح المستدعى للترقية الى رتبة عقيد من رؤسائه» 
وفقاً للأصول التي يقضي بها القانون» على سنوات متتابعةء منذ الاستحقاق 
الأول للترقية في سنة 1995ء وحتى سنه 1999ء ودون انقطاع» يثبت عدم 
وجود اي سبب واقعي او قانوني سواء لجهة توفر الشروط القانونية» أو 
لجهة كفاءاته ومسلكيتهء» تحول دون ترقيتهء أو تجيز للإدارة امتناعها عن 
ترشیته› وبالتالى› حرمانه س الترقيةء ودول الأستناد الى سستا واضح 
يعطيها الحق بالتقدير بعدم ترقيته. 

وما أنه یسین أل رفاف دوره المستدعي قد رقوا جمعا اعتباراً من 1 
1 195 كما يدعى المستدعى فى استدعاء مراجعتهء باستنثائه وحده» 
ولم تدل الدولة بما بخالف هدا القول» کما لا يتبين من لوائح الدولة 
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ومطالعات الإدارة ان هناك أساباً او مبررات کان من شأنها إن تشكکل 
أساساً لعدم ترقية المستدعي الى رتبة عقيد. 

وبما ان المستشار المقرر اتخذ قراراً بتاريخ 28/ 12/ 1998 كلف 
بموجبه الدولة إيداع المجلس كامل الملف الشخصي المتعلق بالمستدعي؛ 
وبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون ترقيته الى رتبه عقيد؛ 
واكتفت الدولة بإيداع المجلس مطالعة الإدارة المختصة والتي تتضمن بيان 
تواریخ ترقية المستدعي من رتبه ملازم حتى رتبة مقدم وترشيحاته المتتالية 
الى رتبة عقيد وردا يستند الى نصوص قانرن الدفاع الوطني المبينه في 
المادتتن 42 و44 ---. ولم تنفذ الدولة مضمون قرار التكليف› لا لجهة 
إيداع الملف الشخصيى للمستدعي ولا لجه تبيان الأسباب الواقعية والقانونية 
التي حالت دون ترقيته إسوة بزملانه. 

وبما انه يتبين من مجمل لوائح الدولة» ومن مطالعات الادارة» أل 
المستدعى ضدها تتذرع» في امتناعها عن ترقية المستدعي» بما تتمتع به؛ 
من جهة» من سلطة استنسابيه» مستمدة من القانون نفسه» ومن جهه دانيه› 
انها طبقت حرفياً مضمون المادتين 42 و44 من قانون الداع الوطنيء ١‏ 
سیم وان هناك فارقا قانونيا بين الترشيح للترقية والقيد على جدول الترقية. 

وبما ان السلطة الاستنسابية او التقديرية» التي تتمتع بها الإدارة؛ 
لبست حقا ذاتيا تمارسه بصورة كيفية» وكما تشاءء بل سلطة يجب 
ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامة . 


(4) پراجع مجلس شرری الدولة : قرار رقم 3 ¦ 2001 - 2002 تاريخ 20 4 


4 يیاسین ١‏ الدولة. وأيضا: 
Paul Roubier: Droits subjectifs et situations Jurıdiques, 1963 p:66.‏ 
Les pouvoirs dans la langue juridique, sont quel‏ `" 


que chose de plus restreint en 
clendue que les droits subjecifs; ils se pl 


acent û PFintêrieur d'un groupement 
organiSê el ne peuvent s'exercer que dans Tintêrêt de ce gEroupement. 
Ce qu'on nomme en droit pouvoir, c’est une prérog 


ative qui permet û une persome, 
sSOlt de gouverner d'autres personnes dans | 


‘interêt d'un groupement commun 
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وبما ان السلطة الا ستنسايية الممنوحة للإدارة» لمو جب انون الدفاع 
الوطني والمبنية على حق الاآختيار في الترقية» ليست سلطة كيفية | 
تعسفية» فحق الإدارة في ممارستها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في 
ء الظروف والأسباب إل تى تعرضها المصلحة !| العامة ومن ¿ اجل حسن 
تنظيم وسير المرفق العام ويبقى للقضاء الحق في مراقبة استعمال هذه 
السلطة وصحة الأسباب القانونية والماديه التي يمكن أن يبلى عليها ال 
المتخذ. 
وبما انه اذا كان القانون لا يلزم الإدارة بتعليل قراراتهاء فان ذلك لا 
يعفيها من إستاد هذه القرارات الى أسباب جدية قائمة» لاآن السلطة الإدارية 
لا تملك ان تتصرف بحرية مطلقة كالاشخاص الذين يتصرفون على هواهم 
a u‏ )5( 
ووفق نزواتهم 
وما انه اذا کان لا يحق مجلس شورى الدولة تشدير ما“ ء مه التذبير 
المطعون فيه عن طريق الإبطال لتجاوز حد السلطة غير ان للقاضى في 
الوقائع الت نروت لا التدبير › وال التحقق من صحة هذه الوقائع يطبق في 
جميع الاحوال حتى ادا کانت الادار ة معفاة من تعليل قرا راأتهاأ» وقي 
معرص ممارستها سلطتها الااستنسابية» لاه ادا كانت الادارة حرة في أن 
تتخذ التدبير الذي تراه مناسبأًء الا انه يجب عند ممارسة تلك الساطة ان 
یرتکز فرارها على وقائم صحبحة » ويحود للقاضیى ان يلزم الادارة انبا 


(pouvoir sur la personne), sot de gêrer les affaires dune autre personne al non et 

pour le compte de celle-ci (pouvoirs sur les biens) 

Marcel Waline ; notes sous C. E.24 mai 1954, (5) 
R.D.P. 1954. R.C. 509 et s. notam, P. 5I1 

" lorsque la loi n’exige pas qune décision soit motive. cela ne peut pas dire quune 
decision peut -être prise sans que tels motifs existent, car ce ne sont pas que les 
personnes lbres d'agir a leur fantaisie et selon leurs caprices qui se dêcident sans 
motifs, et Pautoritê administrative na le droit d'être ni fantaisiste ni capricieusê, 
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حققة الوفائح التي ا ستللت البهاء او على الاقل تقديم اللات التي 
تشت ذلك › أو أن تکون مستلدات الملف تید صحه الوقائح ونيرر التديير 


ال 


ويما ان إقدام الإدارة على حرمان المستدعي من الترقية لسنوات 
متتالة» دون بيان آي سبب يبرر ذلك او يبرر استثناءه وحده» دون اي من 
زملائه الذين يتساوى معهم في الوضع القانوني» هو أقرب الى ممارسة 
السلطة التحكمية منه الى ممارسة السلطة الاستنسابية. 


وبما ان المستدعى ضدهاء بتمسكها في لوائحها الجوابية بما يعطيه 
القانون حق الاختيار والتقدير بالترقية» دون الإدلاء بأي سبب قانوني او 
مبرر واقعي» يشكل سيا كافيا لاعتبار المرسوم المطعون فيه لجهة عدم 
تر قية المستدعي» مشوباً بتجاوز حد السلطة وبالتالي باطلا جزئيا لهذ 
السسب. 


ويما انه كان مجرد الترشيح للترقية لرتبة عقيد هو حكمي» الا أنه 
لیس من شأنه ان يكسب المرشح حقاً بالترقيةء كما تدلي الإدارة باعتبار ان 
الترقية تخضع لمرحلتين لاحقتين وهما اختيار الضباط من بين المرشحين 
للترقية بإدراح أسمائهم على جدول الترقيةء وهو الامر غير المحقق بالنسبة 
للمستدعي» ومن ثم ترقية الضباط الذين وردت أسماؤهم في جدول الترفية 
بإصدار المراسيم وفقاً للتراتبية الوارد فيها. غير ان امتناع الإدارة عن وصح 
اسم المرشح على جدول الترقية» على مدى خمس سنوات متوالية» وترقية 
سائر زملائه» دون ذكر الأسباب» والتي ٠‏ فيما لو وجدت» تعطى الاإدارة 
سلطة استنسابية واسعه في التقدي وتترك الباب واسعا امام الإدارة 
لممارسة سلطة التقدير والملاءمةء دون ان يكون للقضاء الرقابة على 
ممارسة سلطة تقدير الأسباب التي تتذرع بهاء باستثناء حالة الخطاً الساطع 


(6) پراجع : قرار مجلس شررى الدولة رق : 469 تاريخ 7 | 6 ١‏ 1994ء شوقي الحاج 
| دولة م.ق.| 1995 ص 469. 
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فى التقدير» تكون الإدارة قد حرجت عن نطاق ممارسة سلطتها الاستنسابية 
التی تمارس صمن دائرة الشكف ولیس خرو جا علنها. 

وبما ان من حق المستدعى» أذاء الترقية لرتبة عقيد اعتباراً من تاریخ 
1/ 1/ 1998« 


7 تاریخ 30/ 12/ 1999 باعتباره یشکل عنصراً جدیدا یؤّثر على مسار 


وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب المدلى بها لعدم 
الغائدة. 


وبما أن كل ما ادلي به خلافا لما تدم یکون مردودا لعدم ارتکازه 


أولاً : فى الشكل : قبول المراجعة 


ثانياً : في الأساس : إبطال المرسوم رقم 11853 تاريخ 29/ 12/ 
7 جزئيا» واعلان حق المستدعى بالترقية لرتبة عقيد اعتبارا من 1/ 
1/ 998 1. 


الا : تصمین المستدعى ضدها الرسوم والنفقات. 
فرار أأصدر وافهم علناً بتاريخ 10 | 4 أ 2003 
الكاتی المستشار المستشار الد 


نيلي شلهوت فأ طمة الصايغ عویدات يوسف تصر الد قباني 
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المطلب القاني 
تعلیق على قرار مجلس شوری الدوله 
رقم 426 تاریخ 2003/4/10 


رصدر مجلس شورى الدولة بين الحين والآخر قرارات هامة تشكل 
نقلة نوعية قى الاجتهادء حيث أنها قد تضأهي قرارات مجلس الدولة 
الفرنسى أحيانأًء وخاصة في محال حماية حقوق وحريات الأفراد في وجه 
السلطة الادارية محاولاً إرساء قواعد واضحة وصريحة لتلك الحماية. 


من هذه القرارات الجريئة -وفق تعبير بعض الفقهاء""- كان القرار 
رقم 426 تاريخ 0 4/ 2003 الصادر عن الغرفة الخامسة» حيث كانت 
الهيئة الحاكمة مؤلفة من الرئيس : خالد قباني وعضوية كل من المستشارين 
یو سف نصر وفاطمة الصايع عویدات. صسدزر ذلاک القرار بناءَ على الم أجعة 
رقم 3 98 المرقوعه من قبل المقدم الركن همام سعد ضد الدولة 
(وزارة الدفاع الوطني) فما هي أسبات أهمية هذا القرار وما هي المبادئ أو 
القواعد الجديدة التى أرساها اجتهاد مجلس الشوری فیه؟ هذا ما سنحاول 
التعرف إليه في تحليلنا ومناقشتنا لهذا القرار. 


القرع الأول : تحليل الحكم : 

للتمكن من فهم اسباتب لزاع ما ين الضارط والإدارة» وللتمكن من 
الإحاطة بعناصر النزاع» تسھهلا لهم الحل القانوني الذي أعطاه مجلس 
الشورى لا بد لنا من القيام بتشريح الحكم إلى عناصره الأولية. 
الفقرة الأولى : استعراض الوقائع : 


)7( يراجم تعلق د. قورت فرحات على هذا القرأرء المنشور ئي م.ی.!.» أاألعدد5 1 المجلد 
الأول 2003ء صر: 134 
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2 برتبة ملازم وتدرّح بالترقية صعوداً إلى رتبة مقدم تاريخ 1/1/ 
91 1. 

ثانيا: ما بين 1/ 1/ 1985 و1/ 1/ 1999 رفع للمقدم المذكور خمسة 
تراشيح إلى رتبة عقيد دون أن يتم إدراج اسمه على جداول الترقيةء بالرغم 
من ترقية رفاقه› ومن بعدهم من خريجى الدورات 1973 و1974 و1975 
و1976 

ثالثا: تقدم الضابط بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/ 
2 بواسطة وكيله القانوني» وسجلت تحت رقم 7693/ 98 طالب 
فيها بإبطال المرسوم رقم 11853 تاريخ 8 9 197 جزئيا لجهة عدم 
ترقية المقدم لرتبة عقيد بموجبه اعتباراً من 1/ 1/ 98. 

رابعاً: طالب المدعي بمراجعته بحقه في الترقية اعتباراً من 1/ 1/ 
5 وإلا اعتباراً من 1/ 1/ 98 وإعادة تكوين وضعه الوظيفي» مع ما 
يترتب على ذلك من نتائج قأنونية ومادية. 

خامساً: استند الضابط في مطالبته إلى قانون الدفاع الوطني الذي 
يسمح بترقية الضباط الذي يتم ترشيحهم لرتبة عقيد في حال حيازة الشروط 
المطلوبة للترقيةء معتبراً ان عدم ترقيته مع رفاقه يشكل مخالفة لمبداً 
المساواة. 

سادسا : أضاف المستدعى إلى مطالبته بتكليف المستدعى ضدهاء 
إيداع ملفه الشخصي وجداول ترشيحه إلى رتبة عقيد والأسباب التي حالت 
دول ترقیته › رغم وروت أ سمه على لوائح الترشيح. 
الفقرة الثانية : إدلاءات الخصوم 

أولاً: أجابت الدولة على طلب المستدعي برد المراجعة شكلا 


وأساساً؛ شكلاً لأن المستدعي لم يتم تبليغه المرسوم المطعون فيه حتى 
تاریخ تقديم المراجعة» وعدم إرفاقه بالاستدعاء صورة مصدقة طبق الأصل 
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عنه» كما تنص على ذلك | المادة 73 في نظام مجلس شورى الدولة. أما 
ساسا فاأن الإدارة أدلت بأنها ليست ملزمة بالترقية فور مهلة لأر توان 
کونھا تتمتع تتمتع بسلطة استنسابية في تهدير الظروف والأوضاع لترقية أي ی ضابط 
الا وأن التذرع بمخالفة مبدأً ا المساواة مستوجب الرد لأنها طبقت 
القانون» وطالبت بتضمين المستدعي أل لرسوه والمصاريف والاأتعاب والعطل 
والضرر. 

ثانياً: كرر المستدعي أقواله ومطالبه السابقة مضيفاً أن السلطة 
ا بل تحکمها نصوص قانونية ونظامية وتبقى 
حاضعة لرقابة القضاء. وأن المرسوم المطعون فيه والذي لم يورد اسم 
المستدعي يجب ا أسباب تبرره وفقاً لما استقر عليه اجتهاد 
مجلس شوری الدولة» وطلب من المجلس تكليف المستدعى ضدها إيداع 
الملف الشخصي أ العائد له وجداول ترشيحه إلى رتبة عقيد لتبيان أ الأسباتب 
التي حالت دون ترقيته» وضمها ضمها الى ملف المراجعة. 


الا ٠‏ كلف المستشار المقرر الدولة بإيداع المجلس كامل الملف 
الشخصي أ المتعلق بالمستدعي وبيان الأسباب التي حالت دون الترقية 
المطلوبة» كما كلف المستدعي بتقديم ما يثبت ادعاءء الوضع على جدول 
الترقية» وبيان رقم وتاريخ القرار الذي بموجبه تم وضعه على جدول 
الترقية. 

رابعاً : ردت الدولة لائحة بتواريخ ی وترقية الضابط دون إيداع 
المجلس كامل ملفه الشخصي» وكررت أقوالها السابقة مضيفةٌ بأن عبء 
الإثبات يقع على عاقق تي٠‏ باعتبار أنه لم يوضع اسم المستدعي في 
أي وقت على جداول الترقيةء وأن الإدارة تتمتع بسلطة الاختيار في الترفيه 
بحكم القانون ووفقاً لمقتضيات الحاجة والتنظيم المعمول به. 


خامسا؟ً تقدم المستدعي بتاريخ 000/6 بلائحة تعلیقاً على 
التقرير والمطالعةء ادلی فیها انه بتاریح 0 12/ 1999« صدر المرسوم 
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5 2007 اي ی ي ر الاولى ی الى رتية عميد 
به 8 ا وهو ما 9 تعسفاً وسوء استعمال السلطة» وطالب بفتح 
المحاكمة مجدداً وترقيته اعتباراً من 1/ 1/ 1995. 


(ملاحظة ها ورد عنصر جديد من شأنه التأثير على مسار المراأجعة 
أذلك كە دل من دکره). 

سادساً : قبلت المراجعة شكلاًء وأصدر مجلس الشررى قراره العلنى 
بتاريخ 10/ 4/ 2003 لصالح المستدعي. 
الققرة الثالثة : النقاط القانونية التي آثارها القرار. 

أثار هذا القرار عدة نقاط قانونيةء أبرزها: 

النقملة الأولى : الااستنسأيية | العاتلة لادا ره OT‏ خضوعها 
لرقابة القاضى ا 

النقطة الثانية : وهي ستفرعة أو مرتبطة بالأولىء وهي تعليل القرارات 
الاادا! أوية» وا لتساول کان ھں یحی للقاضي الادا ری إلزام الادارة بإيراد 
الأسباب التي حملتها على اتخاذ قراراتها في معرض ممارستها لسلطتها 
الإأستنسابية؟ وهل یحی للقاضى الإدأري تو جيه الوا وامر لاڑدار ة؟ (سلطة 
إلزام ولو جيه الأوامر للودارة). 


النقطة الثالثة : مبداً المساواة ومدى احترامه من قبل الإدارة 

النقطة الرابعة : حكم الإبطال الجزئي» وأي جهة من المرسوهم 
المطعرن فيه قد تم إبطالها. 

النقطة الخامسة : عبء الإثبات» وعلى عاتق من يقع. 

ونظراً لأهمية السلطة الاستنسابية للادارة وكونها كانت النقطة القانونية 
الأبرز التي عالجها القرار فسنكتفي بمعالجتها تسهيلاً للشرح. فكيف كان 


E 
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الحل الذي أعطاه مجلس شررى | الدولة؟ وکیف کال موقفه من خحصوع 
السلطة الاستنسابية لرقابة القاضي الإداري؟ وهل يمكن إلزام الاإدارة بتعليل 
أو تبرير قراراتها؟ وهل يمكن توجيه الأوامر إليها؟ هذا ما سنناقشه في 
القسم الثانى تسن هذا التعليق. 


الفرع الثاني : تقييم قرار مجلس شورى الدولة: 

شكلت السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها الادارة العامة أثناء 
ممارستها الكثير من اختصاصاتهاء مسألة خلاف جوهرية بين فقهاء القانون 
الإداري» إن إن كان في فرنسا أو و في لبنان. فمنهم من دافع عنها لمصلحة 
الدولة وسلطتها التقديرية» ومنهم من انتقدها مطالباً بوضعها تحت رقابة 
القضاءء دفاعاً عن حقوق الأفراد وحرياتهم أمام | السلطة ذات الأذرع 
الأخطبوطية. وفي قضسيتنا الحاضرة استند الطاعن في مراجعته إلى سببين 
قأنونیین ` 

السبب الأول: مخالفة الإدارة لقانون الدفاع الروطني حيث سبق 
ورشحته أربع مرات للت قية الى رتبة عقيدء ولكن كان يتم استبعاده من بين 
رفاقه الذين تمت ترقيتهم دوه. 

السبب الثاني : مخالفة الادارة لمبداً المساواة بين الموظفين الذين هم 
في وضعية قانونية واحدة. 

وکان رد الإدارة أن لها السلطة الاستنسابية في رفض ترقية ضابط الى 
رتىة آعلی»› معتبرة أن هذه السلطة مستمدة من القأنون نشسه. 


ا الاطة؟ ا حاء . واي الذي اعتمله مج ر 
الا ما اللطة وکسه م 

الفقرة الأولى - اللطة الاستنابة (مدى انطباق القاعدة القانونية 
على الوقائع) 
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من الناحية القانونية تذرعت الإدارة بتطبيقها المواد 42 و43 من قانون 
الدفاع الوطني» حيث نصت الفقرة الثالثة من م. 42 "تؤخذ بعين الاعتبار 
لاختيار ارشع للترقية أقدميته فى الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاءاته العامة 
والمهنية وا لمسلكية وتقدير رؤسائه له. ئم تضیف م.44 بان هذه الترقية الى 
رتبة نقيب أو عقيد أو لواء ء بالاختيار بعد أن يكون المرشح ة فد امضيى 4 
سنوات على الأقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة. 

مما يعني أن الاختيار تمارسه الإدارة بما لها من سطلة استنسابية فى 
الاختيار من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية» دون 
أن تكون ملزمة باختيار المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لديهم. 

لكن القاضي الإداري رفض تمسك الإدارة بسلطتها الاستنسابية لتحرم 
المستدعي من الترقيةء وفرض عليها تبيان أسباب هذا الحرمان؛ عندما 


کاف | الدولة بایدا اع كامل | لملف الشخصي المتعلق بالمستدعي »› وبياك 
الأسباب الواقعية والقانونية التي حالت دون ترقيته إلى رتبة أعلى. 


حیث رای مجلس الشورى أن السلطة الاستنسابية او التقديرية» التي 
تتمتع بها الإدارة» ليست حقاً ذاتياً تمارسه بصورة كيفيةء وكما تشاء» بل 
سلطة يجب ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامة. وأنها وإن مارستها استنادا 
الى قانون الدفاع الوطنيء فهي ليست سلطة كيفية او تعسفية. 


قد أقر المجلس بحق الإدارة في ممارسة هذه السلطةء والمتمثل في 
تقديرملاءمة اتخاذ التدبير فى ضوء الظروف والأسباب التى تفرضها 
المصلحة العامة» ومن أجل حسن تنظيم وسير المرافق العامة» لکن 
المجلس رأى أنه من حق القضاء مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة 
الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبنى عليها التدبير المتخذ. مضيغاً 
بأنه حتى ولو لم ينص القانون على إلزام الإدارة بتعليل قراراتهاء فإن ذلك 
لا يعفيها من إسناد هذه القرارات إلى اسا جدية قائمة» لأن السلطة لا 
تملك أن تتصرف بحرية مطلقةء كالأشخاص الذين يتصرفون على هواه 
ووفق نزواتهم. 
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الفقرة الثانية : تفسير القاعدة القانونية (موقف الفقه والاجتهاد من حل 
مجلس الشوری) 

يقول الفقيه دي لوبادير ( :)de اaubadê re‏ إن السلطة الأستنسابية 
تتحقق عندما تکون الإدارة في مواجهة وقائع معينة؛ حرة في أن تتخذ هذا 
القرار أو ذاك» وبعبارة أدق» تشت السلطة الأستنسابية للإدأرة عندما لا 
یکون مسلکها محددا ا أو منصوصاً عليه مسبقاً في القانون. 

ولكن فى الوقت ذاته فإنه على الإدارة إذا ما مارست سلطتها 
الأستنسابية أن تمارسها داخل نطاق وحدود معينة لا تتجاوزهاء والا 
اعتبرت أعمالها باطلة» وحدود هذه السلطة الاستنسابية تتعلق بالشكل 
والاختصاص والموضوع والسبب والغاية. ومن أبرز هذه الحدود: 

أولاً : على الإدارة اتباع الإاجراءات والشكليات المعينة في القوانين 
والأنظمة النافذه عند اتخاد ذ اي قرار» کي لا يتعرض هلا القرار للابطال 
بسبب عيب في الشكل› وهذا ما اتبعته فعلاً الإدارة في إصدارها مرسوم 
الترقية. ۰ 

ثانياً : على الإدارة وجوب التفيد بقاعدة الاختصاص لدى استعمالها 
السلطة الاستنسابية وذلك لأن القانون يعني الجهة الإداريه المختصهة 

ر القرار» فإذا صدر القرار عن سواها یکون مشوبا بعيب عدم 

سام ومعرضاً للطعن فيه عن طريتق مراجعة الإبطال. 

وفي هذه القضة فإن القرار قد صدر عن الجهة الإدارية المختصه وهو 
المرسوم الذي صدرت بموجبه الترقيات» ولم يكن السبب الذي بنى عليه 
مجلس الشوری فراره 

ثالغاً : وجوب انطباق موضوع القرار على القانون» وعدم مخالغة 

لقضية المحكوم بهاء لأنه من الطبيعي أن بتعرض لاوبطال بسبب مخالفة 

اا وفي هذه الحالة فإن قرار عدم الترقية صدر وفقاً لأحكام قانون 


الدفاع الوطني. 
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رابعاً: وجوب انطباق القرار الإداري على الغاية التى توخاها القانون 
إحقاقاً للمصلحه العامةء فإذا انحرف عن هذه الغاية يكون مشوباً بعيب 
انحر اف السلطة أو أساأءة استعمال | لسلطة» ويکون بالتالي قابلا للإبطال. 


ٍ 


ریم ان لادارة عجزت ار ا الكشف ا التى توختها 


¥ 


أسأءة أستعمال إ ل اطة وها ر فر ارا عدم تر فة الضابط إسا عة 
ستعمال السلطة وقايلا للإبطال. 


خامسا : وجوب اتخاذ القرار بناءَ على أسباب صحيحة»ء أي على 
وقائع ثابتة» وعلى تكييف قانوني صحيح لهذه الوقائع. وبما أن هذه الساطة 
لم تكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم ترقيته الضابط» ولم تدل بوقائم 
حقيقية يتم تكييفها بالشكل القانوني الصحيح» مما جع قرارها وكأنه عمل 
اعتباطي تعسفي» أو في أحسن الأحوال إساءة لاستعمال السلطة 


الفقه والاجتهاد. 


| - يقول الفقية (عnصiاوW)‏ : "إن حدود السلطة الاستنسابية هى وجه 
المشروعية ( #ااع16)» بحيث لا يجوز للإدارة ان تمارس ما لها من سلطة 
استنسابية إلا ضمن هذه الحدود وإلا اعتبرت أنها تجاوزت السلطة 
الاستنسابية» ويحق للقضاء أن يبطل مثل هذه الأعمال لعيب في الشكل أو 
الاختصاص أو الموضوع أو السبب أو الغاية. 

والإدارة في عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم الترقية» وعدم 
ا الغاية التي رمت إليها أفسحت المجال للقضاء لإبطال قرارهاء 
لان کل قر إداري يبنى على أسباب واقعية أو قأنونية غير صحيحة يعتبر 
مشوبا جاوز حد السلطة ويستوجب الإبطالء أياً كانت صفة السلطة التي 
أصدرته (استنسابية أو غير استنسابية). 
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ب هذا ما رسا عليه اجتهاد م. ش. د. حيث قضى بأن "السلطة 
الاستنسابية التي تمنحها عض النصوص لبعض السلطات الإدارية لا تعني 
الاعتاطية» إنما حى السلطة بتقدير ملاءمة اتخاد فرار أو عدم اتخاده فی 
نطاق القوانين والأنظمة المرعية وفي حدود المبادئ القانونية | العامة والغاة 
التي قصدها المشترع › فممارسة السلطة اللإدارية 0 
لرقابة مجلس الشورى الذي له أن يتثبت من شروط صحتهاء وأن يبطل 
منها» عند الاقتضاء» كل ما يشوبه بتجاوز هذه السلطة'. 

ويعود لمجلس الشورى صلاحية الرقابة في مجال الأعمال 
الاستنسابيةء على صحة الوقائم والأسباب التي تستند اليهاء وعلى صحة 
تطبيق أحكام القوانين التي تخضع لها والتثبت من عدم إساءة استعمال 
السلطة. 

ج : لکن ها القرار (الاجتهاد) الذي جاء منسجماً مع هذه 
ا التي أوردناهاء شكل نقلة نوعية في اجتهادات مجلس الشوری 

رقة المتعلقة بترقية الضباط» حيث كان القاضي الإداري يقف مكتوف 

ا ا استعمال مرفق الدفاع الوطني لسلطته الاستنسابية في ترق 
ويقول في قرار سابق له: فترقية الضباط إلى رتبة أعلى تتم بالاختيار من 

بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقيةء مما يعني أن هذا الاختيار 

تمارسه | الادارة بما لها من سلطة استنسابية في الاختيار من بين المرشحين 


الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة للترقية"'"". هذا إضافة إلى 


١ 6‏ 10 | 1984 ورقم المراجعة 9 ¦ 82 قیلان 


)8( فرارم.ش.د. ۰ رقم 225 تأريخ 
الوطني› م. تى. أ - 1985 العدد الأول ص 


آبى صعب | الدولة - وزارة الدفاع 
13 . 
)9( راجع قرارم.ش.د. رقم 90 تأریخ 
اللينأنية» سجلة إداريه ٠‏ 2 ص : 10. 
راجع القرار رقم 525 تاریخ 18 8 | 1996 العقيد جورح عودة | الدولة - وزارة 
الدفاع الوطني م. ق. |.: 1997 ص 606. وكذلك القرار رقم 566 - 98 - 99 
تأريخ 27 5 0 ا أميل ابو حمد ١‏ الدولة - وزارة الدفاع الوطني) 


2116" 1 شرکۀ راشد خوري وإخوانه نه ١‏ الدولة 


(10) 
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اجتهادات أخرى سابقة كانت تقول بأنه: "لا مجال لتطبيق مبدأً المساواة 
في الترقية الى رتبة عميد» خاصة في الوضع على جدول الترقية لأن قانون 
الدفاع الوطني في مادته 42 ف 2 أعطى الإدارة سلطة استنسابية في 
اختیار المرشحين للتر قة*'". 

ويرى الدكتور فوزات فرحات فى تعليقه على هذا القرار: أن القيد 
الوحيد على مثل هذه الوضعية القانونيةء والتى كانت سائدة قبل صدور 
القرار موضوع تعليقناء كان يتمثل فقط في نظرية الخطا الساطع في التقديرء 
مع أن القاضي الإداري ما كان يقارب هذه الأسور إلا بخجل وباستحياء 
شديد؛ "فقيد اسم الضابط على جدول الترقية منوط بتقدير ملاءمة السلطة 
العسكرية المختصة»ء وهذا التقدير لا يخضع لمراقبة القضاء إلا بصورة 


e, 


حصرية وفي حال الخطأ الساط "". 


د : والجديد فى هذا القرار انه أعلن نهاية حقَبة من الأجتهادات 
المتميزة بالحياء الشديد وغير المبرر إزاء السلطة الاستنسابية لمرفق وزارة 
الدفاع الوطني في مجال ترقيات الضباط (على حد تعبير د. فرحات)»› 
ويفتح المجال أمام الكثيرين من الذين قد يعانون من ظلم مشابه نتيجة كيدية 
أو تعسف أو ... .. من قبل الإدارة بحقهم. 


الفقرة الرابعة: الاستنتاج : 


كان المبدأ المعمول به سابقاً هو أن الإدارة غير ملزمة بتعليل قراراتها 
إلا إذا نص القانون صراحة على وجوب التعليلء وعلى ذلك لم تكن 
الإدارة ملزمة بإبداء الأسباب التي تقوم عليها قراراتها إلا حين يلزمها 


(11) راجع القرار رقم 130 تاريخ 5 | 12 | 1994 النقيب فؤاد منصور | الدولة م. ق. أ. 
9 ص 137. 

(12) راجع القرار رقم 181 تاريخ 8 | 1 | 1997 العقيد جميل تقي الدين | الدولة م. ق. أ. 
8 ص 193. 
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القانون بذلك› أما إذا عللت الإدارة قرارهاء فيخضع هذا التعليل نرقابة 
اتد 132 


کن التساؤل کان يدور حول حکم ال ي القانون 
الإدارة بإبداء الأسباتب التي تقوم عليها قر أراتهاء والتي لم تفصح هي عن 
فرآرها ا المطسن فيه حيث يبقى خالباً من الأسباب كما في كرارنا هذا 


كانت القاعدة العامة المعمول بها سابقاً تفرض أن القرار الذي لم 
تعلل أسبابه قد قام على سبب صحيح؛ وعلى من يدعي العكس أن يثبت 
ذلك. لکن إزأء شدة هذه القاعدة التى تقضى بإلقاء عبء الإتبات على عاتق 
المدعي بإلزامه بتقديم الدليل على عيب السبب» الامر الذي احتفظت به 
الادارة واستنعت عن تقديمه كي تتخلص من إبطال قرارها المطعرن فيه. 
وحيث إنها | اكتفت بارسال بيان عن التطور الوظيفي لحالة الضابط 
المستدعي ٠‏ إضافة إلى بعض نصوص قانون الدفاع الوطني المتعلقة بترفيه 
الضباط. لهذا رفض مجلس ري ٠‏ هذا الجواب ولم يكتف بنقل عبء 
الاثبات من عاتق المستدعي إلى عاتق لادارة. بل جاء فى قراره هذا ليرسي 
قأعدة موضوعية وليس محض إجرائيهة. ومقتضی هذه القاعدة أنه پحق 
لمجلس الشورى منذ صدور هذا القرار فصاعداً أن يلزم الإدارة بإبداء 
الأسباب الكافية لتبرير قرارها الصادر وفقاً لسلطتها | الاستنسابية» مضيفاً هذا 

لقيد إلى القيود الأخرى ا التي سبق للاجتهاد وضعها على السلطة 
الاستنساسة مثل قيد | الخطاً الساط”'. 


وقد جاء هذا القرار ليسد ثغرة في القانون اللبناني الذي لتاريخه لم 


بكرس النقلة النوعية التي حققها المشرع الفرنسي» من ناحية مد وتعميم 
إلزام الإدارة بتعليل قراراتها زيادة في | الشغافة وإتاحة لفرصة أكبر لرقابة 


)13( راجع قرار مش .د رقم 225 > ۱26 ۱10 1084 ۱ ۴ 2 .1 1985. 
(14) تعلق د. فوزات قرحات؛ المنشور في م. ىإ العدد15 المجند الأول» 2003 ص: 
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أصحاب الشأن ". كما جاء هذا القرار ضمن مسيرة مجلس الشورى 
اللبتانى على خطى مجلس | لدو لة الفرنسى الذي حاول منل عام 4 فی 
0 ‰1 ) أن يخفف من حدة القاعدة التي تنص بوضع عبء الإثبات 
على عا تق المستدعي. 

وأضاف بذلك مجلس الشورى شد أ جدیداً على الادارة أثتاء ممارستها 
لسلطتها الاستنسابية ووضعها ضمن حدود لا يمكن تجاوزهاء وألزمها ولو 
بشكل غير مباشر بتبيان أسباب قراراتها الاستنسابية بحيث تكون جدية» 
کافرة ومشنعة» ر سررة لتعلقها با حد وجوه الصالح العا 

بظهر هذا | ر النوعي أن مجلس شوری | الدولة اللبناني باجتهاأده» 
الذي سد ريبما إحدی نغرا ت التشريع اللبناني» ينافس القضاء العدلى فى 
محال | الحفاظل على الحقَوق والحريات | الأ ساسة للاأفر اد حبث ىت أنه 
الأقوى والأكثر فعالية من ا القضاأء العدلي في حماية وضمان الحقرفق 
والحريات الدستوريه للافراد بو جه الساطة ذات ت الأذرع الأ خطبوطة. 

وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التى كانت تقف وراء عدم ترقية 
| لمستدعي › ورعم الحرص على سیر سير المرافق العامة ۾ حأاصة المؤ تة 
کر المعروفة ببناء قر راتا رفقا لقواعد ومعاییر تحد من المزاجية 
ا الحقيقيه قد وضع قاعدة في هذا الال تا ان 
لاحترام القواعد والمعايير الشفافة ومنع الانحراف عنهاء خاصة وأنه لا 
يبحد السلطة إلا السلطة. وفقاً لول مونتسكيو (uعاں»ء6)١هM)‏ المشهور. 

وأظهر هذا الحكم بما لا يقبل الشك بأن السلطة الاستنسابية» وان 
کانت تمثل امتیازاً للإدأرة» الا انها ليست حقاً شخصياً يجوز استخداسه 
لتحقیق النزوات والهوى› بل هر امتیاز مقید بالشرعية» وبعجدية الأسباب» 


(15) قانون 11 تموز 1979 الفرنسي 3 يشدد على أن التعليل المكتوب يجب أن يتضمن 
الإأشارة إلى الاعتارآت القأنونية والو قعية التي نشکا ل الأساس الذي فام عليه القرار. 


الفصل التالتث 


منهجية تحليل النص القانوني 


تعمل بعض الفقهاء عر تحن > بینما يستعمل اع ر 
منهاء ومن ثم التعرف إلى ا ومکوناته» بینما ا 8 لس هو 
عبارة عن محادة ر وتو ضیح ٠‏ إضافة الى تقييم ونقد هذا النص بقدر 

من الحرية» وباسلوب شخ © 

لذلك يظهر وكأن التحليل هو مرحلة أو جزء من التعليق كما رأينا في 
تقسيمنا لمراحا ل التعلیق ن رر ار ضاي حي ا ی 
کن رنج بخ ادا کان مشیم شیر ای نحل ت قاو اذ 
علينا أن نقوم : بتحليل النص من خلال تفكيكه ومعرفة أ حح جزائه ومکوناته في 
مرحلة أولی ۰ وسن تم نهوم بمنافشة النص وتشويمه ون#ده وابراز رانا 
الشخصي فيه في مرحلة ثانية. هنا شاه امحل ر والتعليق فيعتمد بعض 
الفقهاء عبارة تحليل نص قانوني أو و التعليق على نص قانوني والمقصود في 
الحالتين دراسه النص القانوني وتو صيیحه وإظهار إيجابياته وسلبیاته إدا 


و جدت. 


لکن سط الأمور ونو حيد العمل والعناوين فض لا استعمال عبارة 


)1( راجح د د. علي إب رآهیم : : متهحية ا لبحث القانوني ٠‏ ط2 (م. س.د.)» ص 151 وما بعدها. 
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التعليق على قرار قضائي في الفصل السابق» تاركين عبارة تحليل النص 
القانوني لدراسة النصوص وشرحها والتعليق عليها في هذا الفصل. 

لذلك سنعتمد منهجية مشابهة لمنهجية التعليق على قرار قضائي› 
فنتناول في مبحث أول: المرحلة التحضيرية حيث نتعرف فيها إلى موقع 
النص» وهويته وسوضوعه وتحليله» ثم نقوم بعمليه المناقشة والتقويم في 
مبحث ثاني " المرحلة التنفيذية" ٠‏ وفي المبحث الثالث نقوم بتحليل نص 
المادة 122 من فم ع. کمثال تطبيقي. 
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المبحت الأول 
المرحلة التحضبربة: التحرف إلى النصضص 


التمکن من دراب وتحليل نص قانوني علينا القيام بالتعرف عليه من 
ناحية اشک و الظواهر الخارجية أولأء ثم نعمد إلى التعرف إلى الظراهر 
الداخلة أو المضمولن ثانياً. لذا علبنا تحديد هوية النص وتفكيكه ومعرفه 
الأجزاء او اكرات التي يتألف منها كخطوة أساسية لا بد منها قبل البدء 
بمناقشة التص وتقييمه 


ويستعمل بعض الفقهاء عنواناً لهذا التعرف هو :عبارة تركيز النص› 
أي تحديد موقعه» مثل عكاشه عبد العال وسامي منصور؛ ينما يستعمل 
البعض الآخر عنواناً له: هوية النص. والمقصود بالحالتين القيام بالتعرف 
إلى هذا اللص ومعرفة عوامله الأولية ومضمونه أو موضوعه. وبالطبع مثلما 
يتم في حال التعرف على إنسان» بهويته ومكان إقامته وتاريح خ ومحل ولا دته 
ورقم السجل ٠‏ > كذلك التعرف على النص القانوني» فأول شيء نقوم به هو 
تټحدید موقعه ومواصهفاته ا لشكلية وطبيعتها وبنيته اللغوية وغاياته. 


المطلب الأول 
التحليل الشكلي 
مهما كان النص القانوني موضوع التعليق ؛ قاعدة كان؛ أو مجموعة 
قواعد؛ أو مادة أو بعض مواد من قانون أو مسن مرسوم ؛ أي بالأاحرى 
قاعدة واحدة أو قانوناً كاملاًء فأول شيء يجب القيام به هو معرفة هوية 
هذا النص ابتداء من مصدره إلى رتبته وتاريخه» ثم يتم تبيان مضمونه 
وتحليلهء للتمكن من تحديد الاشكالية ووضع خطة المعالجة. 
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القرع الآأول: هوبة النص: 


نبدأً بتبيان هوية انعر بشكل دقيق؛ فهل هو نص دستوري أو نص 


معاهدة دولية أو مادة من مواد القانون الوطني» أو مادة أو أكثر من مرسوم 
اشتراعي ؛ أو جزء من قرار ! داري» مثال : يقع هذا النص (المادة. ..) في 
قانون. ٠.‏ المعدل ب:... وقد جاء فى الکتاں۔ ئ منه عنوانه. . .۰ من 
الباب... وعنوانه. .. في الفصل وعنوا نه. .. من القسم الأول تحت 
عنوان . 


ولکن هذا لآ یکفی › فعلينا دکر تأاریخه مٿل : الاسم والشهرة» تاریخ 
ومحل الولادة ؛ فنقول : قانون أصول المحاكمات الجزائية الليناني الصادر 
عام 1948 الذي تعرض لعدة تعديلات ثم صدر القانون الجديد في 7/ 8/ 
1 وتعدل بتاریخ 16 8/ 2001. 


و حك أن لد الاسم وتاریخ الميلادء ل ذذ لا من جلد مو صوع 
النص» فأي قانون هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفرا 


في المجتمع» وبالتالي فهو يتناول تنظيم جانب معين من جرانب الحياة 
الا جتماعية. 


فإذا كان قانون العقوبات يبين ما هي الأفعال التي تعتبر جرائم» وما 
هي العقوبات التي توضع مقابل هذه الجرائمء فقانون أصول المحاكمات 
الجزائية يبين القواعد التي ترعى عمل الأجهزة القضائية أثناء تطبيقها لهذه 
العقوبات» وبعض القرانين توجه إلى كل الناس» وبعضها إلى بعض الا 
الدين تنطبق عليهم حالات معينة. 


وأحيانا هناك نصوص دائمة ئمة التطبيق وبعضها محدودة التطبيق في 
الزمان» مثل قانون الإيجارات الاستثنائي الصادر بالقانون رقم 160/ 92 
والذي حددت مدة تطبيقه في الزمان (يسري هذا القانون اعتبارا من 23/ 
7 1992 ولغاية 31/ 12/ 1995). 
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القرع الثاني: طبيعة النص: 

بجدر ننا | الاشارة إلى طبيعة ا النص والاأمور اا لتى يعالجها »۽ مثلا: 
(المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. الفصل الخامس 
(شهاده الشهود) من 2 اللاثبات. أو الغقر الثانية من المادة 8 من 

ویری البعض أنه في هده القَقرة نتناول المعلومات والدراسات العلمية 
التى تتناول الموضوع والكلمات التى يجب الإشارة إليهاء مثل كلمات 

سند خطی : هو سند رسمی منظم عند کاتب عدل» أو سند عادي ڏو 
توفیم خاص ؛ ودعتر صادرا عمن وفعه. 

التصرفات القانونية : التي لها قيمة ماديةء أو الأفعال القانونية التي 
أتت بإرادة الغاعل وليس الأحداث القانونية التي لا دخل لاإرادة فيه. 
الفرع التالث: البحت فى بضة النص: 

يتم البحث فى بنية النص من الناحيتين» الطوبوغرافية والىغوية 

- النية الطوبوغرافية (البناء المطبعي): هل هو مقسم إلى فقرات أ 
مواد ا٠‏ تالف المادة 49 من الدستور اللبناني من 3 فقرات. .. يتألف 
النص من .... فقرة. وقد فصل بين كل منهما بفاصلة أو بنقطة. .. الفقرة 
الأولى: تبدأً من ' ". .." وتنتهي عند ۹ 

الفقرة الثانية تبدأ من "٠..."‏ وتنتهى عزل ' ۹ 
الفقرة الثالثة تبدأ من " ' وتنتهی عند ". ..."۰ کما سنری في 
المثال التطبيقي. 

~~ النية اللغوية (المناء اللغوي والنحوي): البناء المنطقى : 


كيفية صياغة المادة؟ وبأي كلمة بدأت وانتهت؟. وما هو الأسلوب 
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المعتمد؟» وما هو المنطق الذي بنيت عليه؟ والاسلوب الذي اعتمد 

مغلا : حددت الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور البناني. النصاب 
القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل ضمني " ينتخب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع السري بخالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة 
الأولى ...الخ" 

ع استعمل المشترع اللبناني مصطلحات قانونية بحتة تظهر 
أهمة همية وفحوى المادة كالتعويض» .... مع ملاحظة أن هناك خطأً ارتكبه 
الناشر أ و المشرع في الترجمة حيث الكلمات. .لا تقابل تلك الواردة في 
النص القرنسي . .. و.. 


الفرع الرابع: غابات النص (فائدة النص): 

لا يصدر عادة نص قانوني دون أن يكون هناك غاية منه أو فائدة 
يسعى المشرع لتحقيقهاء والأسباب الموجبة للقانون تبين عادة الغاية من 
وضعهء وبالتالي فإن المشرع عندما يسن قانوناً ماء تكون لديه قناعة بأن 
القواعد القانونية التي بتصمنها هي حلول لمسائل قانونية مثارة في الحياة 
اليومية. 

ومهما كان النص القانوني نصا جديداً (قانون الوسيط) أو تعديلاً لنص 
قديم» (أً. م٠‏ ج.). ففي كل الأحوال يتوجب علينا أثناء التحليل أن نبين 
الفائدة التى تكمن وراء.إصدار هذا النص القانونى. وبعد التعرف الى هوية 


المطلب الثاني 
ا عة یتم عن طريق تفکي تفكيك الفرضيات التى 


تضمنها إلى عناصرها الأولية. دا کان النص يتضمن قاعدة قان نة وأحدة» 
فان التحليل ينصب على هذه ا يتبال فر ضبات القأاعلة؛ آي الحالات 
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المفترضة أو التي تشملهاء والحكم الذي تق ره القاعدة لتلك الفرضيات › 
ثم تتناول هذا الحكم بالتحليل. 

وإذا كان النص يتضمن أكثر من قاعدة تانونية فىتناول التحليل كل 
قاعدة من تلك القواعد وبنفس الطريقة | السابقة أعلاه اي بتبيان فرضیات 
كل قاأعدة» والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك للك الفرضيات» ثم نتناول كلا 
منها بالتحليل تباعاً. 
الفرع الأول: فهم وتحددد القاعدة القانونحة 

نهم القاعدة فان آول شيء تقوم به هو قراءة اصن ا ع 
دراسة كل كلمة وردت فيه» لآنه لا یمکننا E‏ فقي 
القراءة ادلی م التعرف على نص القاعدة وتكوين فكرة أولية أو رؤية 
شاملة لهاء ونبدأ في القراءة الثانية نقوم باستخراج الجمل | ال ية وعزلي 
عن بعضها البعض» بوضع خط تحت أدوات الربط بينهاء وذلك لبد 
بتحديد المكونات الأساسة للنص. 

فى القراءة الثالثة فيتم | البحث عن الحالات الواقعية المشمولة 

الا وتبیان الحكم الذي تقرره القاعدة عند توفر شروط تطبيقهاء أي 
توفر أي حالة واقعية مشمولة بفرضيات القاعدة. والحكم الذي تقرره 
القاعدة هو بالنهاية الحل القانوني. وهذا لحل يكن ر يكون الحكم 
بتسلیم مال أو إلغاء أو إبطال أو فسخ عقد» او الا ر و الامتناع عن 
عم أو سجن أو أشغال شاقة الخ.. . في حال تطبيق قانون 


العقوبات. 
الفرع الثانى: تحدند الإشكالية: 


إذا كانت القاعدة القانونية ثابتة فإن الواقع متغير بجزئياته وتفاصيله؛ 


ر2( ك على ابراهيم : منهحيه الحث القانونى› ط2 (م.س.3.)» ص 154 - 155 
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كما ان القواعد القانونية قد تتميز بالاقتضاب الایجاز. وقد يشوبها 
الغموض أو يرد بها بعض بعض الالفاظ التي تحتاج إلى بيان و إلى ضبط المراد 
منها» عدا عن تعارضها أو تناقضها احبانا مم قراعد فانرتیة ری ا 
القانون نفسه اأ او في نصوص قانونية أخرى. 

لهذا فإن تحليل أي نص قانوني ينتهي بإثارة العديد من التساؤلات؛ 


ا فشكا ٠‏ التي ستکه کول مسحل المناقشة و والشرح الأساسي وهي 


الفرع التالث: خطة المناقشة: 


بعد الفهم الكامل للنص وتحديد القاعدة القانونية أوالقواعد التي 
يتضمنها النص› وبعد تحديد الإشكالية التي يثيرهاء يمكننا البدء بوضع 
مخصط المناقشة والشرح الذي يشبه الدر سة أو البحث» حيث يتألف من 
مقدمة ومن اقسام وخاتمة ويشكل إجابة معمقة لما طرح في اللاشكالية» 
وأحسن خطة هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان. 

گن گا ن عدد القواعد» فإذا كان هناك قاعدتان نعتمد التقسيم 
إلى قسمين» أما دا كان هناك ثلاث قواعد فنعمد إلى تقسيہ التعليق الى 
ثلاثة E‏ وهنا کان عدو اتام یج أن نضع 
عنوانا مختصراً ووافياً لكل منهاء مراعين مبدأ تفرع العناوين في البحث» 
حيث يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي یربط سائر الأقسام. لأن هذه 
العناوين يجب أن تشكل الخرط الرفيع الذي يربط بين سائر أقسام او فروع 
التحليل. 


)3( يراجم المطلب الثالث من المبحث الأول ئي الغصل الثالث من الباب الأول في هدا 
الكتات. 
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المنحث الثاني 


مذاقشة النص ونقودمه 


بعد أن نحدد هوية النص ونبين مضمونه ونحلده ونحدد الاشكالية 
وخطة المعالجة» يبقى علينا أن تقوم يتقوم رل أي معرفة المنطق 
القانوني الذي يرتكر عليه ونقوم بمناقشته؛ | و بالآحری نقوم بالإاجابة على 
الاشكانية. 


ٍ 


المطلب الأول 
تقييم النص من الوجهة القانونية 
هى عملية تحديد علاقة النص» موضرع التحليل» بغيره من النصوص 
القانونية أ الأخرى ومدى السجامه مع المىادئ القانونية | العامة المعمول بها 
في زمان ومکان محددين» وخاصة تلك المسادئ العامة والمستقرة؛ 
وتوضيح ما إذا كان | النص يعتبر متوافقاً أو منسجمأً مع تلك تلك المبادئ أو 
القواعد العامةء أم أنه يشكل خروجاً عليها ؟ 
مثال : نص المادة 3 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 92/16 
'بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف» ومح مراعاة الأستشناءات المحددة في 
المادة 2 من هدا القانون» تمدد لغأية 1 12 1995 ضمن الشروط 
والأحكام الواردة في هذا القانون» عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة 
او المحددة قبل صدوره". 


فهذا النص يشكل خروجاً على المبادئ القانونية العامة المعمول بها 
وخر وجا على مبداً حريه التعأاقد والمنصوص عنه في | إالمادة 166 من قانون 
الموجبات والعقود من جهه أولى” “ ومن جهة ثانية يشكل خروجاً على 


(4) تنص المادة. 6 من ف. م ع |. على ما يلي : وأن قانون أ العقوم خاضع لمبدأ حرية 
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الآحكام التي ری قانون الإيجار» والمنصوص عنها في المادة 533 وما 
يليها من قانون الموجبات والعقود» و التي تعر ص مده الحقرد وانتي العقد» 
وانتهاء العقد بنهايه مدته. 


فهذا النص مثلاً يخرج عن المبادئ والقواعد عد العامة» فيفترض بنا أن 
نین هذا الخروح عن تلك المبادئ» ونظهر ما هي الاعتبارات ت التي حتمت 
ا م ی ا 


ن النص قد جاء متواذ فقا مع تلك المباديء والقواعد عد العأاسة 
بن الا أن يثبت ذلك؛ ويدعم رأيه بالنصوص والاآراء التي نويد 
وتدعم کل هذا الرأي 


المطلب التانی 
تقييم النص من الوجهات غير القانونية 
من المعروف أنه تتحكم في وضع أية قاعدة قانونية مجموعة اعتبارات 
يحاول المشترع مراعاتها عند وضعه للقاعدة. ويبرز بين الاعتبارات التى 
تحکم وضع القواعد القانونية اعتباران رئيسيان: الاعتبار الأول هو مراعاة 
القاعدة لمبادئ العدالة والإنصاف. أما الاعتبار الثاني فهو اعتبار الاستقرار 
الاجتماعي حیث يصجحي أحبانا باعتيارات العدالة لمصلحة الاستقرار 
الاجتماعي» فيجد امش أن المصلحة العامة تنشاً من مراعاة لبعض 
الاعتبارات الاقتصادية أو الأمنرة أو السياسية أحياناًء مثلاً : العفو العام 


الذي تصدر أحياناً أو فی فترات معبنة» فهو یسں بمبداً العدالة ویرأاعی 


لهذا علينا في التحليل أن نبرز وأن نتحدث عن تلك تلك الاعتبارات التي 


التعاقدء فللافراد أن برتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى 
النظام العام والآدار ب العامة والأحكام القانونية التي لها صفه إلزامية). 
)5( د. علي ابراهیم : : منهجية البح القائوني» مرجع سابقء ص: 156 
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راعاها المشرعِ علل وصعه للنص › وعن الحلول التى يحتملها هدا النص؛ 
ولو حاءت بعنداً عن الاعتبارات اوت 
الس ال إلى الا ا لدي تراه ا 
اما إذا كان النص لا يحتمل إلا حلا واحداء فنشير إلى هذا الحل 
ونقوم دمنافشته > اما مؤيدين وإما معارضين. وقی الحالتين علىنا أن ندعم 
رأينا باراء الققه والاجتهاد. 
وهنا ببرز رأ ينا الشخصي بوضوح ناء مناقثة أ ي حل أو الحلول من 
الوجهة الاقتصادية أ او الاحتماعية» بنشس الطريقة اأ ألتى اعتمدناها أو 
شر حناها فى التعليق على القرار القضائي. 
الخاتمة 
طرحناهاء فا لف التهجية التي شرحتاها أثناء الحديث عن خاتمة 
العحث القانوني› لن تحلیل النص يعني بالنهاية إجراء یحٹث فانوني حوله 
كما سنرى في المثال التالي. 
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المبحث الثالث 
تحليل نص المادة 122 من قانون الموجبات والعقود اللبنانى 


"كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغيرء 
يجبر فاعله إذا كان مميزا على التعويض. وفاقد الأهلية مسؤول عن 
الأعمال غير المباحة التى يأتيها عن إدراك. 


وادا صدرت الأضرار عن شخصس عير ممير ولم يستطع المتضرر أن 
يحصل على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص» فيحق 


للقاضي ص مراعاة حالة الفريقين › أن يحکم على قاعل الضرر بتعويیصس 
عادل " 


نصت المواد 122 و123 و124 من قانون الموجبات والعقرد 
اللبناني على المسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصي» وهي أحد أنواع 
المسؤولية التقصيرية القائمة على أركان ثلاثةء هى: الخطاًء والضررء 
والعلاقة السببية بينهما. وقد ترسخت هذه المسؤولية كقاعدة عامة في نظم 
المسؤولية فحملت اسم المسؤولية العادية (Responsabilitê de droit‏ 
(مcommu»‏ وسنقوم بالا کتفاء بتحليل المادة 122 التي وضعت سس هذه 
المسؤولية؛ وذلك كنموذج تطبيقي لتحليل النصوص القانونية» يتم فيه التقيد 
ما أمكن بمنهجية البحث القانوني التي تحدثنا عنها فى الفصل الثالث من 
الباب الأول من هذا الكتاب. ٠‏ ۰ 


(6) المادة 123: يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن 
الضرر الناشئ عن فعل يرتكيه. 
المادة 124: يلزم أيضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزهء ‏ أثناء أستعمال حقهء 
حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق ٠.‏ 
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أولاً: موقع النص: 

النص المعنى هو المأدة 122 من قانون الموجبات والعقود الصادر 
بتاریخ 11 نیسان ۰1932 والذي ابتدأ العمل به اعتبأراً من 11 تشرين 
الأول 1934ء وهذا النص ورد في الكتاب الثاني وعنوانه: "في مصادر 
الموجبات وشروط صحتها" من الباب الثاني وعنوانه: "الاعمال غير 
المباحة' (الجرم أو شبه الجرم)» في الفصل الأول وعنوانه: "في أسباب 


التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم" من الجزء الأول تحت عنوان 


ا 


"التىعة الناجمة عن العمل الشخصي '. 


ثانياً : التحليل الشكلى : 
وسنتناوله بإيجاز من النواحى المطبعية واللغوية والمنطقية. 


- البناء المطبعى: يتألف النص من ثلاث فقرات : 
تيدأ الفقرة الأولى بكلمة: "كل عمل...' وتنتهي عند '... على 


e 


f 


وتدأ الفقرة الثانية ب " وفاقد الأهلية. ..' وتنتهي ب 
وتبداأً الققرة الشالثة: ب وإدا صدرت . n,‏ وتنتهى بكلمه 


¬ البناء اللغوى والنحوي : 
استعمل المشترع اللبناني مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى 
المادةء كالضرر والأهلية والتعويض. 


ج - البناء المنطقي : 


من الملدحظ أن المادة بدأت بعبارة "كل عمل '؛ أي كافة الأعمالء 
وربط العمل بالضرر اينجم عنه ضرر غير مشروع'» ثہ وضع شرطا لقيام 
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المسؤولية هو التمييز "إذا كان مميزاً' » أي أن هذه المادة اعتمدت أسلوياً 
شرطیاه م ادرت فی الغقرتين الثانة والثالثة لتميز بين حالة فقدان 
الأهلية للمميزء وحالة فقدان الأهلية لعغير | لمميز» ولتضح حلولاً لااقرار 
التعويض في حال عدم توفر التمييز. 


ثالاً : تحليل مضمون النص : 


ضح من فر اءة هذه المادة أن المشترع قصد بها قيام المسؤولية على 
كل عمل أو فعل يصدر عن الشخص فيلحق ضرراً بالغير دون وجه حق» 
وهذا العمل قد يكون مقصوداء أو نتيجة إهمال ألحق ضرراً لم يقصده 
الفاعل بحق المتضرر: أي عملا غير مشروع تسبب بضرر» مما يعني أ 
لهذه المسؤولية ثلاثة أركان: العمل غير المشروع (الخطاً)» ال 
والعلاقة السببية بينهما. 


لكن الخطأً لم يرد بصريح العبارة في نص المادة 122 من قانون 
الموجبات والعقود اللبناني. کما فعل المشترع الفرنسي فى المادة 1382 
من القانون المدني الفرنسي» أو كما فعل المشترع المصري في المادة 163 
من التقنين المدني. فالمشترع الفرنسي آلزم من حصل الضرر بخطأه على 
تعويض هذا الضرر» والمشترع المصري قال : 'كل خطاً سبب للغير ضرراً 
يلزم من ارتکبه بالتعویض 


وإذا ما أضفنا نص المادة 122 الى نص المادة 123 من قانون 
الموجيات والعقود التي نصت: 'يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله 
أو عدم تبصره» كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل ارتكبه" وهي كلها 
أفعال خاطئة يرى الفقهاء أنها تقع في إطار الخطاً وتتلازم صفاتها مع 
صفات الخطا” . 


(7) د. عاطف | : النظرية العامة للمسؤولية اش ن الفعل الشخصي- الخطاً 


والضررء منشورات عویدات» بيروت -باريس: 1983. الطبعة الأولىء ص :104. 
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فالفعل الضار يرتب مسؤولية إذا وقع نتيجة التقصير أو الخطأء 
) وتسمي المسؤولية الناشئة عنه بالمسؤولية التققصيريه أو بالمسؤۇولية عن 
۰ إل (8f,‏ 


مما يوؤّكد أن المشترع اللبنانى لم يستحدث نظرية خاصة للمسؤولية بل 
وصح قاعدة عامة ومطلقة تقرر التعويض عن كل عمل غير مشروع يتصف 
بالخطاً ويسبب ضرراً للغير؛ أي أنه أخذ بالأركان التقليدية للمسؤوليه وهي 
الخطاً والضرر والترابط السببي بينهما. 


رابعاً: الاشكالية: 


من خلال تحليل مضمرن المادة 122 يمكن طرح عدة تساؤلات› 
ويمکن تلخصيها بالاشكالية التالية: متى تتوفر أركان المسؤولية التقصيريه 
الناجمة عن الفعل الشخصي؟ وما هي موانع قيام هذه المسؤولية؟ 

وسيتم معالجة هذه الإشكالية في قسمين: القسم الأول: أركان 
المسؤولية التقصيرية الناجمة عن عمل شخصي. والقسم الثاني : موانع 
المسؤولية التقصيرية. 


المطلب الأول 
أركان المسؤولية التقصر دة الناجمة عن عمل شخصي 


أورد المشترع اللبناني قاعدة عامة للمسؤولية التقصيرية وهي المسؤولية 
عن العمل الشخصي في المادة 122 من قانون الموجبات والعقود اللبناني› 
ويتبين من قراءة هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي 
تترتب على عمل يصدر عن المسؤول نفسه» فإذا ثبت وجود الخطا وكان 
المخطى مميزاً وترتب عن خطأه ضررء فإنه ملزم بتعويض المتضرر. وإدا 


| لإأسلاسة› بر وتا عير سحا3 4 اأطعة الثانىة» الجزء الئان › ص :07. 
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کان الميخطيء عير تر ترك للقاضى مرأعاة حال الفريقين والحكم بتحویصسں 
عادل. ولقاضى الأساس حق تقدير قيام الخطاًء كماله حق تقدير 
التعويض» غير أنه خاضع لرقابة محكمة التمييز فى عملية تكييفه القانونى. 


اذا تترتب شده المسؤولية على الشخص عندما يصدر عنه عمل يسبب 
ضرراً غير مشروع للغير» شرط أن يكون هذا الث : ممیزاً ونما أن 
العمل الذي يسبب ضرراً غير مشروع لا بد أن يكون نتيجة خطأ ارتكبه أو 
وقع فيه الفاعل؛ أو بالأحرى ان يلازم الخطأً الفعل عند ظهورء إلى حيز 
الوجود» مما يسم بو صف العمل الذي تحت نه المسؤوولية بالقعل 
الذي يسبب الضررء وعلاقة السببية الأكيدة بين العمل الخاطى وبين 
الضرر» إضافة إلى التمييز أو الأدراك. وسنتناول الأركان الثلا تة للمسؤولية 
التقصيرية فيما يلى. 


نظراً لعدم ذكر الخطاً صراحة فى قانون الموجبات والعقود أثناء حديثه 
عن المسؤولية الناجمة عن العمل الث لشخصي »> فقد اختلفت وتعددت الآراء 


فالقانون المدني الفرنسي الذي نص على الخطا في الماد 2 لم یر 
لزوماً لتحديد ما يقصده بالخطاً فهو اعتبر أن الاهمال وعدم الاحتراز 
يشكلان أعمالا خاطئة» ولکنه لم يقل ما يمكن أن يدخل أيضاً تحت تعر يف 
الخطاً. ويدل على صعوبة تعحديد أ الخطاً ما ورد فى موّلف أ ألا ستاذ کال 
(e۵ا)‏ عن الإهمال وقلة الاحتراز كمصدر للمسؤولية المدنيةء وقال "إن 
كلمة خطا من التعابير التي ليس لها معنى قانوني وشرعي محدى . .. . 


ر9( جورح سيوفي : : النظرية العامة للموجبات والعقود: مصادر الموحبات العقد - المسؤولية 
~~ الکسب عير | لمشروع س القانون: دسر ورات : bÛ‏ 1„ الجزء الأول ص : 396 
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بمفهومهه التقليدى والبعض الآخر جعل للخطأً نظرية متطورة حديثة› 
واخرون توسعوا في التعريف ليتع محال أعمال المسؤولية عن الفعل 
الشخصى کما فعل لیکلىر (Leclercq)‏ الذى 'اعتير ان کل مساس دسالا مه 
الغير أو بماله خطاً' 


ويستخلص الدكتور مصطفى العوجى من المحولات المقهرة لتحدرد 
لخطا ومن ما ور دو ي انور الموجات و سر ا یمکن 
ر لیر مرت عل بي م الت ا کان م 
فالتسسب بالضرر غير المشروع هو الخطأً بذاته""'. 


ويظهر من هذا التعريف ومما يبدو بوضوح» في نص المادة 122 من 
قمع أن الخطاً الذي عناه المشرع اللبناني قد وضع أسسه على 
عنصرين : : عنصر مادي هو العمل غير المشروع» وعنصر معنوي هو التمييز 
لدی من يأتي بهذا العمل. 


أولاً: العنصر المادى للخطاً: 


يعتير الفعل المادي مسبب الضرر إخلالاً بالالتزام القانوني العام د 
الاضرار بالغير» أي أنه انحراف عن السلوك المالوف للانسان العادي الذي 
يتجاوز الحدود التي يتوجب عليه التزامها فى سلوكه. وقد يأتي هذا 
الانحراف بنية الإضرار بالغير» ويسمى عندها الفعل القصدي. کما یمکن ان 
یکون هدا | الانحراف بالامتناع عن القيام بعمل يفرضه عاي | لقانون» أو 
يقر ضه اتفاق سابق (مسؤولية - عقوبة) قاصداً إحداث الضرر لدى الغير 


ودون مہرر مسروع. 


(10) مصطنى العرجى: القانون المدني الجزء الثاني المسؤولية المدنيةء منشورات الحلبي 
الحقوقة» بسر وات : 2007“ المليعة التالثة: ص : 247 
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وفى الحالتين تتوفر إرادة إحداث الضرر فيشكل سلوك الفاعل جرما 
وفقاً لما حددته المادة 121 من فق. مع : 'الجرم عمل يضر بمصلحة الغير 
عن قصد وبدون حق *"". 

لکن قد يحدث آن يسبب عمل ما من قبل شخص ضرراً بالغير دون 
قصد» نتيجة لإهمال أو تقصير او قلة احتراز وعدم تبصرء مثل فيام ساق 
سيأرة بتجاوز حد السرعة المقرر فيدهس شخصاأ ما. ويصف المشرع 
اللبناني هذا العمل بأنه شبه جرم س سبب الضرر للغير دون حق وعن غير 
قصد» كما ورد في المادة 123 من قمع ع التي فرضت عویش ج 
المسؤولية عن الضرر الناجم عن خطأً غير قصدي كالإهمال أو عدم التيص 
أو عدم الاحترار. 

لكن رغم بساطة التعريف للفعل عن قصد أو غير قصد» فإن السؤال 
الذى ي يطرح عادة» در تی پر الخطاً الذى يصدر عن شخص ما تعديا 
على التزا م قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي يعتمد لتحديد العمل إذا ما كان 
يمثل إخلالاً بالتزام قانوني ام لا؟ 

فإذا ما أخذنا بالمعيار الذاتي (الشخصي) فإننا ننظر إلى الشخص 
الذي اتی بهذا السلوك وما کان عليه تصرفه وحضوره الذهنى مقارناً بهذا 
السلوك. وإذا كان تصرفه لا ينسجم مع سلوكه المعتاد حينئذ يوصف عمله 
بالإهمال. والاهمال يعتبر مصدراً أساسياً للخطاً غير القصدي وفقاً للمادة 
3 من ق.م.ع. كما أوضحنا أعلاه. 

أما إذا أخذنا بالمعيار الموضوعى فنستبعد عندها الاعتبارات 
الشخصيةء كالسن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمانء وننظر إلى 
سلوك الشخص مقارنة بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم› 


(11) ت مصطقى العرجی : القانون المدنى ٠‏ الحرء الثانى› المسؤولية المدنية المرجع 
السابق» ص :247. 
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آي يقارن بسلوك الرجل العادي في نفس الظروف التي وجل في ۶" . 
و بقصد بالر جل العادي› الشخص الذي 5 يتمتح بذكاء خأری› وئی 
الوقت نفسه ليس شخصاً مغفلا أو محدود الفطنة. فإذا كان العمل الذي قام 
به القاعل هو عمل قوم به الشخص العادي في نفس الظروف التي تم فيها 
الفعل فلا يعتبر تعدياً. ويلا حظ الباحث أن المعيار الموضوعي. أو معيار 
الرجل العادي» هو الاقرب للمنطق القانونى لان أ أعتباراته وا ضحة ومعلومة 
NS‏ اتعويض؛ اما | المعبار الشخصي فإنه يبنى على 
اعتبارات ذاتية حفية ومتغيرة بتغير الأزمان والأماكن مما يجعل من الصعوبة 
تحدیدها و كشفهاً. 
المد ف اعتمد هذا لسا ا ی السا الاي اللي دد في 
المادة 190 من قانون العقوبات بأنه: الإهمال وقلة الإإحتراز وعدم مراعاة 


الأنظمة والشرائع» وإن كان قد أشار إلى المعي لمعي ر الي ي رر 

من قانون العقوبات عندما حدد لاوج التي يمكن أن بتحقَتق بها الخطا 
المنتح للجرم عير القصدي» لكنه لکنه أهبله عندما قال: '...» وکال في 
استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها . . "°" 


الشخصي› لأن هناك جزء من التقويم الشخصي يطغى على النموذج 

الاعتباري المسحوث عله "اد لا وجود للاانسان المجرد يالصورة الصافية 
م J)‏ ( 

التي يمكن تصورها 1 


(12) د. مصطفى العوجي ٠:‏ المرجح نفسهء القانون المدني» الجزء الثاني المسؤولية 
المدنية» المرجع السابق» ص: 253 

(13) تنص مادة 191 من ق.ع.ل على ان ن الجريمة تكون غير مقصودة اذا لم يتوقع الفاعل 
نتيجة فعله أو عدم ذ فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه جبه أن يتوقعهاء وادا 
توقعها فحسب أن بامکانه اجتنابها '. 

(14) د. مصطفى العوجي : القانون المدني؛ الجزء الثاني» المسؤولية المدنيةء مرجع 
سابق »ص ة 258. 
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ثانيا : الركن المعنوي (الإدراك) 


بشکل الا لیکن الثاني من أركان الخطاًء إذ لا يكفى لتحقق 


ا حدث ا مدر لە فاد ا دول مز » فالصبی عير المميز 


والمجنون والمعتوه عتهاً تاماء ومن فقد رشده بسبب عارض كالسكر 
والغيبوبة والمرض» والمنوم تنويما مغناطيسياًء والمصاب بمرض التوم» كل 
هؤلاء لا يمكن ان ينسب إليهم خطأً لأنهم غير مدركين لأعماله*". 
ولأن الشخص الذي لا يدرك ما يصدر عنه لا يستحق أية عقوبة جزائية أو 
مدنية ولا يوؤاخذ أو۶"“. 

وقد أخدذ القانون اللبناني صراحة بعدم مسؤولية غير المميز عن الخطأً 
الذدى يقترفه: كما ورد في العمرة الأولى من المادة 122. لكنه رأى أن 
مادئ العدالة والإنصاف تفرض ترتيب ا استثنائىة مخففة وأحتيأاطة 

غير المميز في المقرتين والثالثة من المادة 122.ء دون أن يحدد سن 

التمييزء كما فعل غيره كالقانون لالات والمصري والسوري. وهذا النص 
الصريح للقانون اللبناني جاء على خلاف القانون الفرنسي الذي أهمل 
الإشارة إلى الإدراك مكتفياً بالتلميح إلى الخطأً الذي لا يقوم بمعزل عن 
الادراك”'. 


فالمسؤولية عن عمل قام به غير المميز تترتب بالدرجة الاولى على من 
هو مسؤول - بحکم ولايته أو رقايته» وقي حال تعذر اللحصول على 


(15) عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدنى - مصادر الإلتزام دار النهضة 
العربيةء القاهرة: 1964ء الجزء الأول ص : 903. 

(16) خليل جريج: النظرية العامة للموجبات» الجزء الاول فى مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإرادت مطبعة صادرء بيروت: 1957 ص :169 ۰ 

(17) خليل جريح: النظرية العامة للموجبات الجزء الأول في مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإرادةء (م.س.ذ.)» ص: 170 


MH | اة ع‎ lel Jl so 


لكن هذه المسؤولية ليست كاملة بل مسؤولية مخففة كما يظهر من فراء 
الفقرة الثالثة من المادة 2 التي تشير إلى تعو يض عاد حم ي 

مراعياً مصلحة الطرفين» قاصدا بذلك تنظيم وضع خاص جعل به | لمسوولية 
استشنائة احتياطية مخففةء وهذا الاستثناء لا يغير من المبدأً الذي اعتمده 
القانون اللبتاني باشتراطه التمييز لتوفر المسؤولية ٠‏ 


عن ادراك» فهذه المسوّولية ID‏ 5 تقوم على اساس الخطاء لن 


عديم التمسسر یکول فافد قد الادراك وإنما تقوم على اساس سردا التضامن 
الاجتماعى ومقتضيات العدالة والإنصأف. 


g8}‏ 1( لمأدة 6لا صول والاوصياء مسو ولون عن کں عمل عبر مباج ياه الأولاد القاصروك 

لمقيمون معهم والخاضعون لستطانه..والمعلمرن وأرباب الصناعات مسؤولون عن 

لضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيه الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في 

اء وجودهم تحت مراقبتهم على أن الحكومة هي التي تحمل التىعة بدلا سن أعضاء 

هيئة التعليم الرسمي.والتبع لتسعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم مالم يشتوا آنه لم يكن في 
وسحهم م انشعل اندي نشأت ت وتىشى انشسعة ا تمه وال کا فاعل الضرر عير مسو ول 
لعدم ا 

(19) د. عاطف | : النظربة ! العأاسة للمسؤولية الناشئة عن الشعل الشخصيى- 
والضرر: امس 3 ص 142 

(20) د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي- الخطا 


والضرر؛ (م.س.د.): صسں . 205 
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يقصد بالضرر المادي ما يصيب الإنسان في شخصه أو في ماله؛ أي 
أنه يتجلى بوجهين : أولهما ما يصيب الإنسان فى سلامة جسمه وحیاقه 
ويسمى بالضرر الجسدي. والثاني هو الذي يمس بحقوق أو بمصالح مالية 
للإنسان فيكون له انعكاس على ذمته الماليةء أو يحرسه من فائدة ذات قيمة 
ماليةء أو يرتب عليه أعباء تكاليف مالية. 


وسواء كان هذا الضرر خسارة مادية أو مالية»ء بشكل مباشر أو غير 
مبأاشر» يتوجب التعويض للمتضرر عما تضرر به وعما سيتضرر به في 
المستقبل في حال استمرار الأضرار كالعجز الداى'"'“ . 


الضرر المعتوي أو الأدبى: 


الضرر الذي يلحق الشخص فى مصلحة مالية أو مصلحة غير 
مالية» فهو قد يصيب الشخص في كرا مته اه أو في شعوره أو في شرفه أو في 
معتق داه وعواطفه (مشا فقدان شخص عزیز)» وفل أخذ قانون الموجبات 
والعقود اللبناني بالضرر الأدبي في المادة 134 منهء معتبراً أنه يعتد به 


(21) جورج : النظرية العامة للموجبات والعقود»(م.س.ذ.)ء ص: 384 

)22( ص المادة 134 "إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في 
الأساس معادلا للضرر الذي حل به.والضرر لدبي عند په کے يعتد بالضرر المادي. 
والقاضي يمكنه أن ينطر بعين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة 
القربى ال لشرعية أو صلة الرحم.وكدرل اا لاش ب ا ا 
الاعتبار على شرط أن تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو بشبه الجرم.وفي الأصل 
إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض. غير أنه يجوز للقاضي 
جه الاستشناء أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكدا من 
جهة» وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما..' 
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كالضرر المادي إنما دون أن یحدد ماهیته. وقد فرف الأستاذ لالر (0uاLa)‏ 
المالي (جميع الحقوق العينية والديون)» أما الثانى» أى الضرر الأدبي» 
فيستهدف حقوةاً ذاتيةٌ للانسان وشخصيته وحقوقه العائلية. 

وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية وفي تفسيره للمادة 134 
الأقارب» حتى ولم يكونوا من الورثة الشرعيين» كالأخت أو الأخ عند 
وجوت الأولادء بعطل وضرر بسبب أ فراتق الأخ الدي دھب ضحيه 


حادث جنائی او حادث دهس عادي. 


ثالثاً : الضرر المرتد: 

قد لا يقتصر الضرر أحبناً على المتضرر وحده» بل قد يرتد أو 
بنعک على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بأضرار أخرى» فيسمى هذا 
الضرر بالضرر المرتدء مثل العائلة التي يموت معيلها في حادئة فيكون 
ضررها مادياً ومعنوياً. ۰ 

وقد استوقف موضوع الضرر المرتد القضاء اللبناني فأفتى الاجتهاد 
القضائي بحلول لم تكن سوحدة أحياناًء فتباينت مواقفه بين التشدد 
والمرونة. يرى الدكتور عاطف النقيب” أن الضرر المرتد يفترض وجود 
ثلاثة عوامل أولها: أن يكون الفعل قد أوقع في ضححته المباشرة ضرراًء 
وثانيها أن يكون لهذا الضرر ردة فعل على شخص أخر فتصيبه بضرر غير 
مباشر»ء وثالثها أن کون هناك رابطة ما بين الضحية المباشرة والضحية غير 
المباشرة تجعل الأخير يتضرر في ماله أو في كيانه المعنوي. 


(23) تمييز رقم 66ء 15 شباط 1954 النشرة القضائة 19854 ص 496. والمحكمة البدأئية 
2 تموز 1950 مجلة :المحامي 195» ص: 613. 

(24) د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي- الخطاً 
والضرر؛ (م.س.ذ.)» ص : 341. ۰ 
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وقد أخذ القضاء اللبناني بنظرية السبب المنتح التي وجد لها مرجعاً 


في ل 4 ن فی التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يمكن 
للقاضي 1 ل ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة إذا کان هناك ما ررم 
من صلة 5 الشرعية أو صلة الرحم» نہ أضافت في الفق الثالثة "أن 
اللاضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار على شرط ان 


تکون متص اة اتسا واضحا بالجرم أو شه الجرم". 


رابعاً: شروط الضرر الموجب للتعويض ': 

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في الضرر والتي تستنتج من 
قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي اشترط الضرر المباشرء ولم يغفل 
الضرر غير المباشر عندما يتصل بالفعل الضار بشكل واضح› كما أخذ 
بالحسبان الضرر المستقبلي لو أن حصوله مؤكد بعد فترة . فما هي هذه 
الشروط التي أوجدها القانون اللبتاني؟ 


- الشرط الأول: أن يكون ضرراً شخصياً: 


ينطلق هذا | الشرط من لشاعدة ألقائلة بالمصلحة | الشخصية لمن ادعى 


حتی یکون عا سرا فی لوت الضرر ان يكون هناك إخاال 
بحق المتضرر› أو بمصلحة مالية أو يؤثر فى نفسهء فيكون الادعاء وارداً 


u 4 o Ha E, 
باسمه اذ أن الحق في التعويض يدخل في دمته.‎ 

وادا نشا الحق بالتعويض لمصلحة شخص ولم يطالب به في حياته› 
قانه ينتقل إلى ورته ویمکنهم الادعاء والمطالية ره بصقتهم شدذه. 


كذلك یکون الضرر شخصیاً في حال ارتد أثره على شخص آخر تربطه 
بالضحية رأبطة معينة» شا ولد يیعول على و والده فی معیشته ومصاریقه 


ولف المرجع ل 0 


منهجية تحليل النص القانوني 309 


وقضى الوالد بأعتداء فيمكنه المطالبة بالتعويض. 


- أن يكون الضرر محققا 
لکي يتوفر رکن الضر ر لا بد أن يكون الضرر قد وقع فعلاً بالشخص 
المتضررء أو أنه سيحل به بصورة أكيدة في المستقبل. ويتم التمييز عادة بين 

علة حالات : 

1 - البحالة الأولى: الضرر ا الحاصل : فیمکن تعيین مداه وتحايد فقيمته 
ومقدذاره ولا مشكلة حوله. 

2 - الحالة الثانية: هي حالة الضرر الذى سيحصل في المستقبل» والذي 
رصعب إجراء ء تقبيم له في الحاضرء مثلا: حالة إصابه شخص بحأ دث 
أدی إلى عاهة مستديمة تجعله عاجزا عن الكسب مستقبلاً. فرغم تأکد 
وجوت الضرر في المستقبل فمن الصعب تعيين مقدار ر الضرر 


3 - الضرر الاحتمالي: هو الضرر الذي لم يقع بعد» ولكن وقوعه 
مستقبلاً محتمل الحدوث إنما غير محقق الوقوع» فمجرد وجود 
الاحتمال يجعل وقوع الضرر مشكوكاً فيه» ولا يمكن أن يبنى حكم 
على الشك. 


ج - آن لا یکون قد سبق تعویضه : 


أي لا يجوز حصول المتضرر على أكشر من تعويض لاإصلاح ضرر 
واحد» فإذا قام محدث الضرر بما يجب عليه من تعويض اختياراء فغ 
أوفی بالتزأمه» ولا محل بعد دلك لمطالته بالتعویيض. 


)26( جورم سيوفي : النظرية العأسة للموجبات والعقود›(م.س.د.). ع 391 
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التأمين مثلاً أقل من قيمة الضرر الذي حصل فيمكنه مطالبة مسبب الضرر 
بعد ذلك بالتعويض الذي لم يشمله مبلغ التأمين. 

وقد أخذ القانون اللبناني بنظرية إحلال الضامن مكان المضمون في 
الحقوق المترتبة لهذا الأخير ية فاعل الضررء وذلك فى المادة 972 من 
قانون الموجبات والعقود» التي نصت على إن الضامن الذي دفع تعويضص 
الضمان يحل حتماً محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له 
على الأشخاص الآخرين الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذي أدى إلى إيجاب 
التبعة على الضام 27 


خامساً“ عبء إثىات الضرر: 


يقع عبء الإثبات على من يدعي حصول الضرر له وذلك وفقاً 
للقاعدة العامة "البينة على من ادعى. واليمين على من أنكر. ..' وإثبات 
الضرر أو نفيه من الأمور الراقعية التى يعود تقديرها لمحكمة الأساس ولا 
رقابة فيها لمحكمة التمييزء أو تحدید الضرر وبيان عناصره وموجباته 
وتكييفه» فكلها تخضع لرقابة محكمة التمييز لأنها كلها مسائل قانونية 
تخصع لرقابة المحكمة العليا. 

ولا يكفي أن يقوم المدعي بإثبات الضرر الذي أصابه وخطاً المدعى 
عليه» بل عليه أن يثبت أن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه إنما هو ناشىئ 
عن خطا المدعى عليه مباشرة؛ أي أن يثبت أن هناك علاقة مباشرة 
بين الضرر والخطاً المسبب للضررء وهذه العلاقة هي ما يسمى بالعلاقة 
السسسة. 


الفرع التالث: ركن العلاقة السببية: 


تشكل العلاقة السببية الركن الثالث من أركان المسؤولية التقصيرية› 


ھا ا س 


)27( ررم سيو قو : النظرية العامة للمو جات والعقود (ء.س.ذ). صس . 392 


منهجية تحليل النص القانوني 311 


ومعتاها وجرد علاقة مباشرة بين الخطأاً الذي ارتكبه الشخص المسؤول 

و یتبادر ا دهن ل ول اوهلة | ن هده الحا فة ا الغعل ا 

یجد أنه قد یکون آم ا شاک ا لیا اتر عة وقایم لاحات م 

الضرر»ء أو عند وقوع أضرار متتالية. فهل يعتبر المسؤول عن أول ضرر 
مسوولاً عن كافة الأضرار اللاحقة؟ 

ا لفقيه الألماني فول يري )Von Bur)‏ قاعدة للاعطاء الحل 

ئم لمثل له ٠‏ الى لات تعرف بقاعدة تعادJ‏ |لرbsط Lêquivalence de)‏ 


Cndiior‏ أو قاعدة الشرط الذي بدونه لا يحصل الضرر. 

يقول بيري توضيحاً لنظريته: "إنه» من أجل حل مسالة علاقة السببية 
_ کانت موجودة بين فعل خائ وضرر حاصل» يجب الرد 
على السؤال التالي: هل أن الضر ر کان حصل او از ن الفاعل لم يقم بالعمل 
ا الىه؟ فإذا كان الجواب أن نه لولا تدخل الفاعل لما كان حصل 
الحادث أو الضررء فإن هذا التدخحل بعتبر سبباً للحادث › وبالتالي يجب 
على القفاعل التعويض» وادا افترض أن عدة أفعال أو وقائع تضافرت في 
حصول الحادث» وکال تضاف ها ھزا ضروریاً لحصول | الحادث أو الضرر» 
انها كلها تکون سا ل فلا يجوز بالتالي› إهمال بعضها والأخذ 
ببعضها الأخر» أ و القحري پينها عن سي زي ر همال بقية 
الأفعال والوقائع "٠‏ ومن الملاحظ أن الفقيه فون بيري (iءا8 )۷٥١‏ أخذ 
يما يسمى نظرية تعادل | الاات ا التي يسميها البعض بالنظرية أ الألمانية. 

لکن مقابل هذه النظرية جاءت نظرية السبب الملائم التي تقول بان 
الإنسان لا يسال الا عن أ النتائج ج التي تحصل عادة عن الفعل الذي أقدم 
عليه» وبالتالي ينظر إلى النتيجة من منظار السبب الذي أحدثها مباشرة؛ 


(28) جورح سيو فى : النظرية العامة للموجبات والعقود» (م.س.ذ)» ص: 410. 


312 المنهجية ے دراسة القانون 


وکال من شاّنه نه أن يحدثها وفقاً للمجرى الطبيعي والعادي للامور» و يسال 
کل فاعل عن نتائح فعله التي وقعت دول سائر النتائج اللاحقة والمستقلة 
والقادرة بحد ذاتها على إحد اني 292 , 

وقد تفرع عن هذه النظرية نظريتان: الأولى» نظرية السبب المباشر» 
والثانية نظرية السبب المنتح» فقعمدت هاتان النظريتان إلى التركيز على 
مساءلة من كان فعله منتجاً بصورة مباشرة للنتيجة النهائية للضرر المطالب 

وقد اتخذت | المحاكم في الآحتهاد المقارن موافقف قف مختلفة من 
الموضوع سسا و جود نص فانوني في بلدها أ أو عدم و جوده» اد اعتمدت 
ظرية دون أخرى في تقرير توفر ركن الرابطة !١‏ 

اما موق ار اللبتاني سن الصلة السببية فقد برز في أحكام المادة 
الفعل وعدم اتفعل مر جه وبين | يجت لحري سن جهة اة لا ثيه 
حع ر اسبات أ أخرى سابقة أ ر مقار | و لاحقة» سواء س جهلها اغاعل ر 
وکافیاً بذ ا ردأ ته لاحداث اة ا ل 0 ڪل الفاعل فى هله الال 
عرضة إلا لعقوبة الفا ل الدې ارتکبه '. ویتبین ان التشريع الجزائي اللبناني 
قل اعتمد نظريتي تعادل الأسبات والسبب لسبب الملائم» > أي المنتح؛ خث 
أعتمل | إالصاة السببية كركن من ركان السؤولبة التقصيرية 
يۇر فها ول بقطعها عدم محر فة فة السب | السابق أو المقار ل و اللاحق الذى 
تداخل مع الفعل الأصلى لإحداث النتيجة | النهانة. 

لکنه اعتبر في ا المادة 204/ ا أن السبب 
اللاحق المستقل بقطع | لصلة السسية في حال کال کافی E‏ لا حداثٹ 


)29( مص فی العوجى : القانون المدنى. الحرء الثانى» المسۆولية المدنية» (م.س.3.)» ص 
258 
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النتيجة النهائيةء بمعزل عن الفاعل الأصلى» ولا يتحتم لقيام الصلة السببية 
الاتصال المباشر بين ا الف بل يكفى أن يسيب عمل الفاعل 


فرمت نفسها إلى جانب طرق ت نجنا اليا 0۳ 


تع ر لمشت اللبتاني ربط موضوع إقامة الصلة 
ا لا رالي ى م انام مه الله هر سبي المشترع فرفر 
التعويض على عاتق من صدر عنه القعل اجار کل | مباشر أو غير مباشر. 
فالضرر المباشر يعوض عنه بالكامل ودون أي إشكالء وفقاً للفقرة الأولى 

من المادة 4 من قانول الموجبأات والعقود اما ! الضرر عير المباشر 
خا ب ا أن یکون متصلا | اتصالاً واد ضحاً بالجرم أو شبه 
الجرم وفقاً للفقرة | لثالثة من هذه المأدة. 


والاتصال الواضح يعني ا الاتصال المباشر؛ أي أن التشريع المدني 
اللبناني ا السسب ل عن الأضرار 
التي يحدثها القعا ر الخاطئ سواء ء كانت أضرارأ مباشرة أو غير مباشرة. 
و "يتوافق هذا الموقف مع مبادئ العدل و والانصاف اليا القانوني أيضاً» 
إذ لا يجوز تحميل أحد عبء التعويض عن أض رار لا تتصل مباشرة أو لا 
تأتي كنتيجة طبيعية لفعله | الخال 1 . 


وقد اعتمدت الحا الا السبب ام أو الملائہ لفرض 


(30) د. هدى عبد الله: دروس في القانون المدني. الأعمال غير المباحةء المسؤولية 
المدنبة»» منشررات الحلبى الحقوقية الطعة الأولى بيروت: 2008ء الجزء الثالث؛ 
ص :31 1. 

(31) د. مصطفى العرجي: القانون المدنيء الجزء الثاني المسؤولية المدنيةء مرجع سابق؛ 
ص : 293. 
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توفر عنصر الخطاً فى حادث ما فإنه يجب أن يكون هذا الخطاً قد اأ آدی 
لى يول مباشرة تجد مصدرها ف الفعل المنسوب ولم تكن قد تأتت عن 
أسباب خارجة عن إطار الخطاً أو الفعل المرتكب. 


وقد حلا ا ا الجزائية حذو المحاكم المدنية فاعتبرت 
fg, (32)‏ 

OS‏ حر تی ازن رظي جا طحا ا 
التعطيل عشرة أيام عن العملء وحدث للجريح المصاب بعلة قلبية مزمنةء 
نوبة قلبية أدت الى وفاتهء فيجب ملاحقة المعتدي فقط بجرم الضرب 
العادي الذي ارتکہه» لأن الجر آح البسيطة» على أفتر اض انها دت إلى 
الوقاة» لم تكن هي السب الماش ولان التأثيرات | لتفسية اللا حقة لجر 
المغدور ا کافة ومستقلة لاحدا اث الوفاة نض زص | لحالة 
القلب المرضية› ولا يکون لماع ل في هذه الحالة وفقاً للفقرة الثانية من 
المادة 4 من قانون ا 1 عرضة لعقوية الفعل الذي أرتکىه. 


يقول د. عوجي : "إن E‏ اللبناني كرس | لسيبية المباشرة في عدة 
قرارات مما لا يدع مجالاً للشك بأ ن المحاكم اللبنانية اعتمدت هذه ألسببية 
لإقامة المسؤولية المدنية أو الجزائية» مستبعداً نظرية تعادل الأسيباب لما 
تتضمنه من نتائج غير مقبولة لا منطقياً ولا عدالةً ولا إزماة°. 


خلاصة المطلب الأول: 


تقوم المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة: أولها ركن الخطاًء الذي 
وإن لم ينص قانون الموجبات والعقود اللبنانى عله مباشرة» لکنه اعتمده 


£ 


ضمناًء» مشترطا توفر عنصرين أساسيين › هما: العنصر المادى للخطا 


(32) منشور فى النشرة القضائية 197 صفحة: 831. 
( 33( د مصطقی العوجي : القانون المدني ٠‏ ألحرء الثاني المسؤولية المدنيةء (م.س.د.) 
ص: 295 
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ا المعنوي. وأخحذ بالعنصرالمادي سو اء عار عن ع ي (جرم) 
و عمل عير قصدي (شبه جرم) بمجرد تواق فر إرأدة إحدار ث الضررء أخذا 


ا الموضوعي ائات | اللخطاً الذی ا یشکل تعدياً 


على التزام قانوني. 
و اسه ا اعنصم لعنصر المعنري فقد اشترط | م 7 ور عنصم 
أ 


ا ییا لک حش م هذه + اسول ي سالات سے اذ 
بمسؤولية استتنائية على سبيل الاحتياط تقوم على أساس التضامن والتكافل 
الاجتماعي ومقتضيات العدالة والإنصاف. 

أما بالنسبة للضرر› الركن الثاني» فقد اعتمده القانون اللبناني بنوعيه . 
الضرر المادي والمعنوي أو الأدبي» شرط أن یکون ضرراً شخصياً ماما 
بمصلحة المداعي؛ وأن یکون قد وقع فعلا. أما بالنسبة للضرر المرتد أو 


غير المباشر فقد أخذ به القانون اللبناني كذلك مشترطاً اتصاله بشكل واضح 


بالجرم أو شبه الجرم الذي نتج عنه الضرر. 

وبالنسبة للركن الثالث من أركان المسؤولية وهي العلاقة السببية أو 
العلاقة المباشرة بين الخطأً والضرر فقد نص عليها القانون اللبناني مکر سا 
لسبب المنتج للضر در التعويض عن الأضرار التي يحدتها 


نظرية 
لمنطق وسادئ ألعدل وا الانصاف. 


الفعل الى وهو ما يتوافق مع المنصة 

هى الشروط التي وضعها القانون | اللبتانى لترتيب المسؤولية 
الق ية ال ما هى الحالات التي تسقط فيها هذه المسؤولية؟ أو ما هي 
موانح المسؤولية التقصرية؟ هذا ما سنعالجه في | المصلب التالي. 
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المطلب الثاني 
موائع المسؤولية التقصيرية 

تتوافر المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي بتوافر آرکانھا الثلا 
ا حد أرکانها انتفت هذه المسؤوليةء لكن هناك أ فعال ينتج عنها 

ار لكتها لا تنص بصن الخطاًء بالنظر إلى طبيعتها حيث لا توجب 
اور لی ر ا ن ن أحدث ضررا. 

وبالاضافة إلى انتفاء المسؤولية التقصبر ية بحال انتفاء الخطأًء هناك 
حالات تنتفي فيها الصلة السببية بين الفعل الضار والنتيجة النهائية لهذا 
الفعل. وفي هاتين الحالتين تنتفي المسؤولية بسب عده توافر أحد أركانها. 
لكن هناك أيضاً حالات قانونية تنفي أو تمنع قيام المسؤولية التقصيرية. 
لذلك سنعالح هذه المراع في ثلاثة فرع ر في الف الأول نتحدث عن 
حالة انعدام الخطأء وفي نار نعالج حالة انعدام الرابطة السببية» وفي 
الفرع الثالث نعدد ونشرح الحالات القانونية التي تمنع الأخذ بالمسؤولية 
التقصيرية. 


الفرع الأول: حالات انتفاء الخطاً: 


إن ساس توفر عنصر الخطاً هو في اعتبار العمل غير مشروع وفقاً لما 
نصت عليه المادة 122 من ق.م. ع. لكن هناك حالات تنزع فيها عن | الخطاً 


صقه عذهد ۾ المشروعية»› وبالتالي ر تمنع قيام المسوولية رعم ما ترتبه س أضرار 
على الغير. وقد تضمن القانون ا نصوصا مثل حالة الدفاع المشروع»› 
وحالة الضرورة» وحالة تنفد أ مر الرؤساء» 1 أن هله الحالات لم ترد 


على سبيل الحصر» سسا یسح وجوه سالات آغری مم سة الغسطا ر 
العمل الضار مثل رضى المصاب بحدوث الضرر. 


أولاً: حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الما 


لم يرد أي نص على حالة الدفاع المشروع في قانون الموجبات 
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oom “i f ٤ اس س‎ . : 

والعقود» بل ورد نص صريح في اعقرة اللاولى من انمادة 4 من فانول 
العقوبات : بعك ممارسة حق كل فعل فضت به صرورهة حالية لدفع تعر س 
غير محق ولا مثار على النفس»› أو الملك أو نفس الغيرء أو ملكه. 


ا # 


# 


ويظهر ص فر أءة هل 
المدنى عن الفعل ذاته"“*. لكن ضمن شروط حددتها المادة 184 
الأمذكورة عله 

أ - وجود تعرض غير محق: أي إذا كان الدفاع قد تم بوجه أعتداء 
بوسر صد الشخصس المعني وحاول رد ىذا الاعتداأء أو منح التمادى شبة. 

ب - التعرض غير المثار: أي أن لا يكون من استعمل حق الدفاع قد 
استثار المعتدي وخلق الوضع الذى حمل المعتدي على سباشرة أ عدأ به . 


ج - أن بكون الخطر حالاً: أي على وشك حصوله أو بد 


الحم ویقوم ممارس حق الدفاع بمنع حصوله»› فلا يعتر حقاًء ممأر سه 
حق دفاع› لمن يقوم بالاعتداء على شخص يتوقع قيامه بالا عتداء ء عليةه» كما 
ان يمارس لا الحق ضد معتد أنهى فعله فیکون رده بشکل انتما م. 
إبعاده بطلب 


لا يجوز 
د - أن لا يكون باستطاعة ١‏ لمعتدى عليه دفع التعدي أو 

حماية السلطة العامة أو بتدبير أخر يقيه الخطر. 
= التناسب سن حى الدفاع ووسسلته وبين الخطر وحسامته» فا ار 


(34) د. هدى عبد الله: دروس فى القانون المدنيء الأعمال غير المباحةء المسؤولية 


المدنية» (م.س .د)۰ س . 157 
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الدفاع إلا بالقدر الذي يجب لمنع ا لخطر أو دفعه» فلا يمكن لمن يطلق 
النار على رجل يسرق ثمار بستانه فيقتله أن يتذرع بحق الدفاع الشرعي عن 
المالء لأن فعل السرقة لم يشكل خطرا على حياة مطلق النار يرجب رده 
بالقتا *. 


ثانياً : حالة الضرورة: 

تد يصدف أن يضطر شخص ما إلى أن يسبب ضرراً للغير ليتفادى 
ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره» فهل يمكن اعتباره مسوولاً عن هذا الضرر 
الذي أ حدله؟ 

كذلك لم ينص قانون الموجبات والعقود اللبناني على معالجة هذه 
الحالة تارك للقضاء حاها مستعيناً بالمبادئ العامة وبروحية التشريع. وقد 
نص قانون العقوبات على حالة الضرورة بوضرح في المادة 229 "لا 
یعاقب القاعل على فعل الجأته إليه الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو 
عن غيره أو و عن ملکه أو عن sS‏ جسیما محلقا لم یتسب با 
هو قصداًء > شراط أن يكون الفعل والخط ' > م آلزم قانون العقوبات 
ا 0 من حصل الجر ا التعويض على المتضرر 

ر الضرر الذي أتاه. 

كما أن مجلة الأحكام العدلية التي كانت تشكل قانون الموجبات 
والعقود اللبنانية قبل صدور القانون الحالي» والتي ل تتعارض مع أحكامه 
في حالة انتفاء النص على حالة الضرورة فتصلح للأخذ بها إلى جانب 
أحكام مواد قانون العقوبات كنظام قانوني لحالة الضرورة ونتائجها 
المدنية ° حيث تنص المادة 27 من المجلة على أن الضرر الأشد يزال 


(35) د. هدى عبد الله: دروس في القانون المدني الأعمال غير المباحة» المسؤولية 
المدنية »الم رجح السايى. ص :29 . 

36( ك مصصفی العوجي: القانون المدني› ألحرّء الثاني المسؤولية المدتمة؛ (م.س.3.)» 
ص : 357 
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بالضرر الأحف والمادة 33 منها تنص على أن الاضطرار لا يبطل حق 
الخير. ویشتر ط لتحققی عنصر الضرورة ]فف ألمسؤولية عن القاعل : 

ا > ن لا یون لاغاعل ب ي ا د الخطر» وا لا يصبح مسؤولاً عن 
- ألا يكون للمتضرر يد في إحداث الضرر المراد توقيه» وإلا تكون 
المسؤولية منتفية ويصبح الفاعل في حال الدفاع المشروع. 
3 س أن کون الخطر محدقاً بالقاعل أو بعيره ولیس هیا وسيلة أخرى 
لتلافی الضرر 
وتختلط حالة الضرورة م حالة الدفاع المشروع ولل ما یکول الخطر 
صادراً عن ا لمتض ر زز (37 


ثالثاً : تنفيذ أمر صادر عن سلطة أعلى: 

كثيراً ما تحدث أفعال ضارة عن أشخاص ينغذون آوام ر صادرة عن 
رؤسائهم فیتسببول بأضرار للغير» وخاصة في | لسلك العسكري والاأمنى أو 
موظفي الإ دارة العامة. فهل ينسب إلى هؤلاء أ الخطاً ا الذي يرتب السسرلة 
عليهم؟ 

کما في جا الضرورةء کا الحال» فإن انول ا 
ل خاصة وأن أ یا کیا متها امال تشم طییدته) لقانود 
العقوبات الذي نص فى أ المادة 185 على أنه "لا يعد جريمة الفعل المرتكب 
إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة وإذا كان الأمر 
الصادرغير شرعى برر الفاعل اذا لم يجز له القانون التحقق من شرعيته ". 


(37) د. هدی عد ألله: درواس ئي القانون المدنى› الأعمال غير الماسحة. المسؤولية 


المدنية› (م.س.3)ء ص ` 162 
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أي أن هذا النص ينفي عن الفعل الحاصل - تنفيذاً للقانون أو لآم 


صادر عن السلطة- الصفة الجزائية وينتفي بالتالي عنه طابع الخطاً الذي 
یرتب المسؤولية | المدنية» مشترطأً أن يكون هذا الأمر صادراً عن رئيس 
ٳداري أو عن شخص ذي , سلطة لإعطاء | الأمرء في حال لم يكن الرئيس 
المباشرء مثلاً حالة الرئيس الأعلى من الرئيس المباشر أو الأدنى منه وفقاً 
لنظرية الح ل8. 


أما في حالة الأمر غير الشرعي أ والامر المخالف للقانون فلا تزع 
المسؤولية عن منفذ الأمر إلا في حالة عدم إجازة القانون له أن يتحقق من 
شرعية أو قانونية الأمر. وفي حال إجازة القانون له بالتحقق من شرعية 
الأمر وقام بتنفيذه فلا يمكنه التنصل من المسؤولية عن الفعل الضار متذرعا 
بالامر الصادر عن رئيسه. وقد نصت المادة 200 من القانون رقم 17 تاريخ 
6 / 1990 المتعلقة بتكاليف قوى الأمن الداخلى على أنه: "إذا كانت 
التكاليف الموجهة إلى قوى الأمن الداخلي تهدف إلى القيام بأعمال غير 
قانونية في الأساس او متعارضة مع قر ار قضائی» فيجب على من يتلقاها أن 
يراجع السلطة التي أصدرتهاء فإذا بقيت على موقفها يراجم بأسرع الوسائل 
رۇساءە الاين حتى وزير الداخلية عند الاقتضاء» ولا يجوز في مطلق 
الأحوال تنفيذ أوامر كهذه حتى لو كانت أحكام القانون والأنظمة تجيز 
عملا ماء فإن هذه الإجازة أو الأوامر الصادرة عن الرؤساء لا تعفي من 
ينفذ الأمر من موجب التبصر والاحتراز إذا ما سمحت ظروف العمل 
رذلزى 3921 , 


(38) تقوم نظرية الحلول على فكرة حلول التابع محل المتبوع في اعماله» فيصبح الاثنان 
بحکم الشخص الو أحد في إضار و اة الا عمال قسدو حص ت أمتلاأداً لشيخصة 
المتبوع» فیکون ۔َ خطأ الأول مرتداً ای الثاني فيسال سن ارتد إلبه 

)39( - شی يكف ازله: ررس في القانون المدنى› الأعمال غير المباحةء المسؤولية 
المدنية مرجم سابق» ص : 163. 
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رابعاً: خطأً المتضرر: 

تحصل في الحياة ة الواقعية حوادث تنجم عن أفعال تساهم فيها 

لأضحبة المتضررة بنسبة معينة» مما يثير التساؤل حول نسبة التعويض الذي 

ترا علییاء لأن المسؤولية التقصيرية في هذه الحالات لا تقوم على ركن 
الخطاً الصادر عن مقترف الجرم أو شبه الجرم؛ مث ثلا : الشخص الذي يرمي 

تفہ اا ر ر اتسار او لأسباب أخرى مما يستوجب 
النسبية في خطأ المتض ر التي تنعكس على نسبة المسؤولية التقصيرية مما 
يؤدي إلى تحمل المتضرر جزءاً من التعويض في حال ارتكب خطأً شارك 
في حدوت الضرر المشكو منه. 

لهذا السبب جاء موقف القانون اللبناني لينص في المادة 135 من 
ق.م.ع على أنه "! ن المتضر ر قد اقترف خطأً من شأنه أن يخفف إلى 
ا س ل أن يزيلهاء وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى 
تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر. 

يتبين من قراءة هذه المادة أن المشترع اللبناني قد ميز بين خطا 
المتضرر الذي يزيل مسؤولية المدعى عليهء والخطاً الذي يساهم إلى جانب 
خطاً المدعى عليه في إحداث ث الضرر والذىي يؤدي إلى توزيع المسؤولية 
بينهماء وبالتالي توزيع التعويض. وهدا نع يعود للقاضي تقرير درجه 
المسؤولية عنه»› رفت لنسبة أهمية خطا كل من ا لطرفين ومدى صلته السببية 
بالضرر الحاصل › مع أخذه بعين الإاعتبار صنة الخططاً المذكررء جرماً أو 


(40) ٩ 


إضافة إلى نص المادة 135 المذكورة أعلاه وردت في القانون داته 


)40( د مصطفی العوجي : القاتون المدني ٠‏ الحرء الثاني المسؤولية المدنية»ء مرجع 
سايق »ص : 360 . 
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تصوصس أخری تمکن من یر تکب جرما أو شبه جرم من إزالة المسؤولية عنه 
في حال تسيب خط المتضرر بالضرر المشكو ب 0 
القأهرة ار طا ال 


كما تكررت هذه العبارة في المادة 131 من القانون ذاته مشترطة عدم 
زالة المسؤولية الوضعية عن حارس الجوامد إلا إذا أثبت توفر القَوة 
القاهرة أو خطاً المتضرر. 

إذاً كرس القانون اللبناني مبدأً في مجال المسؤولية التقصيرية أو 
الوضعية مفاده: إذا كان خطأً المتضرر هو السبب الوحيد لحدوث الضرر 
فمن شأنه أن يحجب مسؤولية أي شخص آخر› فيتحمل المخطىئ نتائح 
خطئه ولا مجال لإلقاء المسؤولية على عاتق أ "“. 


الحالة التانية: توزیع المسۇوليات : 


إن المبداً العام الذي كرسته المادة 135 م.ع. هو توزيع المسؤولية بين 
مسببي الضرر على يد القاضي» دون أن تميز بين أنواع المسؤوليات» إذ 
جاءت بعد النص علبها جميعهاء > على أن يأخذ القاضي : بعين الاعتبار مدى 
توفر الصفة القصدية أو غير القصدية للخطاً المذكور وذلك عند تحديد. 
لدرجة المسؤولية. 


وما یتو جب ل۹2 


)41( مصطفى العوجي : القانون المدني؛ الجزء الثاني» المسؤولية المدنية» المرجع السابق› 
ص : 360. 

(42) هدى عبد الله: دروس في القانون المدني الأعمال غير المباحةء المسؤولية المدنيةء 
(م.س.ذ.)» ص :145. 
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ونخاص من هذا إلى القول بأن خطأ المتضرر قد يكون سبباً هزيلاً أو 
مخففاً للمسووليةء وبمجرد إثبات أن خطأ الضحية يتصل بالضرر الحاصل 
لها بشكل كات هو السيب الوج ا فج ر خطأً الضحة خطاأً 

أما إذا ساهم خطأ الضحية في إحد ث الضرر مع خطا الفاعل» عندها 
يعمد القاضي إلى توزيع المسؤولية بالنسبة ل ال ا اسب مع درجة خلا 
کل منهما. 


الفرع التاني: حالة انعدام الرانطة نطة السبينة (السيب الاجنيي) 


بالاضافة إلى حا لات أنتفأء الخطاأً کموانع للمسؤولية ال لتقصيرية فهناك 
حالات انتفاء الصلة السببية بين فعل المدعى عليه بالجرء أو شبه الجرم 
النتجة النهائية لهذا الفعل ٠‏ وهلده الحالات تحدث عنها الغ ولصت 
عليها بعض | القوائین مل ال ا ل ر المدني الجزائري التي 
عددت حالات | انتفاء الصلة السبيية بقولها ' اد آثست الشخص أن ن الضرر قد 
ل ل کات مائ و توء قاهرة او خط صد عو 
المضرورء أو خطا من الغير» كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم 


يوجد نص قانوني أ و اتفاق يخالف ذلك ". 


آي انه في حالة وجود قيا م سبب أجنبي (Cause êtrangêre)‏ يقطح الصلة 
السببية ما بين العمل والنتيجةء فإن المسؤولية التقصيرية تنتفي. وهذا السبب 
الأجنبي قد يكون توة قاهرة أو حادثاً مفاجئاًء أو خطأً المصاب أو فعل 
ا 43 وإن كنا قد تناولنا خطأً المصاب أثناء الحديث عن الخطاأ كركن 

أركان المسؤولية التقصيرية فى المطلب الأول من هذا المبحث» فإننا 
سنتناول هنا موقف القانون اللبناني من حالتي القوة القاهرة والحادث 
المغاجي» وفعل الغير. 


(43) خلیل جریح: النظرية العامة للموجبات الجزء الأول (م.س.ذ)» ص :175 
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أولاً: القوة القاهرة والحادث المفاجيء: 


يقصذد ر القاهرة أو الحادث المفاجئ وقوع حدث أو عارض أو 
ظرف خارج عن إرادة الإإنسان وفعله ولا يمكن توقعه (عاطائزائءpمص:)‏ أو 
دفعه (ع “(rrésistibl‏ وقد نص عليها القانون اللبناني کسبب من أسباب منح 
المسؤولية الوضعية الخاصة بالحيوان أو الجوامد (م.129 وم. 131 
موجبات وعقود)ء أو كأحد موانع المسؤولية التعاقدية في المادة 342 
م.وع. ولكن المشترع اللبناني لم يلحظه كمانع من موانع المسؤولية 


{44J a 
. ضسر يه‎ 


ج ہے 


ونہریر ذلك أ أن المسؤولية لية التقصيرية تقوم إما نتيجة لفعل قصدي ضار 
(جرم) أو نتسجة لإهمال وقلة احتراز (شره جرم)» وفی کلا الحالتين ل 
مجال للتدرع بالقوة القاهرة المتمثلة حدث مفاجئۍ غير متوقع وعير فابل 
للدفع اعد الضرر المشكو منه» وذلك لعدم ائتلافها مع فكرة الخطا“. 


لكن المسألة القانونية تدور حول ما إذا كانت القوة القأهرة أو 
الحادث المفاجيء ينفيان الصلة السببية بين فعل ما وضرر حاصل بغض 
النظر عن خطأً الفاعل. فإذا ما وقع الضرر نتيجة للحدث المفاجئ فإن 
الصلة السببية تكون مفقودة كليا بين ما نسب إلى المدعى عليه والضرر 
الحاصل» إذ تقوم هذه الصلة فقط بين هذا الضرر والحدث المفاجئ حاجبة 
صلة المدعى عليه به وبالتالي نافية لمسؤوليته. 


أما إذا ساهم خطأً المدعى عليه في حدوث ارد اف ا ر 
القاهرة أ و الحأدث | المقاجيء عندها بتحما. جزءاً من المسؤولية يوا 
مساهمته فى إحد حداث الخطاً. ويعود للقأاضى تحدذيد هده النسبة أخذ 7 


عن الإأرادة. «Hbid‏ ص 175 


)45( جورج سیوفی : النظرية العامة للموجبات والعقود. (م.س.د)» ص 416 


منهجية تحليل النص القانوني 325 


بالاعتبار خطورة ال خطاً وأهميته» سواأء أكان خطأً قصديا آم غير 


. )46( 
قصدي . 


ولكن يبقى تقدير القاضي لمدى توفر عناصر القوة القاهرة خاضعاً 
لرقابة محكمة التمييز من ناحية تكييفه القانوني ومدى انطباق هذا التكيف 
على الشروط المطلوبة لجهة عدم التوقع واستحالة دفعهاء رلكن ليس من 
ناحية ثبوت القوة القاهرة الذي يبقى خاضعا لتقدير محكمة الأساس“. 


ثانياً : فعل الغير: 

يقصد بالغير شخص ثالث أو إنسان غريب عن الطرفين» رغم أنه في 
بعض الحوادث يصعب أحيانا معرفة ما إذا كانت من عمل شخص معين أم 
أنها نتيجة عوامل طسعية» فرداءة طريق مغلا سست حادثا لسسارة» قد تكون 
من فعل شخص ثالث هو الشخص المعنوي› اي السلطة الادارية التى يعهد 
إلبها صيانة الطرقات (وزارة الأشغال)ء كما قد تكون نتيجة عواصف أو 
جليد أو أمطار غزيرة. وليس من الضرورى معرفة هوية الشخص الثالث» بل 
الضروري معرفة ما إذا كان الضرر حصل بقعل شخص ثالث . 

وللتمكن من التذرع بفعل الشخص الثالث أو الخير كمانع للمسؤولية 
فيفترضص أن کون المتضرر ول آقام ری سل مد ي ناسا ! اليه 
التسبب بالضرر فيدلي لأخیر بات لم یتس جو ب رر بل شخص ثالث. 
ويکفي في هله الحا ال ن آنه لم يقم باي عمل تسبب بالضرر» أو أن 
الشيء | لواقع تحت حرا سته لم یکن له دور في !حا حداث هذا الضررء بل إل 
الغير أو شخصاً ثالثاً تسبب به كليا أو ساهم في إحداد 


(46) د. مصطفى العوجي: القانون المدني› الحزء الثاني» المسؤولية المدنية» مرجع 
ساق »ص › 351. 

(47) خليل جريج: النظرية | العامة للموجبات الحزء الأول فقي مصادر الموجبات الخارجة 
عن الإرادة. مرجع سلبق . ص : 183 

(48) جورح سيوفي : النظرية العامة للموجبات والعقود: مرجع سابق» ص :5 41. 
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ويميز الفقهاء هنا بين وضعين : لال و حا حر الضرر بكامله 
نتيجة عمل شخص ثالث وإثبات الصلة السببية بين الضرر وعمل الأخيرء 
عندها يتحرر المدعى عليه كلا من المسؤولية» وعندها لا يبقى مام 
المتضرر الا إقامة الدعوى بوجه الشخص الثالث. أما الثانى فهو حالة 
مساهمة فعل شخص ثالث مع فعل المدعى عليه في إحداث الضررء عندها 
تطبق أحكام المادة 137 من قانون الموجبات والعقود»ء وخاصة عند تعذر 
تجزئة المسؤولية بين المدعى عليه والشخص الثالث. عندها يحق للمتضرر 
من عدة أفعال ساهمت معا في إحداث الضرر»ء التوجه نحو مسببي الضرر 
لإلزامهم بالتعويض عليه تضامناً عن كامل الضرر. 


وإذا تذرع المدعى عليه بفعل الغير كمانع للمسؤولية فهذا يثير التساؤل 
القانوني عما إذا كان هذا الفعل يتصف بالخطاً؟ وعما إذا كانت تتوفر فيه 
مواصفات القوة القأاهرة من عدم التوقع وأستحالة الدفع؟ فلا بد من أن 
يتصف فعل الغير بالخطاً للتمكن من ترتيب المسؤولية على من صدر منه 
الضررء لأن الفعل الذي يحصل ضمن إطار الاستعمال العادي للحق لا 
يرتب أية مسؤولية على الفاعل» طالما أنه لم يرتكب خطأ في استعماله ولم 
يتجاوز حدود حسن استعمال هذا الحق وفقاً للغاية المرجوة منه. 


المواد 129ء 131 ,135 حیث دک ا المتض ر کسبب 
ر من .مع 

معف من المسؤوليةء ولم يشر إلى فعله فقطء فلو َ د اعتماد القعل 

الصادر عن المتضرر فقط لما وصفه بالخاط °“. 


أما في حالة اتصاف الفعل بمواصفات القوة القاهرة فعلى المتذرع به 
أتخاد الاحتياطات اللازمة للوقاية منه أو دفعه» وان ن لم يمعل وکال 
ا فمل ول لك کون قد أهمل واجباً وبالتالي ارتکب خطأً یرتب عايه 


(49) د مصطعی العوجی : القانون المدنى ٠‏ الحرء الثاني المسؤولية المدنية (م.س.ذ.)» 
س d83‏ 
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المسؤوليةء ما لم يثبت أنه بالرغم من توقعه لم يكن بالامكان دفعه. 

و تكون المسؤولية جزئية» إذ يتحمل الغير الذي انطلق منه القفعل 
ألضار ال لمسؤولية عن هدا الفعل : وقد |: نضم إهمال المدعى عليه إلى فعلهء 
فساهم القعلان في إحد حداث الضرر» وهنا نطبق اأحکام المادة 137 من قأنون 
الموجبات والعقود تجاه اأضحبة فيما دا تعذر اح راء التجزئة فيکون الحكم 
على مسببي الضرر بالتضامن على أن يعودا على بعضهم يعضهما البعض لتجزئه 

(SOJ 

اما في جال ا ی ا المدعي عليه فان دعرى 
تسیب صد ل وأثناء اجا الا توفي 
الجريح بسبب خطا طبي» عندها تبقى مسؤولية كل من السائق والطبيب 
الذي سببه. 


وهنا يمكن للسائق أن يثبت أن الوفاة حصلت بسبب خطأ الطبيب 


لیتمکن من رفع مسؤولية الوفاة عن عاتقه» ويبقى متحملاً لمسؤولية الإيذاء 
عن غير فصد. 
الفرع الثالث: حالات خاصة بالموانع القانونية 

لا يوجد موانع قانونية في قانون الموجبات والعقود اللبناني؛ 
المسورة ا لتقصيرية كأحد أ i‏ السود ر مرتکب 


لأن قانون العقوبات اللبنانى أشار إليها في المواد: 226 و227 و229› 


(50) د. مصطقی العو جى : القانتون المدنى ١‏ الحرء الثانى ٠‏ المسؤولية المدنية» «1bid‏ ص 
384 . 
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واعتبرها الفقه والقضاء أسباباً قانونية تعفي من المسؤولة"؟. 


فهناك حالات تتبع فيه المسؤولية المدنية المسؤولية الجزائية وذلك في 
القضايا التي تعرضص مام القضاء | الجزائي. لذلك فإن النصوص القانونية 
الجزائية التي تمنع التجريم أو العقوبة تترك أثرها على المسؤولية المدنية» 
فإذا ما رفع النص التشريعي الصفة الجرمية عن فعل ما كما هو الحال فى 
أ سباب التبرير» كممارسة حق الدفاع المشروع وحالة الضرورة اللتين تحدثنا 
عنهما فى المطلب الأول من هذا المبحث. أو تنفيذ أوامر الساطة 
الشرعيةء أو فى حال تعاطى الألعاب الرياضية - ضمن حدود أنظمة هذه 
الألعاب-» أو في حال رضی الضحية» طالما أن هذا الرضى لا يمس 
سلامة الجسد والنفس» فترفع الصفة الخاطئة عن الفعل بحكم القانونء 
وتنتفي المسؤولية الجرائية وبصورة تبعية ترفع المسؤولية المدنية أو التقصيرية 
عمن مارس هذه الأفعال» ولا يترتب عليه موجب التعويض عن الأضرار 
التي يمكن أن يكون قد أحدثها للغير. 


ما ل أجاز اا 


ونلفت النظر هنا إلى أن أسباب التبرب ير تختلف عن موانع العقاب 
والعذر المحل»ء لأنه في حالات كهذه يبقى الجرم قائماً ولكن لا يحل 
اعقاب بالغاعل؛ بينم في الحالات | التي يرفع فيا التجريم بحكم القانون 

يعتبر الفاعل انه یمارس حقاً مشروعاً أباحه القانون فلا مسؤولية جزائية ولا 
مسؤولية مدنية (تقصيرية) عليه طالا أن ممارسة هذا الحق حصلت ضمن 
حدود حسن النية وما أجازه القانى ن°. 


عن الإاراأدة (م.س.ذ.): صں: 203 
)52( ك مصطفی العو جى : القانون المدتى› الحرء الثانى› المسؤولية المدئية»› مرجم سابقی ٠‏ 
ص : 353 . 


اس 
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وهذا ما نصت عليه المادة 183 من قانون العقوبات التى اعتبرت أنه 
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بخير تجاوز. وتبعتها المادة 
4 لتفسر ما هو المقصود بممارسة الحق فرأت: "أنه يعد ممارسة حق 
كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض عير محق؛ ولا مشار على 
النفس» أو الملك أو نفس الغيرء أو ملكه ويستوي في الحماية الشخص 
الطبيعي والشخصس المعنوى '. وهذا ما عالجناه ناء الحديتث عن حاله 
الضرورة كأحد أسباب موانع المسؤولية. 

لکن إدا حصل تجاوز في ممارسه حی الدفاع المشروع يمڪن أعقاء 
الماعل من العقوبة ضمن شروط حددتها المادة 228 من قانون العقوبات› 
بآنها "الحالة التى يقدم فيها الفاعل على فعله في ثورة انفعال شديد 
انعدمت معها قوة الوعى أو الإرادةء لكن يبقى على عاتق الفاعل موجب 
التعويض بقدر معين يحدده القاضي ". أي أن المادة 228 تعفي القاعل من 
العقاب الجزائى لكنها تبقي على عاتقه المسؤولية التقصيرية المتمثلة بموجب 
التعويض تاركة للقاضي تحديد قدره. وغالباً ما يقوم القاضي بتوزيع 
المسؤولية بين الفاعل وبين من تسبب بردة الفعل نتيجة لتصرف خاطئ صدر 
عنه وشکل اعتداءً على التفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. 

وقد حددت المادة 186 من قانولن العقوبات الحالات التي لا يعد 
فيها جريمة الفعل الذي بجيزه القانون ولو تسبب بضرر» وكان هناك صلة 
سببية بیسن القعل والضرر وهدذه الحالاآت التى يجيزها القانون وفقا لنص 
المادة 186 هى : 
1 - صروت التأديب التي ينزلها بالاولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما 
2 - العمليات الجراحية والعلاجات الطية المنطبقة على أصول الفن شرط 


أن نجری بر صی العليل أو برضی ممثليه الشرعيين؛ أو في حالات 
الضرورة الماسة ... وذلك لأن نظرية الظروف المخففة التي تسود 
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المسؤولية الجزائية لا تراعى ذ في المسؤولية المدنية عند تحقق أركان 
الأخيرة. 


فمغاا ' : نجیيز المأادة 253 من انول العقوبات اللبناني 5 خد 


آے 


e 


قوبة لأسباب تقديرية يختص القاضى نفسه بتقديرهاء مثال الظروف 
المخفغة القانونية: مفاجأة الزوج لزوجته في حالة جرم مشهود بالزنا 
مع آخر فيقوم بقتل أحدهما (م56) ع. وبالرغم من أن عقوبة جريمة 
القتل في الظروف العادية هي الأشغال الشاقةء التي تتراوح بين 15 
و25 سنةء إلا أن الشخص المعذور في مثل هذه الحالة يستفيد على 
سبيل الوجوب من هذا العذر ويتعين على القاضي تخفيض العقوبة إلى 
عقوبه حبس تتراوح بين 6 أشهر وخمسة سنوات 


لكن المسؤولية المدنية قد تكون كاملة على كاهل المسؤول» واما 
مشتر که عند تعدد الأخطاء و مساهشمة المصاب. 


3 - أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد 
اللعب. 


فممارسة هذه الألعاب لايؤلف جرماً ولا خطاً مدنا بالتالي ۱ 
تترتب عليه مسؤولية طالما لم يتم تجاوز القواعد المنظمة لهاء» سواء أكانت 
هذه القواعد وأردة في نصوص تنظيمية م كانت موضوعة عرفا 8 إدا تم 
تجاوز هذه القواعد وأحدثت ضرراً للغير فيسقط هذا المانع للمسؤولية 
ويترتب بالتالي موجب التعويض على من صدر منه هذا التجاوز لصالح 


المتضرر. 


fH “ull fg ® “| l .‏ 
ويسین لا ان هنا سای ن حالات دمر فيام المسوولية التقصبرية بار عم 
من وجود فعل وضرر ينتج عنه وأبرزها: إنتفاء صفة الخطاً عن الفعل 


(53) د. هدى عبد الله: دروس فی القائون المدنى ٠‏ الأعمال غير المباحة؛ المسؤولية 
المدنية مرجم سایق » ص : 165. 
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الذي تسبب بالضرر مما يودي إلى عدم توفر أحد أ ارکان | المسؤولية 
التقصيرية كايا أو جريا حيث تزول المسؤولية كاملة في حالات معينة أو 
تزول نسبياً في حالات اخری» کما یتبین لنا أن هناك حالات تنعدم فيها 
الصلة السببية بين الفعل وبالضرر لسبب اجنبي مما يدي اى عام ٠7‏ 
ا ا السخص فاعل ا لخطاً كلا أو جزئياً: وفقاً لدور 
هذا إضافة إلى موانع قانونية تمنع قيام المسؤولية التقصيرية تبعأً لعدم 

قيام المسؤولية الجنائية في حالات حددها القانون حصراً. 

قانون الموجبات والعقود اللبناني يتبين لنا أن المشترع اللبناني وضع قاعدة 
عامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي سواء أكان جرما أو شبه جرم؛ 
واستهدف م خلالها التعويضس عن الضرر الناجم عن فعل يأتبه أ 
الأشخاص. وهو لم بستحلت نظرية خا صده للمسوولية بل أبقاها فا تمه على 
أركانها التقليدية الثلاث الخطاً والضرر والصلة السببية بينهما. 


کما تبین لنا آن قد وضع استشنا ءات لهذه القاعدة تمنع قيام 

مله الو زف سالات م مراعا مته مياد العدالة والإنصاف حيث 
تزول هذه المسؤولية كلياً في حالات› وتوزع نسبياً على الفاعل والضحية 
في حالات احريل فإذا انتفت صفة الخطاً عن فعل الضرر انتفت المسؤولية 
التقصيرية لمقدان حد أرکانھاء كما انها تزول في حال توفر سبب أجنبي 
شل اة السيية بي قعل المدعى عليه والتيجة الي ية لهذا الفعل. 


e 


ااا المسؤولیة ی ا ا ا القانون على 
ای س مراعاء مبادئ الا اا اا لتضصامن 
الاجتماعي. 


وإذا ما كان القانون اللبتاني قد أخذ بهذا التوجه المتوازن في نظرته 
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للمسؤولية التقصيرية› فکف کان تطسق القضاء اللبنانى لهه المسؤولية فی 
القضايا التي عرضت أمامه؟ هذا ما نتركه للبحث والمناقشة لمن يرغب 
الادلاء بدلوه. 


الخاتمة 


حاولت في هذه الدراسة الجمع ب بين مڏهبي المنهجية اللاتيني 
والأنكلوسكسوني» كما حاولت الجمع بين النظرية والتطبيق» لهذا عمدت 
إلى استعراض الحد الأدنى من المعلومات النظرية التي لا بد من الإلماء 
بها قبل الببحث في أي موضوع» تارکا للطلاب الارتفاع بها فوق ذلك الحد 
زبادة قدراتهم على تحلیل آي موضوع يطرح امامهم» ورکزت في معظم 
أبحاث هذه | الدراسة على النصائح العملية والقواعد التطبيقية التي تسمح 
للطالب بآن يرتب وینسق أفکاره ويقدمها بشکل سلس وبتسلسل منطقی 
مبوب» بهدف تعويده على الاسالوب القانوني في الكتابةء القائم على الدقة 
والاختصار والوضوح وعدم التكرار» بعيداً عن السطحية والأسلوب 
السردي» وذلك هو ما تهدف اليه مادة المنهجية. 
وهنا علينا في نهاية هذه ألدرأسة سة أن نلفت نظر القارىء إلى أن هذه 
المنهجية» بفعل مبادئها المجردة والعامة» لا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة 
المتوخاة إلا إذا كيفها كل منا مع طباعه وخلقه رعاداته ومستوال الثقافى 
أي بالأّحرى أن يعطي كل منا طابعه الشخصي الذ تى المميز› لاله کما 
سيرى الطالب في المستقبل أن فعالية أي رة لميا ويا اثناء 
الدراسة تبقى وقفاً على المرونة في تطبيقها في الامتحان أو في حل 
المسائل أو في التعليق على القرارات. 
ومنعاً لتشويش ذهن الطالب» ومن أجل النهرض بمادة المنهجية 
وكخلاصة لتجربة شخصية» فإنني أرى العمل بالتوصيات التالية: 
- التنسيق بين أستاذ مادة المنهجية وأساتذة باقي المواد القانونية» التي 
تشتمل دراستها على تمارین ¿ عملية تطبيقية » وخاصة في مجالي القانون 
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المدنى وحل المسائل القانونية» والقانون الإداري والتعليق على 
القرارات الإأدارية 

ا ا الساسية ا تي يکن ا العودة 
وضح ا لخطط اللازمة لإصلاع ا أساليب العحث القانوني وخلتق مجتمع 
علمي في | الحامعات › وتوفیر مصادر التمويل اللازم للنهرض بالحث 
القانونى والباحثين ماديا ومحز نويا . 


تأهيل القائمين على المكتبات القانونية للقيام بدورهم في ٣‏ مساعدة 


الباحث للقيام بواجبهم وتوفير المراجع اللازمة لهم في 
المناسب وبالشكل الذي يوفر عماية الاطلاع بعيداً عن الر 
الإإاداري. 


ملحن رقم واحد 
منهحية عمل المحامي في مذكرات الدهاع 


لكل رجل قانون منهجية خاصة تحكم عمله» سو ء أكان قاضياً يفصل 
في نزاع معروض أمامهء أ ا اسا راف ی وسوی ایام القضاءء أو كاتب 
عدل ينظم مستندات ثبوتية قانونيه. ومنهجية عمل المحامي الأساسية في حل 
النزاع القانوني هي منهجية مشتركة مع كافة رجال القانون. 

وهذه المنهجية الخاصة في عمل المحامي تتنوع وتتعدد أساليبها بتنوع 
الأعمال التي يقوم بها ریم تلقینه ر الأساليب أثناء فترة تدرجه وبعد 
نبله الإجازة فى الحقوق. لكن درجت العادة في كلية الحقوق تعليمه منهجين 
أساسیین من نشاط المحامي في إعداد مذكرات الدفاع هما: استحضار 
دعوى» وصياغة لائحة جوابية» ويتم إدراجها بفصل خاص في كتب 
المنهجية القانونية كجزء من منهجية عمل المحامي. 

ارتأينا إدراجها في ملحق خاص لأسباب من أبرزها: أن التركيز 

في كتب المنهجية يجب ان یکون على ار المشتركة في عمل طلاب 
ورجال القانون» كالبحث القانوني واستخراج الحلول القانونية والتعليق على 
القرارات وتحليل النصوص القانونية› نا ری ان إعداد مذكرات 
الاستحضار واللوائح المتبادلة هي جزء خاص يعمل المحامي دون سائر 
القانونيين. أما السبب الثاني يعود إلى أن إعداد هذه المذكرات والنوائح 
يخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم 
الاشتراعي رقم 0 تاریخ 16/ 9/ 1983 . ولا مجال للاجتهاد في مورد 


التص. 
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والسيب ألثالتث والأهم شو احترام فواعذ المتهجة من جهه التوازن 
والتناسق والانسجام في نوریع الفصول والمباحث. 


لهذا تم إدراجها في ملحق خاص كونه لا بد من إعطاء الطالب فكرة 
عن مذكرات الدفاع باعتبارها ترد كثيراً أسام دارس القانون خاصة في حل 
المسائل. وسنبدأً باعطاء لمحة عن الدعاوى القضائية كجزء من عمل 
المحامى. 


جود 


المطلب الاول 
الدعاوى في عمل المحامىي 


يواجه المحامي في عمله نوعين أساسيين من الدعاوى أو القضايا : 
الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية. ودور المحامي في الدعاوى الجزائية 
يظهر في المرافعات القانونية التي تحصل بصورة شفهية أكثر بكثير من دوره 
فى القضايا أو الدعاوى المدنية. 


et 


ففي الدعاوى الجزائية تتم المرافعة بواسطة وكلاء الدفاع بصورة 


شفهية للدفاع عن قضية معينة أو رأي قانوني معين. 

وهذا ما تبناه المشترع اللبناني بشكل صريح في قانون أصول 
المحاكمات الجزائية الجديد (16/ 8/ 2001) حيث أوردت المادة 180: 
'يستمع القاضي إلى أقوال المدعي الشخصي أو وكيله» بعدها يستجوب 
المدعى عليه بحضور وكيله المحامى» إذا كان قد عين محاميا لمعاونته في 
الدعوى". هذا أمام القاضي المنضرد الجزائي» وكذلك الأمر أمام محكمة 
الاستئناف حيث تنص المادة 223 من نفس القانون: "..... تستمع إلى 
مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور أحدهماء وإلى مرافعة 
ممل النيابه العامةء ثم إلى وكيل الدفاع» وللمدعى عليه تعيين محام إذا 
طلب ذلك .... ". 


ويطبق المبدأً نفسه أمام محكمة الجنايات فالمادة 270 تقول: "بعد 
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أن تنتهي المحكمة من الاستماع إلى الشهود وجمع الآدلة ووضعها قيدذ 
المناقشة» تعطي الكلام للمدعي فيبدي مطالبه» ثم يتر يترافع ممثل أ النبابة العامة 
ويد لی بما يراه من أدلة» وينتهي بتحدید مطالبه › وبعدها یتولی وکیل الدفاع 
ر ويحقق مطالبه أ أيضاً» ثم تستمع المحكمة إلى الكلام 
الأخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة '. 


يظهر لنا وبنصور جایة من اتر س النصوص الثلانة» أن دور 
المحامي في المرأفعهة أمام ال لقضاء الجزأئي بذرجاته الثلاث يتسم بطابح 
الشفاهية. 


أما في | القضايا المدنية فإن الأمر يختلف» حيث تتسم المرافعة بطابع 
sS‏ فعة الكتابية مع دور ر أقل للمرافعة الشفهية. وهذا ما يظهر من 
المادة 456 من قانون أصول | المحاكمات المدنية“ التي توضح بأن 
افعة الخملة أو طا اللوائح المكتوبة هو | المعمول به بشكل أساسي في 


القضايا المدنيةء مع دور طفيف للمرافعة الشفهية. 


(1) تنص المادة 466:في ايوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح؛ يجب على رئيس ال 
ار الکاتب أن يحيل أ لملف إلى رئيس المحكمة الذي بنتدب أحد قضاتها لاوإطلاع عليه 
ا استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحدده له وتکون 0 
ألتمديد عند أ الحأاحة. ويعود لرئيس أ المحكمة أن يباشر هذا العمل بش يكون لار ر 
القاضي المنتدت» كما للقاضي المنشرد» ؛ بعد الإطلاح عى ي اتخاذ التدابب ير التي 
يراها مناسة للغاية المذكورة. فله فله أن يكلف الخصرم تيب الإيضاحات اللازمة في 
الواقع قر أو القانون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبراز المستندات التي أسندوها إليهاء 
راعبا حقهم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم ! البه. ويمكنه أيضا الإستماع 
إلى الخصوم سعيا سعيا إلى التوفيق وإجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين أو 
دول حصضورهم وفتا لطلب الخصوم.وفي جميع | الحالات المتقدمة فإنه يحدد مهلة لتنفيدذ 
القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه قي حال عدم تنفيذ هدا ابقر اله لقرار ينظر في القضيهة 
بحالتها. ' 
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الجوابية . كما أن هناك أسلوباً ثالثاً حيادي هو العرائض المشتر كة. 

الفرع الأول: الاستحضار : هو مذكرة خطية أو مخطوطة يعدها وكيل 
المدعي» يطلب بموجبها إبلاغ خصمه ودعوته للحضور أمام المحكمة 
المرفوعة أمامها الدعرى»ء للحصول على حكم بحقه بموضوع الطلبات 
المقدمة منه. وقد نص عليه القانون اللبناني بوضوح في المادة 442 من 
ق.أ.م.م. " تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى -:إما باستحضار 
يوجه من المدعي إلى خحصمه مبينا فيه الأمور التي يطلب الحكم فيهء وإما 
بعريضة مشتركة . . . .. ويطلبان القصل فه.'" 

ويمكن أن يتضمن الاستحضار مطلباً واحداً أو عدة مطالب» كما 
يمكن أن يقدمه مدع واحد أو عدة مدعين بوجه مدعى عليه أو عدة مدعى 
عليهم» متى كان جمع الخصرمات والطلبات المتعددة في محكمة واحدة 
ممکنا. 

الفرع الثاني : اللائحة الجوابية : هي عبارة عن مخطوطة (جواب 
خطي) من الخصم يعدها محاميه. وتفسح له المجال بالتقدم وسائل دفاعه 
ضد ما أدلي به في الاستحضار» وفقاً لما نصت المادة 445 من ق. آأ.م. م. 

وكذلك فسح لمجال مام المدعي» الذي قدم الاستحضار»› أن يتقدم 
أيضاً بوسائل دفاعه رداً | على وسائل دفاع اماعی عليه وهکذا يتم استعمال 
وسائل الدفاع (أوراق ومخطوطات» مستندات ووثائق) بين الخصوم 
بموجب ما يسمى اللوائح الجوابية (المتبادلة). 

الفرع الثالث: المريضه المشتركة | هي المخطوطة الواحدة التي 
ينظمها المحامي» عندما يتو فق الخصوم على عرضر النزاع أمام المحكمة 
المختصة» رون فیا مرش النزاع“ ويطلبون البت فيه» وذلك توفيرا 


)2( وسام عياض المنهحية في علم القانون »(م.س.ذ.)» ص 166. 
(3) الفقرة الثائية من المادة 2 " وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان 
موضوع نزاع قأئم بينهما ويطابان الفصل فه.' 
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لوقت الذي يستغرقه تبادل اللوائح الجوابية وعقد الجلسات» ومن أجل 


وفي هذه الحالات الثلاث فإن المحامي يحتاج إلى اعتماد منهجية 


علمية مبنية على ١‏ لمنطق القانوني السليم» وهذه المنهجية هي عبارة عن 
خطة يتبعها المحامي في صياغة | استحضار الدعوى أو اللائحة الجوابية بعد 


توكيله من قبل الخصوم وحتى نهاية النزاع بصدور الحكم الذي يعطي الحل 


القانوني للتزاع. 
المطلف الثاني 
منهجدة إعداد مذكرة الدقاع 
دا حضر إلى مكتبكڭ شخص يع يعرض مشكلته» فمن الطبيعي أن تسأله 


الا ستلة الشقهه ا العامة أضافه إلى ما يقوله» وتدول هله أ الإجابات 
عل مفكرة ويعدها تطلب منه ابراز ما لذيه من مستندات وآوراق وأسماء 
سشهود» وتطلب منه أن يتركها. وهنا بشيه الأمر ما أوردناه في موضوع 
الاستشارة القانونية› إذ يتوجب عليك دراسة كل هذه الأوراق والمستندات 
والمعلومات التي أدلى بها ووفقأً لمنهجية وضع اللأستشارة» ليتم تحديد 
الوضح الق القانوني لهذا الشخص في اللقاء الثاني. وإد ذا ما قرر السير في 
الدعوی فتطلب مته ال یزم ر ر ت العدل» وتتفق معه 
على البدل الماديء ويعد ان ترام م نت ار صاحب المكتب الذي تعمل أ 
ض التزاع آم سام القفاء E‏ د ا استضار دعر لدی 

مدعا علبه. 
وم کا ی ا عدادها د اوا ن ن 
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قأنونية سو اء اکانت وفائح سا دة أ تصرفات فاأنونية للتمكن من تحديد قاط 


التزاع القانوني. 
وبعدها نبحث عن المبادئ والقواعد ريق التي تحكم مرف 
زاع» إنعا يضاف إلى تلك الآلبة طالب أو ت الموكل التي تشكل 


لذلك فإن المحامي أثناء تطبيقه للمبادئ أو القواعد القانونية على 
وقائع النزاع فعليه أن يسعى إلى إبراز كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة 
الموكل› وذلك بالتركيز على العناصر الواقعية وربطها بالمبادئ القانونية 
وفقاً لقاعدة ال(٥1۸4).‏ وبالشكل الذي يساعد على إقناع القاضي بما 


والمنهجية المعتمدة فى استحضار الدعوى واللائحة هى ذاتها 
المعتمدة في اللائحة الجوابية لأن | الأصول العامة لصياغة مذكرا ات ت الدفاع 

من الوجهة الموضوعية هي واحدة وإن اخحتلفت شکلا وقد نص القانون 
اللبناني بموجب المادة 445 من قانون أ. م. م. على البيانات التي يجب أن 
يشتمل عليها الاستحضار. وسنتحدث عن البيانات التي يجب ايرادها في 
الاستحضار في الفرع الاول من هذا المطلب» ثم عما تتضمنه اللائحة 
الجوايية في الفرع الثاني. 


الفرع الاول: إعداد الاستحضار 


بمطالب معينة لدى محكمة الدرجة الأولىء وفقاً لنص المادة 442 من 


(4) راجع المطلب الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
)5( د. علي ابراهيم› »> منهجية البحث القانوني› (م.س.د.)» ص : 8 
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)6( ب ٍ . u‏ 
ق .م.م ويوقح الٴستحضاأر من فبل المدعي ومن فيل وکیله» کما وم 

اللائحة الجوابية من قبل المدعى عليه ومن قبل وكيله. 
ورغم وضوح نص المادة 445 من ق.أ.م.م. على إيراد هذه البيانات» فإن 
هناك العشرات من القرارات التى تصدر برد الدعوى شكلاًء مثلاً: عدم 
إبراز صورة طبق الاصل عن الحكم» أو عدم توقيع الاستحضار 
الاستئنافي› أو عدم دوين بعص العبارات› أو عدم رح لیل المطالب 


(6) نص المادة 442 من قانون أصول المحاكمات المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 
0 تاریخ 6 9/ 1983: تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى - إما 
باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبينا فيه الأمور التي يطلب الحكم فيها - وإما 
بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل 
فیه. 

)7( المادة (445): كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 20 تاريخ 23/ 03/ 
5 (في حال الادعاء من خحصم على اخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على 
البانات التالية: 1. إسم المحكمة التي ترفح إليها الدعوى؛ 2. إسم كل من المدعي 
والمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء إسم من ينوب عنه قانونا 
ولفبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامهء وإدا کان شخصا معنویا بیان شکله واسمه أو 
عنوانه ومركر أعماله واسم من يمثله قانوناء وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند 
وجوده» مع إرفاق صورة عن الوكالة بالإستحضار؛ 3. وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة 
المؤيدة لها ومطالب المدعى التى يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلةء سواء كانت 
مطالب أصلبة أو فرعية أو احتباطية» في فقرة المطالب التي يختتم بها الإستحضار؛ 4. 
تاريخ تقديم الإستحضار؛ وتوقيع المدعي أو من يمثله قانوناء أو توقيع المحامي الوكيل 
إذا كان التمشيل واجبا بواسطته -5.بيان المستندات المرفقة بالإستحضار. إذا لم يكن 
للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هله 
المنطقة ما لم يكن ممثلا بمحام حیث يعد مکتبه مقاما مختارا له ویجوز ابلاعه فيه 
أينما وجد هذا المكتب. 
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أولاً: اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى : 

يجب أن يبين في الاستحضار اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى» 
تذكر مثلاً القاضي المنفرد - أو غرفة محكمة الدرجه الأولى في جبل 
لبتان» مثلا. 

أي يجب أن نحدد مركز المحكمة بالذات» وإلا بطل الاستحضار فى 
حال الالتباس حول المحكمة المرفوع إليها. لكن القانون لا يشترط تحديد 
الخرفة التي ستنظر بالدعوى بل يكفي تعيين المحكمة التي يعود لها النظر 
فيها. 


ثانياً : اسم كل من المدعي والمدعی عليه ولقبه ومهنته وظيفته ومقامه 
الحقيقي أو المختار واسم وهوية المحامي الوكيل : 

إذا كان الشخص المدعى أو المدعى عليه شخصاً طبيعياً أو معنوياً 
فیجب تحدید کامل هویته» فإذا كان مؤسسة أو شركة أو جمعية فيجب 
تحدید هویته ببیان اسمه وعنوانه ومرکر إدارته» واسم من یمثله قانوناًء 
وذلك لتسهيل معرفة الشخص الذي يخاصمه وتسهيل أمر الأتصال به. 

هذا إضافة إلى ذكر اسم وهوية الوكيل مع إرفاق صورة عن الوكالة. 
ويجب على المدعى عليه اختيار معام له في نطاق المحكمة. وإذا تمثل 
بمحام يعد مكتب المحامي مقاماً مختاراً له» وفي حال تعدد المدعين أو 
المدعى عليهم في الاستحضار الراحد (ملكية مثلا) فيجب ذكر هوية ومقام 
كل منهم ليكون الاستحضار صحيحا. 


ثالثاً: وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها والمطالب : 


يراعي المحامي في تقسيمه مذكرة الدفاع المنهجية التي تبدأ بعرض 
وقائع النزاع دون افتراض علم القاضى بها“ ٠‏ ويسعى إلى إبراز تلك 


)8( یکا شة عدالعال - سامي منسور : المنهحية القأنونية› (م.س۔. 3( ص :525 
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الوقائع التي يراها مؤثرة مع تكسفها القانونى وتفسيره للقاعدة أو للمبدا 
ومن الضروري ذكر وقائع الدعوى لأن اختصاص المحاكم يتأثر بقيمة 


الدعوى ونوعها» وإمكانية استئذاف الحكم الصادر فنها» وعدم دکر وقائح 
الدعرى يترتب عليه بطلان الاستحضار نظرا لأهمته البالغة. 


فإدا کان التراع يدور حول مبلغ من لمال یذکر مقداره ونوع العملة. 
واا کان النراع يدور حول عمل › یجب تو صح نوع ذا العمل والمكال 


م 
gt‏ 


والزمان وكيفية أدائه 2 ذا کان عقارا أو منقولات نبين النوع والاأو ۾ صا ف 


وا 


ودکر الموقع و حلدوده ورقم تسجیله عند ا | لأقتضاأء. 

يجب أ السات والأدلة في الاستحضار بشکل واضصح وکاف 
بح پار لیک بر اورف على ا ون الدعوى و 
والحضور ا الصورة الغباة. 

ویجب ذكر المطالب سواء أكانت أصلية أو فرعية او أحتياطية. وهي 
ترد فى آخر الاستحضار وفقاً لنص الماده 445 من قانون أ. م. م.. 


رابعاً: ت تقدیم الاستحضار وتوقيع المدعي ووكيله: 
ن یذکر تاریخ تقديم الطلب إنما عملياً يؤخذ بوضع رقم القيد 
ا المحكمة وهو التاريخ الذي يعتمد عليه لإثبات تقديم 
بجب أن يكون التوقيم من قبل المدعي أو ممن يمثله قانوتاً إذ | کان 

عدیم أو ناقص أ الأهلية. ویشتر ط القانون توقیع الاستحضار من قبل محام 
وكيل للمدعي في الدعاوى المقامة أمام محاكم الدرجة الاولى التي يتعين 
فنها التمئيل بمحام» وهي عادة الدعاوى غير المعينة القيمة أ و التي تتجاوز 
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قيمتها ال (000. 1000 ل.ل). 


الأخير ان يبرز سند وكالته مع الاستحضار (مادة 445 أ.م.م.) إثباتا لصحة 
تمشله المدعى. 


خامساً: بيان المستندات المرفقة بالاستحضار : 


يجب إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى أو التي تشكل أدلة لهاء 
هيل الوقون حقيقة المستندات المرفقةء يا النزأاع حول 

برازهاء وكذلك وكالة المحامي» لكن عدم ذكر المستند ت لا يودي إلى 
ا الاستحضار. 


الفرع الثاني: الاستحضار شكلا 


من مرأجعة بعض النماذج لاستحضار الدعوى نجدها مقسمة على 


الشکل التالي : 


(9) (المادة 378): كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 3800 تاريخ 06/ 09/ 


0 :(على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة 
المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب 
القانون الاستعانة فيها بمحام. 
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عتوانه 
الشخص الثالث المطلوب إبلاغه (إذا وجد) مشا أمين السجل 
العقارى فى المنطقه العقارية Gesu,‏ ادا کانت الدعوى تطالی بو صح 


الح 
أولاً : فى الوقائع : 
(العناصر الواقعية) حيث يتم استعراض وفائع الدعوى وأسبابها 


والأدلة المؤيدة لهاء ويتم ترتيبها بالشكل الذي يخدم مصلحة الموكلء كما 
أوردنا فی المطلب الأول س لا الملحق. 


ثانياً : فى القانون : (الأسباب القانونية). 
يتم هنا الإشارة إلى القواعد أو المبادئ القانونية التي يمكن تطبيقها 
على الوفائح المعروضهة› إضافة إلى اللإشارة الى التقسىر س أت المعطاة لهذه 
القواعد اد اء فقهية واجتهادية) وكيفية الطباقه عى م ئع» أو تعليلها 
الخاتمة : بعل استعراض الوقائع و والإأشارة إلى النصوص أ القأنونيه 
ازطباقها على ا يحتم الاستحضار بالطلبات› وتنداً | عادة 
: لهذه ا الأسباب اأ و لذلك أو e‏ 


0 
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i 
ی‎ 


الالء الفوري 


- تدريك أو تغريم المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب وكل 


عطل وضرر 
- الخ . 
س 


الفرع الثاني: إعداد لائحة جوابية: 


إن منهجية إعد د انح هي داڻها کيا في منهج الاستحضار› 
الشبيهة طبعاً بمنهجية حل الد اع القانوني» حيث يقوم المحامي بتفحص 
استحضار الدعرى ويستمع لی اتو ال موكله (المدعى عليه)» ويطلب منه 
تأمین المستندات ت التي تسند موقفه القانوني. وبعد تحديده للنقاط المشار 
إليها في الاستحضار ينظم رداً (لائحة جوابية) على الاستحضار يوجهه إلى 
المحكمة ذاتها خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوم" ور 


اسم المدعى عليه» واسم المدعى› واسم وکیله» يضيف إليها مقدمة 
تختصر ما ورد فی الا ستحضار» ينتقل بعدها إلى الجواب. مستعينا بإحدی 
العبارات التالية على سبيل المثال: 

و جواباً على ما ورد في الاستحضار . 


أو وجوابا على هذه المسائل تجچیب ۰ 


أو إن حققه حقيقة الأمر هي . 


ورا عل اتحضار ال لر ٠‏ 


)10( تنص الفقرة الاولیى مسن المأدة 9 من ٿق.ا.م.م. “يجب على المدعى عليه في خلال 


خمسه عشر یوما من ترلغه الاستحضار أن بقلم لائحة يجيب فيها على | الدعرى ويرفق 
بها جميع المستندات المؤيدة لجو لجوابه» ویجب أن تشتمل على ذكر | سم وهویه کل من 
المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عله المادة 445 وعلى إِر یراد المطالب بصورة 
رأضحة ومفصلة في فقرة المطالب ! التي تختتم بها أللائحة". 
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ولا : في الوقائع : 

حيث يقوم محامي المدعي عليه بعرض الوقائع وفقا لوجهة نظر 
موكلهء إذا ما رأى أن الوقائع التي قدمها الخصم غير صحيحة. ٠.٠.‏ ويعتمد 
ثانا : فى القانون 
بالآراء الفقهية والاجتهادية. 
اللائحة بطلیات المدعى عليه» وير فقها بالمستندات 


3 ر وص 
الضروريه. 


الفرع الخالت: إعداد الحرنضصة المشتركة 

إن منهيجية إعداد العريضة المشتركة هى ذات المنتهجة التى شرحناها 
في إعداد استحضار الدعوى» من حيث استعراض الوقائع والحث عن 
المبأدىء والقواعد القأنونية وتعليلها بما يحدم مصلحة الموكلين › کما يتم 
ادراجھا تحت عنواني : في الوقائع› وقي القانول. 

اما لجهة البيانات التى يجب إدراجها فقد نصت عليها المادة 443 من 
(11) 4 1 1 
ق. .م.م وهي تتشابه ص الانات التی بج إدراجها بالاستحضار › م 


ا 


pk 


(11) المادة 443: "في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما 
يلى: 1 - إسم المحكمة التي ترفع إليها؛ 2 - إسہ كل من المتنازعين ولقبه ومهنته أو 
وظبفته ومقامه» وإذا كان شخصا معتويا بيان کله واسمه أو عنوانه ومرکز أعماله واسم 
من يمثله قانونيا ؟ 3 - بيان مفصل لموضوع النزاع والمسأائل المختلف عليها بين 
المتنازعين م مطالب کل منم وألا ساب والادلة أو الحجج التي يتدرع بها تأ يردا هذه 
المطالب؛ 4 - بيان المستندات التى يسند إليها كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب 
دفأاعه أو جه > وارفاق سور عن ذه المستندات بالعر يضة؛ 5 - تاریخ تقديم 

العريضة وتوقيح كل من الأطراف المتنازعين؛ أو توكيل وكلائهہ المحامين في القضايا 

التي کون التمثيل ها ضر وريا بمحامين مح بياك تاریح الوكالة والجهة التي صدقت 

عليهاء وإرفاق صورة عنها بالعريضه. 
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ألا خذ بعين الاعتار عدد المتنازعين أو وكلائهم. 


ونختم بالقول إن منهجية إعداد مذكرات الدفاع لجهة التحضيرء» هى 
ذاتها منهجية استخراج الحلول القانونية. إنما لجهة التنفيذ فعلى المحامى 
التقيد بنصوص قانون أصول المحاكمات المدنيةء تحت طائلة ٠ر‏ إل - 


ي 


ر لدعوی 


ملحق رقم اثنان 
نموذج مسابقة في مادة المنهجية 


الدورة الاولى: 2009 
عالح إحدى المجموعتين التاليتين : 
المجموعة الأولى: اجب على الا سئلة التالية: 
السؤال الأول: عرف البحث العلمي بإيجاز» ثم تحدث عن المنهج 
الإستدلالى وأنواعه . (4علامات) 
السؤال الثانى: عندما يعمل رجل القانون على تطبيق القاعدة 
القانونية على أرض الواقح فلا بد له من تفسیرها؛ أي تحدید مضمونها 


ومعناها. تحدث عن آنواع التفسير فقط . (4علامات) 
المحموعة الثانية: 


السؤال الأول: عرف البحث القانوني وتحدث عن آنواعه بإختصار. 
ٹہ تحدث عن الخصائص والمواصفات الذاتية والموضوعية التي يجب 
أن يتحلى بها الباحث القانوني . (4علامات) 

السوال الثانى: عرف القرار القضائي وما هو الفرق بينه وبين 
المسألة القانونيةء وما هى المصادر الأصلية للقاعدة القانونية فقط التي 
بطبقها القاضي في حكمه؟ (4علامات) 
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القسم الإلزامى:أجب على الأسئلة التالية: 

السوؤال الأول: قد يطلب إليك في السنوات القادمة إعداد بحت 
قانوني. قم بإختيار أي عنوان لبحث في أ اي موضوع من مواضيع القانون 
التي تعلمتها في السنة لارلىء وضع له الإشكالية المناسبة فقط. ثم ضع 


تصميماً أمعالجته وفقاً للطريقة ١‏ التأريخبة› تم وفقاً للطريقة البنيوية 
(4علامات) 


السؤال الثانى : أثناء إعدادك للبحث قمت باقتباس بعض المعلومات 
من أحد كتب المرحوم | الدكتور أدمون رباط الذي طبع عام 1971 
ونشرته دار العلم للملايين تحت إسم الوسيط في القانون الدستوري› 
والفقرة التي اقتبستها كانت في الصفحة 704 من الجزء الثاني. كيف يتم 
إدراح هذه المعلومات | تة في س البحث» وكيف يتم تونيقها في 
الهامش. (علامة واحدة) لكل من السؤالين الثاني والثالث. 


السؤال الثالث : خلال البحث ذاته استعنت ببعض المعلومات 
والأفكار الواردة في محاضرات في مادة المدخل إلى علم القانون التى 
أعدها کل من الدکتور حسن حمیو والدکتور سامی منصور» وقد صدرت 
هذه المحاضرات في کتاب من جزئين عام 195 ونت استعملت 
الطعة | الثانية من هذا الکتاب» كيف يتم إدراج هذه امعلومات في قائمة 
المراجع 


المسألة الإلزامية: أواخر العام 2005 اشترى السيد حسان الحلاق 
شمه فى إحدى المبانى ال ی کی الا مدينة بيروت»› 
وذلك بمبلغ مائة ألف دولار امير کي» وقام بتسدید دفعة أولى بقيمة 50 
مليون ل.ل. ولما كان السيد حسان يعمل في شركة ألفا للإتصالات في 
جنوب أفريقياء وقع مع البائع (شركة أبو طعام) عقداً على أن يتم 
بموجبه تسديد المبلغ الباقي عند إستلام | لشقة» وعلى أن لا يتجاوز 
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التسليم تاريخ 1/ 1/ 2007 ثم غادر البلاد إلى مركز عمله. 
عندما عاد السيد حسان أوائل العام 2007 إلى لبتان لتسديد كامل 
المبلغ وإستلام شقته فوجى بأن المبنى الذي فيه الشقة قد دمر نهائياً 
خلال العدوان الاسرائيلى على لبنان فى تموز 2006 كما فوجى بأن 
أسعار الشقتق قد تضاعفت عما كانت عليه تقريباً عند توقيع العقد. فقام 
برفع دعوى ضد الشركة طالبها فيها بالتعويض عليه بمبلغ 150 ألف 
دولار کبدل عطل وضرر یتناسب مح فرق الأسعار الذي حصل بين تاريخ 
توقيع العقد وموعد التسليم. طالبت الشركة بواسطة وكيلها القانوني برد 
الدعوى بسبب عدم إنذارها مسبقاً قبل إقامة الدعوى› وتذرعت بأن 
التآخير قد حصل بسبب العدوان الإسرائيلي. 
بین النقاط القانونية وحاول إعطاء الحلول المناسبة لها مستعيناً بما 
يلزم من مواد قانون الموجبات والعقود الواردة أدناه. 
المادة 253: يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: 1. أن يكون 
قد وقع ضرر؛ 2. أن يكون الضرر معزوا إلى المديون -3.أن يكون قد 
أنذر المديون لتأخره فيما خلا الأحوال الاستشائية. 
المادة 254: في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيد 
الموجب إلا إذا أثبت أن التنفيذ أصبح مستحيلا في الأحوال المبينة في 
المادة 341. ففي هذه الحالة تبراً ذمته لاستحالة التنفيذ . 
المادة 255: في بعض العقود وعلى وجه الاستثناءء لا يكون 
المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون إلحاق التبعة به 
موقوفا على ارتكابه خطأً يجب على الدائن إثباته ويعين القانول درجه 
أهميته. 
المادة 257: إن تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لأداء بدل 
العطل والضررء ينتج في الأساس عن إنذار يرسله إليه الدائن بطريقة ما. 
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وإنما يجب أن يكون خطيا (ككتاب مضمون أو برقية أو إخطار أو إقامة 
ا مر عل امام اة وان لم کن فات صلا ا لن م 
الإنذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل 
بدل الضرر). 

المادة 258: لا يبقى الانذار واجباً: 1. عندما يصبح التنفيذ 
مستحبلا؟؛ 2. 3 a.‏ فعي الحالات الثلاث | المتقدم 


نھ یکو المديون حتما في حالة التأخر بدول آي تدخل من قبل 
الدائن 


المادة 259: ا بدل | ا اا بواسطة 


المادة 260: يجب أن یکن بدل العطل والضرر معادلا تماما 
للضرر الواقع ا و ت المائت. 

المادة 261: إن الأضرار غير المباشرة ينظر إليها بعين الاعتبار 
كالأضرار المباشرة وکر بشرط أن تبت كل الثبوت صلتها بعدم تلفيذ 
الموجب. 

المادة 262: إن 


إن التعويض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الأضرار 
التي كان يمكن توقعها عند إنشاء العقد ما لم يكن يكن المديون قد ارتكب 
خداعا. 


المأدة 341 بسقةقط | ا اد دا کان بعد نشأته قد م 
من المديرن. رست ا ا اساس متهجية حل ا ا 
ا ولیس على ساس مدی صوايية هذا الحل. وعملا موفقاً). 


الحل 


القسم الإلزامي 

السوال الأول: 

أ - العتوان: الرقابة على دستورية القوانين في لبنان (علامة واحدة) 

نے > الإاشكالية: ما شي حلود ودور الرقاية الدستورية ڦي حماية 
وصون الدستور والمبادئ الدستورية؟ أو ما هى آثار هذه الرقابة؟ أو دور 
هذه الرقابة ئی حماة الحقوق والحريات؟ (علامة وأاحدة) 

ج - التصميم وفقاً للطريقة التاريخية : 

القسم الاول: الرقابة قبل انشاء المجلس الدستوري» القسم 
الثانى : الرقابة بعد انشاء المجلس الدستوري 

أو القسم الاول: الرقابة قبل تعديل الطائف. القسم الثاني : 
الرقابة بعد تعديل الطائف (علامة واحدة) 

د - التصميم وفقاً للطريقة البنيوية: 

القسم الاول: الرقابة القضائيةء القسم الثاني : الرقابة السياسية 

أوالقسم الاول: الرقابة اللاحقةء القسم الثاني : الرقابة المسبقة 
(علامة وأحدة) 

السؤال الثاني : ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري »دار العلم 
للملايين › یروت 1971« الجزء الثاني ص :704. (رعلامة وأحدة) 
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السوال التالث: حميو حسن ومنصور سامی: محاضرات فى مادة 
المدخل إلى علم القانون. دار النشر: غير محدد الطبعة الثانىة: 1995. 
(علامة وأاحدة) 


حل المسألة 


مدمه : یتبین لا من القرأءة الأولية هذه المسألة انها تتصمن مجموعهة 
من الوقائح القأنونية والمادية. بدات هذه الوقائح بتصر ف قانوني فائم على 
تطابق إرأد تین : ارادة الشاري بشراء شقه وإرأدة الشركة ببیح هده الشقة. 
وها التطابق بین اللإرادتين انشاً حقوقا شحصبهة وعينية» ومن ثم نم التعبير 
عن هله الارادات المتطابقة بموجب عقد نظم حقوق وواحجات الطرقين 
بعدوان تموز حال دون تنفيذ هذه الالتزامات وفقاً لما نص عليه العقد مما 
تسيب بنزاع قانوني بين الطرفين. 


وللتمكن من معالجة هذه المسألة فسنعمد إلى تحديد الاإشكالية أو 
النقاط القانونية في فقرة أولى. من ثم نحاول تحديد القواعد القانونية التي 
يمكن تطبيقها على وقاءً نع النزاع في فقرة ثانية» وندرس كيفية تطبيق هذه 
القواعد القانونية لحل الوقائع في في فقرة ثالثةء لمعرفة الحل الممكن لهذه 
المسألة في الفقرة الرابعة والأخيرة. (علامة للمقدمة) 


الفقرة الأولى : استعراض وقائع النزاع : (علامة للوقائع) 


للتمكن من استنتاج التقاط القانونية أو الإشكالية في هذه المسألة 
المطروحة لا بد لنا من العمل على تبيان الوقائع المترابطة مع بعضها 
البغض وفصل كل و واقعة عن التي تليهاء وذلك للتمكن من استبعاد الوقائم 
غير المنتجة لآثار قانونية وتحديد تلك المنتجة لاآثار قانونية والتي تعرف 
بأنها مصدر الحق الذي يتمسك به أطراف النزاع» وسنعرضها بشكل منفصل 
ومتسلسل : 


المن 355 
أولا: أوائل العام 5 اشترى السيد حسان الحلاق شقة فى أحد 
المبانى التى هى قيد الإنشاء من شركة أبو طعام. 


العقد. 
ثالثاً: حدد العقد تاريخ 1/ 1/ 2007 كحد أقصى لاستلام الشقة 
وتسديد باقي المبلخ. 


ي 


أنجا: دمر المبنى والشقة موضوع أ العقد خلال عدوان تمور 2006. 


خامساً: تقدم السيد حسان بدعوى ضد الشركة طالبها فيها بتعويض 
قدره 150000 دولار نتيجة تضاعف أسعار الشقق بين تاريخ توقيع العقد 
وتاريخ 1/ 1/ 2007 (موعد التسليم المتفق عليه). 

سادساً: طالبت الشركة برد الدعوى يسبب عدم انذارها من قبل 
المدعى متذرعة بأن التأخير حصل بسبب العدوان الاسرائيلي. 

ومن استعراض هذه الوقائع تبين لنا بأن النقاط القانونية المثارة هي 
المطالبة بتعويض بسبب التأخير في تنفيذ العقد بسبب حادث طارئ» وعدم 
توجيه انذار إلى المديون. 

الفقرة الثانية: القواعد القانونية (علامة للقواعد) 

بما أن حل النزاع أو حل المسألة يتم عن طريق تطبيق قواعد قانونية 

على عناصر النزاع الواقعية» فلا بد لنا من البحث عن القواعد القانونية التي 
يمكن تطبيقها على هذا النزاع. فالنزاع هو نزاع مدني والمسؤولية في 
الأساس هي مسؤولية تعاقدية ينظمها قانون الموجبات والعقود اللبناني كما 
نستنتح من قراءة المسألة ومن نصوص المواد المرفقة ربطأً بهذه المسألة. 


ویتبین لنا وغ من تراه هذه المواد بان اا المادة 257 التي تنه 


أو اخطار أو إقامة دعو ی ی أمام | المحك ا الانذار لواجب بغض 
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النظر عن نوعية الموجب وعن صله أو أصل بدل الضرر. 


والمادة الثانية التى يمكن تطبيقها فهي المادة 259 التي تعالج قيمة 
الضرر بواسطة القاضي» إذا لم يكن هناك نصا قانونياً أو اتفاقاً بين 
المتعاقدين. أما بالنسبة لقيمة التعويض فقد وضعت له المادة 260 معباراً 
على أساس الضرر الواقع أو الربح الفائت. 


وباقي المواد القانونية المدرجة في المسألة لا تنطبق على الحالة 
النزاع الراهنة ويمكن استبعادها وإن أمكن إدخالها في النقاش”" 
وباخحتصار فإن القواعد القانونية التي ترعى هذا النزاع هي : م. 257 وم. 
9 وم. 260 من قانون الموجبات والعقود. 


الفقرة الثالثة : مدى انطباق القواعد على الوقائع. (علامتان للتطبيق) 


تقوم كل من المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية على الاخلال 
بموجب» فيجمع بينها من هذه الناحية المبدأً الذي يربط المسؤولية 
بالإاخلال بالترام معن » فان کان الالتزأم عقديا كما هو نتزاعنا الراهن یکون 
الإخلال به مستتبعا مسؤولية عقدية» وإن كان قانونياً فيبنى على الإخلال به 
مسؤولية تقصيرية. 


والتمييز بين المسؤوليتين على درجة كبيرة من الأهمية لأن الموضوع 


(1) المادة 253 مستبعدة لأنها تشترط أن يكون الضرر معزواً إلى المديون وهذا الشرط غير 
متوفر. 

والمادة 254 رالمبنية على المادة 341 تتحدث عن سقوط الموجب إذا كأن بعد نشأته 
قد أصبح موضوعاً مستحيلاً من الوجه الطبيعي أو القانوني» وهنا لا يوجد استحالة في 
التنفيذ بل مجرد تأخير في هذا التنفيذ وهو ما يظهر واضحا في الفقرة السادسة من وقائم 


الب أع. 

زع 

أما | دة 255 فيستوجب إعمالها توفر خطا من قبل المديون ولا يوجد خطأً من قبله 
قي هذا التزاع. 


والمادة 261 تنص على أن التعريض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الأضرار المتوقعة 
وها فالأضرار لہ تكن ستو قعة e~‏ انشاء العقدذ. 


الحل 357 


المثار هو التعويض والتعويض يشمل في حال توفر المسؤولية التقصيرية كل 
الأضرار متوقعة كانت أم غير متوقعة. بينما فى حال قيام المسؤولية العقدية 
فإنه لا يعتد إلا بالضرر غير المتوقع ما لم يأت المدين - الذي أخل بواجبه 
- بعل عش. 

وهنا يتبين لنا بوضوح أن المسؤولية هي مسؤولية تعاقدية وليست 
تقد وفعت بعد ا العقد ظروف أثرت في ماهية الموجبات 
العقدء فاختل التوازن بين ما فرضه العقد على كل من 


تقصيرية› 
الناشئة عن هذ 
رت م جیا 

وهذه الظروف لم تكن متوقعة بل كانت طارئة» مما يستوجب إعطاء 
عناية خاصة لتحديد الموجبات وتعديلها على أساس ما يسمى بنظرية 
الطوارئ” غير المتوقعةء وهي النظرية التي أقرها الاجتهاد الإدار 
وأخذت بها بعض القوانين كالقانون المصري. 


ئ أرلا في مجان القانون الدولي على أساس أنها 


على بساط البحث أمام القضاء الاداري 


به عل شا شتی سرض و وقد أثيرت 
على أثر الحرب العالمية الأولى. 
وقد عمل به الق ء الاداري الفرنسي لأول مرة في قضية بوردر للغاز حيث تعهدت 
تلك الشركة عام 1913 بتقديم الغاز على اماس سیر 28 فرنک للطن» وقد أصبح عام 
5 بسعر 370 فرنکاً وعندما ثرت الدعوى أمام القضا ء الفرنسي فضى بتعديل 
موجبات المد ما يتا ي الأسعار الجديدة» وقد شكل هذا الحكم الخطوة الأولى 
فی ترکیر نظرية | لطوارئ غير المتوقعة في القضا ء الإداري. 
وزد اقتفى القضاء الاداري في لبنان أثر الاجتهاد الفرنسي وقام بتطبيق نظرية الطوارئ 
على قضايا الالتزامات الجارية مع الادارات العامة حت ور ر أعباء العقود 
عقبات لم تكن منتظرة ة أدت إلى زيادة التكاليف كما في فيه لري ي التي قامت 
على أساس تسليم كمية من الدقيق إلى الدولة اللبنانية بسعر معين بالنقد الاسترليني ومن 
ثم تعدل سعر هذا النقد سيب فصله عن حساب نان وکال نتیجته ارتغاع السعر 
وارهاق المدين. ومن المعروف أن القضاء الاداري لا بتقيد بنصوص قأنونية معينة كما 
يتقد القضاء المدني بل انطلق بخطوات جرئية بغية تحقيق اا لعدالة وتأمين سير المصالح 
العامة. وقد توصل فى مواطن مختلفة إلى أفرا ر مبادئ مرنة وعادلة أضفت على الحالة 
طابعاً خاصاً رفعها في بعض الأحيان الى مرتبة التشريع. 
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وفي النزاع الراهن فإن العدوان الاسرائيلي كان أمراً طارئاً وغير 
متوقعاً ولم يكن باستطاعة المدين الذي لم يرتكب أي خطأ القيام بأي شيء 
لمنع حصوله مما أدى إلى استحالة مؤقتة بتنفيذ العقد من جانب الشركة إلى 
حين زوال العدوان. أما تذرع الشركة بضرورة توجيه إنذار إليها قبل رفع 
الدعوى فهو مقبول بالمبداًء وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 257 لكن 
مجرد إقامة الدعوى أمام المحكمة يعتير انذاراً للشركة للقيام بتنفيذ الموجب 
في الدعوى الحالية» كما ورد في الفقرة الثانية من المادة نفسها. 


وأما المادة 259 فقد تركت للقاضي أن يعالج قيمة الضرر على أساس 
نظرية الطوارئ التي تعطيه سلطة واسعة في تحديد أثر الطوارئ أو 
الأحداث غير المتوقعة في موجبات العقد بحيث ترك تحديد التعويض 


لحكکمته وحسن تشدیره» على أن يراعي قي ذلك ظروف الحال ومرکز 
المتعاقدين. 


وعلى أساس هذا المبدأً يجوز له أن يبطل العقد أو ينقض الموجب 
الذي قد يكون مرهقاً للمدين ويعدله إلى الحد المعقول» أما أن يزيد فى 
الموجبات المقابلةء أو أن يوقف مفعول العقد مؤقتاء أو أن يعدل في 
تواريخ التنفيذ (المهل) كمنح المدين المهل المناسبة أو تقسيط الدين. 
وذلك وفقاً لما يبديه الاطراف من حسن نية. 


ونحن في المسألة الراهنة أمام احتمالين: الأول التأخر في التنفيذ 
وهذا ما يظهر من إجابة الشركة» والحل الممكن أن تقوم الشركة بتأمين 
شقة بديلة بذات المواصفات ولو مع بعض التأخير» الآمر الذي لا يرتب 
عليها مسؤولية» كون التأخير حصل لظروف استثنائية خارجة عن ارادة 
المديون» وضمن مدة معقولة. 


والاحتمال الثاني هو أن تتذرع الشركة بالتنصل من القيام بالتزاماتها 
بتسايم الشقة» متذرعة بالقوة القاهرة التى حالت دون التنفيذ في حينه وعدم 
التنفذ لاحقاً بسبب ارتفاع الاسعار. وهنا يثبت وفوع الضرر بحق الشاري»› 
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وبما أن قيمة بدل الضرر غير محددة لا بنص فانوني ولا باتفا بين 
المتعاقدين» فإن تعيين قيمة التعويض يعود للقاضي› وذلك وفقاً لنص ء 
259 الصريح› والدي بحدد مدی العطل والضرر اللاحقى بالشاري نما 
يعادل الضرر الواقع أو الربح الفائت استناداً للمادة 260. 

رة الرابعة :الاستنتاج : (علامة للاستنتاج) 


چ 


پستنتج مما ورد أعلاه بأن دعوی السيد حسان تعتبر انذاراً خطيا 
للشركة | استناداً للمادة 257 وأً ن التعويض الذي يطالب به | السيد حسان لا 
یستحق إلا بحال تمنع الشركة عن الايقاء بالتزامها بتسليم الشقه ضمن مدة 
معقولة. 

وإذا ما تمنعت الشركة عن التنقيذ تحت أي ذريعة كانت فإن 
التعويض المستحق يحدده القاضي آخذأً بالاعتبار الغرق بالأسعار ما بين 
تاریخ توفيع | لعقد وتاريخ البت بالدعوى» ! ضافة إلى تقديره لملاءة 
الفريقين. 

ملاحظة: تم إغفال عدداً من المواد القانونية التي تتعلق بالموضوع 
المثار عمداً لحصر الحل في إطار المواد المحددة» كما ان الحل المعطى 
لهذه المسألة لا يشمل كافة الجوانب القانونية التي تثار عادة في مراحل 
الدراسة الحقوقية | المتقدمة. لأن الهدف منه أساسا تطبيق منهجية حل 
المسائل › ويسم وصح العلامة على اسا e‏ لمعتمدة وليس على 
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